٠ تأليت‎ 


افير وض ن 


0 0 عضو ما أفاده‎ ٠ 
يا ا ةا‎ 


أول طبعة على الكمبيوتر مزينة بترقيم الأحاديث» وعنوان البحث فى 
أعلى كل صفحة» مع تصحيح الأخطاء المطبعية الواقعة فى الطبعة السابقة 


ا جزء السادس عشر 


اه 
5 1 ۶ 
ع 0 ¥7 


شرف شزل د/۳۷٤»‏ 6 کردم بان 


كتاب ار جزء منه يكذ طرق الصبه 


عوانشا ل 


الطبعة الثالثة بالصف على الكمبيوتر: HD‏ 


الصقن والطبعة ل لس ست سيأ شين بإدارة القران كراتشى , 


نال شرف تصميمه على الكمبيوتر ووضع العناوين ‏ . 
لا 1 ات والإشراف على ته حیح:نصوصه: E‏ نعيم أشرف تور خد 


E N ae ae : أشرف على طباعته‎ 


من مدشورات 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
٥0‏ كارذن ايسث كراتشي ه باكستان 
الهاتف: ۷۲۱۹٤۸۸‏ = ۷۲۲۳۹۸۸ 


ET 


المكتبة الإمدادية لل..... باب العمرة مكة المكرمة 
مكتبة الإيمان ٠‏ لس السمانية المدينة المنورة 
مكتبة الرشد لل الرياض + السعودية 


إعلاء السئن ۳ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الصلح 
باب جواز الصلح 
5- قال الدارقطنى: عفن اك الفارهي تو E‏ لم رن ون لخبت 
المصييصى نا عفان نا حماد بن زيد عن ثابت عن أبى رأفع عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله عر : «الصلح يي سن 0 الى e‏ 
ا 


بابك جواز الصلح 
قو «الصلح جائز» أقول: هذا القدر من الإجمال متفق عليه واختلفوا فى بعض ` 
تفاصيله» فقال الشافعى: لا يجوز الصلح على الإنكارء واحتج بما ورد فى بعض طرق الحديث 
المذكور: «إلا صلحا أحل حراما أو حراما حلالا». 
والجواب عنه: أن ليس فى فى الصلح على الإنكار خب ره لا ري الحلال» إذ المراد من 
الحلال والحرام ما هو معلوم الحل والحرمة» وليس المال الذى يعطيه المتكر على وجه الصلح معلوم 
Gl‏ إنکاره» فلا يحكم عليه بأنه صلح حلل حراماء وبأنه غير 
3 بر وار سلم أله ماوق فيجور أن يتل الال لانتذاء المي وهو جائز, نعم! لا يجوز فى هذه 
ا الأخذ للمدعى إلا أنه حكم الديانة لا القضاءء وكلامنا فى القضاء لا الديانة؛ فتدبر. 


تحقيق معنى الصلح ونقسيمه: 

قال العبد الضعيف: الصلح معاقدة يتوصل بها إلى ا ويتنوع أنواعا 
صلح بين المسلمين وأهل الحرب وصلح بين أهل العدل وأهل البغى وصلح بين الزوجين إذا خحيف 
الشقاق بينم ما قال الله تعالى: لإوإن جنحوا للسلم فاجمح لها وتوكل على الله وقال: طإوإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما»» وقال: «إوإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينبما صلحا والصلح خير)» وصلح بين الختلفين فى الأموال» وهو 


- وأخمرجه أيضًا من طريق كشير بن زيد عن الوليسد بن رباح عن أبى 
هرر أن النبى ر قال: «المسملون على شروطهم والصلح جائز من المسلمين». 
وأخمرجه أيضًا أبو داود ببذه الطريق» وسكت عليه. وأخمرجه أيضا أحمد من طريق 
سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة» كما فى ”النیل 2)١77:0(‏ وله 
0 من حديث عمرو بن عوف» أخرجه الترمذی» وغيره من طريق كثير بن عبد الله 


ئز بالسنة» قال النبى مَك : 2 اا باكر إلا ات حلالا أو رب ابا 
روا القع وتال امك جا لك عقا ار EG‏ 


تحقيق حديث الصلح جائز بين المسلمين والجواب عن جرح ابن حزم فى راويه: 

وأيضا فالحديث رواه أبو داود من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة» 
وهما اثنان اشت ركا فى الاسم وسياق المعن» واختلفا فى النسب والسند» ولكن ابن حزم ظنهما 
واحداء فقال: كثير بن عبد الله وهو كثير بن زيد ساقط متفق على إطراحهء وأن الرواية لا تحل 
عنه» ورده عليه الخنطيب ففرق بينهماء وقال: كثير بن زيد لم يوصف بشىء مما قال (التسبذيب 
»© بل وثقه ابن معين» فقال: ليس به بأس» وقال مرة: صالح» وقال ابن عمار الموصلى: ثقة 
وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين» وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوى يكتب حدیثه» وقال ابن عدى: 
لم أر به بأساء وأرجو أنه لا بأس بهء وذكره ابن حبان فى ”التقات ٠‏ كلما فى ” التبذيب” أيضا: 
حرطي لي لاس ال رقا اا 
جلي تلقاه العلباءبالقيول: 

ل م ا صلح على إقرار» وصلح على 
إنكار. ولم يسلم الخرقى الصلح إلا فى الإنكار خاصة:» وقال: من اعترف بحق فصالح على بعضه 
لم يكن ذلك صلحاء لأنه مضم للحق» لأنه صالح عن بعض ماله ببعض» وهذا باطل» سواء كان 
. بلفظ الصلح أو بلفظ الإبراء أو بلفظ الهبة المقرون بشرط مثل أن يقول: أبرأتك عن خمس مائة 
أو وهبت لك حمس مائة بشرط أن تعطينئ ما بقى» ولم لم يشترط إلا أنه لم يعط بعض حقه إلا 
ك ١‏ 

قال بن أبى إسحاق e RS‏ ترك بعض حقه 


إعلاء السنئن جواز الصلح 6 


ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده» وصححه. ونوقش تصحيحه بأن فيه كثير بن 
عبد الله» وقد رمى بالكذب. 


111110 EEN E E 
نفسه جازء غير أن ذلك ليس بصلح» فإذا اعترف بشىء وقضاه من جنسه فهو وفاء» وإن قضاه من‎ 
غير جنسه فهى معاوضة» وإن أبرأة من بعض اختيارا منه فهو إبراء» وإن وهب له بعض العين بطيب‎ 
نفس فهى هبةء فلا يسَمَى ذلك صلحا.‎ 

ولأجل ذلك قال الخرقى: لقاع إلا صمو وو الماك كل لكان بد ا ل 
حق لا يعلمه المدعى عليه» فيصطلحان على بعضه فإن كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل. 
قال ابن أبى موسى: وسماه أى الصلح على الإقرار القاضى وأصحابه صلحاء وهو قول الشافعى» 
والخلاف فى التسميةء حر ا وال a‏ 
کذافی "المغنى (9:0 و .)٠١‏ 


الصلح على الإنكار صحيح» وإقامة الحجة على ذلك: 

E‏ الأبكار حرم 1 فل الوا را اق 
لا يصح. وهو قول ابن أبى ليلى» ولكنهما جوزا الصلح على السكوت الذى لا إقرار معه ولا 
إنكار» وجوزه الشافعى على إسقاط اليمين» وأن يقر إنسان عن غيره ويصالح عنه بغير أمره. 

وقال أبو سليمان بجواز الصلح على إسقاط اليمين» وقال مالك وأبو حنيفة: الصلح على 
الإنكار وعلى السكوت الذى لا إقرار معه ولا إنكار جائزء وقال ابن حزم: لا يصح الصلح البتة 
على الإنكار» ولا على السكوت» ولا على إسقاط مين قد وجبت» ولا على أن يصالح مقر على 
غيره وهو منكرء وإنما يجوز الصلح مع الإقرار بالحق فقط (الحلى 01١5018‏ 

واحتجوا بأنه عاوض على ما لم ين يغبت له فلم تصح المعاوضة. كما لو باع مال غیره» ولأنه 
عقد معاوضة خلا عن العوض فى أحد جانبيه فبطل؛ كالصلح على حد القذفء ولنا عموم قوله 
عليه السلام: «الصلح بين المسلمين جائز». فيدخل هذا فى عمومه ولأن الصلح يجب أن يكون 
معاوضة» وإنما هو عقد يتوصل به إلى إصلاح بين المتخاصمين» سواء كان معاوضة أو لا 
بل الأصل فى الصلح أن لا يكون معاوضة: كما مر فى كلام ابرق لأن عقند المعاؤضة يسنم 
بيغا أن إجارة, والصلح غيرهماء لدلالة افتراق اللفظ على افتراق المعنى. 


سسا جواز الصلح ش 5 


ومن حديث أنس وعائشة عند الدارقطنى (ص١٠٠7)»‏ وفى إسنادهما عبد العزيز 
أبن عبد الرحمن» ضعقه ا والنسائى وابن ٠‏ حبان» وقال ابن حجر: إسنادهما واه . 


فإن قالوا: فقد قال حل : «إلا صلحا أحل حراما» وهذا داخل فيه» لأنه لم يكن له أن يأخذ 
من مال المدعى عليه» فحل بالصلح. 

قلنا: لا نسلم دخوله فيه ولا يصح حمل الحديث على ما ذكروه لوجهين: أحدهما: أن هذا 
يوجد فى الصلح على الإقرار بمعنى البيع أيضاء فإنه يحل لكل واحد منهماء ما كان محرما عليه 
قبلهء وكذلك الصلح معتى الهبة فإنه يحل للموهوب له ما كان حراما عليه والصلح بمعنى 
الإسقاط لأنه يحل له ترك أداء ما كان واجبا عليه. 

والشانى: أنه لو حل به الحرم لكان الصلح صحيحا :كان هذا و تأت ارد اا عة 
الصحيحة. ألا ترى أن البيع يحل للبائع والمشترى ما كان حراما عليهما قبله» والنكاح الصحيح 
يحل للزوجين من التمتع ما كان حراما عليهما. 

إنغا معنى الحديث ما يتوصل به إلى تناول الحرم مع بقاءه على تجريمه. كما لو صالحه على 
استرقاق حرء أو إحلال بضع محرم» أو صالحه بخمر أو خنزير» وليس ما نحن فيه كذلك. على 
أنهم لا يقولون بہذاء فإنهم يبيحون لمن له حق يجحده غريه أن يأخذ من ماله بقدره» أو دونه. 
كما مر فى باب مسألة الظفر. فإذا حل له ذلك من غير اختياره ولا علمه فلأن يحل برضاه وبذله 
بالصلح أولى. وكذلك إلى حل مع اعتراف الغريم» فلأن يحل مع جحده وعجزه عن الوصول إلى 
حقه إلا بذلك أولى. ولأن المدعى ههنا يأخذ عوض حقه الثابت له» والمدعى عليه يدفعه لدفع الشر 
E‏ ميك ولم يرد الشرح بتحريم ذلك فى موضع. ومن ادعى فعليه البيان. ولأنه صلح 
يصح مع الأجنبى فصح مع ا لخصم كالصلح مع الإقرار. بيانه أنه إذا صح مع الأجنبى مع غناه عنه 
فلأن يصح مع الخصم مع حاجته إليه أولى. 

- وقولهم: إنه معاوضة: قلنا: فى حقهما أم فى حق أحدهما؟ الأول ممنوع» والغانى مسلم. 

وهذا لأن المدعى يأخذ عوض حقه من المنكر لعلمه بشبوت حقه عنده فهو معاوضة فى حقه. 
والمنكر يعتقد أنه يدفع المال لدفع الخصومة واليمين عنه» ويخلصه من شر المدعى» فهو إبراء فى 
حقه. وغير ممتنع ثبوت المعاوضة فى حق المتعاقدين دون الأخر. كما لو اشترى عبدا شهد بحريته» 
فإنه يصح. أو اشترى مسلما أسيرا فى دار الحرب من أسره واسترقه» ويكون معاوضة فى حق 
البائع» واستنقاذا له من الرق فى حق المشترى» كذا ههنا. 


إعلاء السنن جواز الصلح ۷ 


(النيل ه :2؛» ومن حديث عمر موقوفاء أعريجه النارقطتئ فن كياب الأقضينة 
(ص,؟١ه)‏ ومن حديث عطاء مرسلاء أخرجه ابن أبى شيبة (نيل الأوطار ه ON.‏ 


إذا ثبت هذا فلا يصح هذا الصلح فى الباطن» إلا أن يكون المدعى معتقدا أن ما ادعاه حق. 
والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه» فيدفع إلى المدعى شيئاء افتداء ليمينه» وقطعا للخصومة» 
وصيانة لنفسه عن التبذل وحضور مجلس الحاكم» فإن ذوى النفوس العالية الشريفة» وأصحاب 
المرؤة يصعب عليمم ذلك» ويرون دفع ضررها عنهم من أعظم المصالح» والشرع لا يمنعهم من 
وقاية أنفسهم وصيانتهاء ودفع الشر عدبم ببذل أموالهم» كما مر فى باب افتداء اليمين بمال. 
والمدعى يأخذ ذلك عوضا عن حقه الثابت له فلا يمنعه الشرع من ذلك أيضاء سواء كان الماخوذ من 
جنس حقه» أو من غير جنسه بقدر حقه» أو دونه» فإن أخذ من جنس حقه بقدره فهو مستوف له» 
وإن أخذ دونه فقد استوفى بعضه وترك بعضه» وإن أخذ من غير جنس حقه فقد أخذ عوضهء ولا 
يجوز أن يأخذ من جنس حقه أكثر مما ادعاه. لأن الزائد لا مقابل له» فيكون رباء والأحذ ظالما 
بأحذه. وإن أخذ من غير جنسه جاز» ويكون بيعا فى حت المدعى لاعتقاده أخذه عوضاء فيلزمه 
حكم إقراره من الشفعة ونحوهاء ويكون فى حق المتكر بمنزلة الإبراءء لأنه دفع المال افتداء ليمينه 
ودفعا للضرر عنه؛ لاا عوضا عن حق يعتقده. . 

فأما إن كان أحدهما كاذباء مغل أن يدعى المدعى شيعا يعلم أنه ليس له أو ينكر المنكر حقا 
. يعلم أنه عليه» فالصلح باطل فى الباطن» لأن المدعى إذا كان كاذبا فما يأذه أكل مال بالباطل. 
أخذه بشره وظلمه وبدعواه الباطلة» لا عوضا عن حق له فيكون حراما عليه کمن خوف رجلا 
بالقتل حتى أخمذ ماله. وإن كان صادقاء والمدعى عليه يعلم صدقه وثبوت حقه» فجحده لينتقص 
حقه أو يرضيه عنه بشىء» فهو هضم للحق» وأكل مال بالباطل» فيكون حراما. والصلح باطل. 
ولا يحل له مال المدعى بذلك» وأما الظاهر لنا فهو الصحة» لأننا لا نعلم باطن الحالء واا يينى 
الأمر على الظاهرء والظاهر سيد قاله الموفق فى المغنى ” ١ه:؟١).‏ وهو قولنا معشر 
الحنفية سواء. 


نه على ابن حزم فی إبطاله الصاح على الإنكار مطلقا 


ا 0 تقد رذق انان N‏ 
ا ا 


وقال فى ”التيل: لا يخفى ”أن الأحاديث المذكورة» والطرق يشهد بعضها 
لبعض» فأقل أحوالها أن يكون المتن الذى اجتمعت عليه حسنا .)١75:0(‏ 


ادعى المدعى شيا يعتقد أنه له» وأنكره المدعى عليه لكونه لا يعلمه» فكيف يكون الصلح باطلا؟ 
وكيف يكون ذلك من أكل المال بالباطل؟ وبہذا اندحض قول ابن حزم: إن الصلح على الإنكار أو 
السكوت لا يخلو ضرورة من أحد وجهين: إما أن يكون الطالب طالب الحق» والمطلوب مانع حق» 
أو ما طلا لحق. أو يكون الطالب طالب باطل اه. قلنا: فاتك قسم ثالث. وهو أن يكون الباطل 
طالب حق» والمطلوب ناسيا لحقه» فلا يكون مانع حق ولا ماطلا له» وإذا كان الظاهر من المسلم 
السلامةء نحمل الصلح مع الإنكار على ذلك» ونكل الباطن إلى الله. ولعمرى! إتنا يطول عجبنا 
كيف خفى هذا الذى هو أظهر من الشمس على من أنكر الصلح بغير إقرا 
من العجائب احتجاج ابن حزم بقصة العسيف على إبطال الصلح: 

ومن العجائب احتجاجه بقصة العسيف» الذى زنى بامرأة من كان عسيفا عليه» فقالوا 
لأبيه: على ابننك الرجم» ففداه منه بمائة من الخنم» ووليدة. و فال لى 
بالإفراد. وكذا عند أبى عوانة من رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. فإن ثبتت فالضمير 
E‏ لوا ا 7 
يأخذه. وهذا ظن باطل. كذا فى ”فتح البارى” .)١71:17(‏ فقال رسول الله َيِه : «أما الوليدة 
والغدم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» الحديث. قال ابن حزم: فأبطل 
رسول الله عر هذا الصلح وفسخه اه (۸ OE‏ 
ظ قلت: ومن الذى يقول بجواز مثل هذا الصلح من حصومك؟ فقد اتفقوا على بطلان 
المصالحسة عن الحدود؛ سواء كانت مع إقرار المدعى عليه أو إنكاره. وأين فيه إبطال صلح. 
المتخاصمين فى الأموال مع ! إنكار المدعى عليه؟ أفبمثل هذا تجارى العلماء وتعارض الأئمة الفقهاء؟ 
فانظروا معاشر من من أنكر تقليد الأئمة من السلف إلى رئيسكم إمام أهل الظاهرء ودرجته فى فهم 
الحديث وفقهه» فما ظنكم بغيره من علمائكم الذين هم فى الحقيقة مقلدون لابن حزم وتبع له فيما 
ينبحون على منواله. 

وأما قوله: إن قوله تعالى :#إوالصلح خير وأوفوا بالعقود» ليسا على عمومهما يإجماع 
النخالفين لنا. وأن الله تعالى لم يرد قط كل صلح» ولا كل عقد. وإن امرأ لو صالح على إباحة فرجه ' 


أو فرج امرأته» أو على خنزير» أو على خممرء أو على ترك صلاة» أو على إرقاق حرء لكان هذا 
صلحا باطلا لا يحل» وعقدا فاسدا مردودا اه. ففيه أن قوله تعالى ذلك إنما يعم كل ما يحتمل 
الخيرية بدليل قوله: خيرء وما يصلح محلاء فعقّد من أهل الإسلام بدليل الحخطاب وأما ما لا 
يحتمل الخيرية ولا يصلح محلا للعقد من المسلمين» فلا يعمه أصلا. وقد صح عنه ل : «الصلح 
جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاء أو حلل حراما». وقد أجبنا عن جرحك فيه» وهو يعم 
الصلح على الإقرار» وعلى الإنكار» والسكوت سواء. 

۰ وأما قوله: إن الصلح على ترك اليمين لا تخلو تلك اليمين التى يطبلب بها انكر من أن 
تكون صادقة إن حلف بماء أو تكون كاذبة إن حلف بہاء ولا سبيل إلى ثالث. قلت: بل فيه سبيل 
إلى تال وراع كما سيف فإن كان الطلرت كافيا إن حلي ققد دة ان اكل مال خصيمة 
بالباطل» والظلمء والكذب قلت: نعم» هو كذلك عندنا فى الباطن. وإن كان المطلوب صادقا إن 
حلف فحرام على الطالب أن يأخذ منه فلسا فما فوقه بالباطل اه. قلنا: نعم! إذا كان المدعى يعلم 
كذبه وصدقه خحصمه» ويحتمل أن يكون المطلوب صادقا فى زعمه إن حلف» وكاذبا عند المدعى» 
فكيف يحرم على الطالب أن يأخذ منه حقه؟ ويحتمل أن لا يكون المطلوب صادقا فى زعمه إن 
حلف» ولا كاذباء بل يكون متردداء والطالب يعتقد أن له عليه حقاء فكيف يكون الطالب آكلا 
ماله بالباطل والمطلوب أثما فى تر كه اليمين للتردد» وافتداءه منه بما بذله من المال؟ والعجب ممن 
يتوحش من تقاسيم أبى حنيفة ومنشأها الجمع بين مختلف الأحاديث» كيف يفرح بببذه التقاسيم 
امخترعة التى لا يخفى فسادها على من له أدنى مسكة بالعلم وإلمام بالعقل» فاظروا معاشر من أنكر 
تقليد الأئمة ئمة الفقهاء! اجتهاد رئيسكم من علماء أهل الظاهر ودرجته فى الفهم والعقل. 


ا ا 

02020 وأما ما رواه من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختيانى عن محمد بن سیرین» فقال: كان 
لرجل على رجل حق فصالحه عنه» ثم رجع فیه» فخاصمه إلى شريح فقال له شريح: شاهدان ذوا . 
عدل أنه تركه» ولو شاء أديته إليه. فأين فيه إبطال الصلح على الإنكار؟ فيحتمل أن يكون المدعى 
كان قد ادعى الصلح على الإقرارء فقال له شريح: شاهدان ذوا عدل أنه تركه إلخ. وكذا لا حجة 
له فيما رواه من طريق ابن أبى شيبة نا ابن أبى زائدة عن اسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى عن 
شريح» قال: أيما امرأة صوللحت عن ثمنها ولم يبين لها ما ترك زوجها فتلك الريبة كلها. فأين فيه 
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-- روينا من طرق كثيرة» منها: عن سفيان بن عي e‏ 
أبى زائدة كلهم عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى» Ek‏ أبى طالب فى 
مسي لد مكار لطر صحيح» والشعبى 

ا أبى طالب. وأخرج البخارى فى الرجم عنه عن على حين رجم المرأة 
قال: ”رجمتما بسنة النبى بر “. وذكر الخطيب: أن الشعبى ممع من على رضى الله 
اماصسي د وا د مختصره '. وقد نفى بعضهم 
سماعه من على» والغبت مقدم على النافى. وقد مر غير مرة أن مراسيل الشعبى صحاح. 


إبطال هذا الصلح؟ وغاية ما فيه أنه ريبة. وأما إن الريبة تبطل الصلح» فالأثر ساكت عنه» وقد 
اعترفت بصحة البيع مع النصرية» وهى غش وغرور. فمن أبن لك أن بطل الصلح مع البمة؟ ومن . 
0 


ا ل ا ا ل ا 
على: إنه لجور. أى لم يكن للمدعى فى القضاء أن يأخذ من خضمه شيعا ولا بينة له» ولو لا أنهما 
تصالحاء وزال الجور بالصلح لرددته. 


تخطئة ابن حزم فى معنى رل على فى الصلح: 

ولم يتنبه ابن حزم لهذا المعنى فرد الحديث» لكونه غير معقول المعنى عنده» فقال: هو خبر 
لومي ره ع ی ناك ره ا من اا اکرو وهو يقر أن ران سيان ا 
هل يجوز لمسلم أن ينفذ الجور؟ (۸ :14( 

قلت: كلا ! ولكنه آنا انفده رار اد ا و 
الجور والصلح علم أنهمنا لا يجتمعان فى شىء أبداء لكون الجور أخذ ملك الرجل من غير رضاه» 
وانعقاد الصلح بتراضى المتخاصمين. قال: والآفة فى هذا الخبر والبلية من قبل الإرسال» لأن الشعبى 
لم يسمع من على كلمة. قلت: هذا من إطلاقاته المردودة. فقد روى البخارى عنه عن على قصة 
رجم المرأة وسماعه منه قوله: رجمتها بالسنة. فكيف يصح القول بأنه لم يسمع منه كلمة؟ وقد 
ذكرنا عن الخطيب: أنه سمع منه روى عنه عدة أحاديث. قال: وإنما أخذ هذا الخبر بلا شك من قبل 
الحارث وأشباهه. قلت: لم يتمم الشعبى أحد بالتدليس عن الضعفاء. أفلا يستحق ابن حزم من 
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8-- عن محارب بن دثار عن عمر» أنه قال: ردوا الخصوم حتى يصلطحواء 
فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن (امحلى ١‏ و١٣‏ ) وقال: هو 
أحسن طرقه. ثم أعله بالإرسالء لأن محاربا لم يدرك عمرراه. قلت: ولكنه أدرك ابن 


اتبامه مثل الشعبى فى جلالته وإمامته بما لم يشبمه به أحد قبله؟ نعم» كان يرسل ولا يكاد پرسل إلا 
يا رقن مر ير رة قول العجلى: إن فوسل الشعيى طتحيج وذ راهني القدمة” ابا 
فجزم ابن حزم بكونه أخمذه من الحارث وأشباهه رد عليه. فإن ذلك ليس بمحتمل» فضلا أن يجزم 
به من غير دليل» وهذا هو الظن الذى هو أكذب الحديث» وكم من أحاديث قد ردها ابن حزم 
بظنه ولا يسالى» ثم يطعن خصمه إذا رد حديشا تخالفته الأصول القطعية الفابتة بنص الكتاب» 
أو السنة المشهورة» فإلى الله المشتكى. 


يستخب للقاضى أن يد عو الخصوم إلى الصلح, لا سيما فى موضع الاشتباه: 

قوله: عن محارب إلخ: قد مر فى أدب القاضى أن فيه دليلا على أن القاضى مندوب إلى أن 
يدعوا الخصم إلى الصلح» خصوصا فى موضع الاشتياه. e‏ 
عنهما: عليك بالصلح بين الناس ما لم يستبن لك فصل القضاء. وقال الحافظ فى ”الفتح”: أ 
البخارى بقوله: هل يشير الإمام بالصلح؟ إلى الخلاف فى ذلك فالجمهور استحبوا للحاكم 0 
بالصلح وإن اتجه الحق لأحد الخصمين» ومنع من ذلك بعضهم» وشوعن اة ر عة او 
حديث عائشة رضى الله عنما قالت: سمع رسول الله َه صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم» 
وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه فى شىء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول 
لله بء فقال: «أين المتألى على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أناايا رسول الله! فله أى ذلك أجب». 
وفيه أنه بُ أشار بالصلح بعد معرفته باتجاه الحق لأحدهماء لكون الآخر يستوضعه ويسترفقه فيه 
وهو اعتراف منه بأن الخصم يستحق عليه ما يطلبه. وبحديث كعب بن مالك: «أنه كان له على 
تند الله بق أل عدر اا سا مال فلق ا ف عدي اتف اضر اتا فال سول 
الله بل : ويا كعب! فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ماله عليه وترك نصفا»» أخرجهما 
الببخارى» وفيه أيضا إشارته رط : بالصلح بعد معرفته باتجاه الحق لأحدهما ١‏ :10۹( ومن رأى 
الإصلاح بين ا لخصمين شريح» وعبد الله بن عقبة» وأبو حنيفة» والشعبى» والعنبرى» وروى عن 
عمر رضي الله عنهم. قاله الموفق فى ”المغنى" (۳۹۹:۱۱). ظ 
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عمرء وعبد الله بن يزيد الخطمى» وجابراء وهو ثقة حجة مطلقاء E‏ 
الجماعة» قد كملت فيه خصال السود وقال سفيان: ”ما يخيل إلى أنى رأيت زاهدا 
أفضل من محارب ” اه (التبذيب .)20:٠١‏ وإرسال مثله ليس بعلة عندناء لا سيما ولم 
“قسن اح بالتدليس عن الضعفاءء ورواه البيسبقى فى * السنن” (17:5) من رواية على 
بن ا ری عن عدر الال إذا د ر ج ذهو کج عند اکل 


الرد على ابن حزم فى إنکاره قول عمر ردوا الخصوم حتى يصطلحوا: 
وأنكره ابن حزم» وقال: هذا لا يصح عن عمر أصلاء لأنه عن محارب عن عمر» ومحارب . 

لع :يدرك عمرء ومخازرب ثقة فهو مرسل» اه. قلنا: فهو مرمنل صحيح الإسناد لكون رواته كلهم 
ثقات» فبطل قولك: أنه لا يصح عن عمر أصلاء لا سيما وله طرق عديدة. وعهدنا بك أنك تحتج 
بالمرسل إذا وافق غرضك» كما نبنا على ذلك غير مرة. 

وأماقولك: ما حد هذا الترديد؟ قلنا: هو مو كول إلى E‏ اسه 
الخصمان يردهما المرة والمرتين» فإن لم يطمع فى ذلك فصل القضاء وأما قولك: يعيذ الله عمر من 
أن يقول بترديد ذى الحق ولا يقضى له بحقه» هذا الظلم والجور اللذان نزه الله تعالى عمر فى إمامته 
ودينه وصرامته فى الحق من أن يفوه به اه فمن أنبأك أنه قال برد الخصوم بعد ثبوت الحق لأحدهما 
بالبينة ونحوها؟ وإنما معناه ردهم قبل إقامة المدعى البينة أو يمين" المدعى عليه وليس فى ذلك 
ترديد ذى الحق لعدم تعيينه بعد. ٠‏ ۰ 

ولا يخفئ أن القاضى ليس على يقين من إيصال ألحق إلى مبتحقه بفصل القضاء بالبينةء أو 
يمين المنكرء لاحتمال كذب الشهود» وكذب المدعى عليه فى بمينه» بدليل قوله مره : «إنكم 
تختصمون إلى وإنما أنا بشرء فلعل أحدكم أن يكون أعلم بحجته من بعض» فأقضى له با أسمع 
وأظنه صادقاء فمن فضيت له بشىء من حق صاحبه فإنما هى قطعة من النار» فليأخذها أو ليدعها»» 
رواه النسائى واللفظ له» فلما لم يكن رسول الله مره على يقين فى حكمه وقضائه من إيصال الحق 
اسح ل يز رار لطي وعد حي ماك اا 
ولا ترك القضاء بحقه. 
)١(‏ قال فى ”البحر“: والصلح بعد الحلف لا يصح» كالصلح ١‏ مع المودع بعد دعوى الاستبلاك اه (55:5؟): وما مشى عليه فو 

” الأشباه “ ون ألا بصع روارة محمذاعن أبي جيادة ب وها هل عليه ف ا قولهماء وهو الصحيحء كما فى منح 

الخالق عن معين المفتى “. 
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۰ ه- عن عروة عن عبد الله ؛ بن الزبير رضى الله عنمما: أنه حدثه أن رجلا من . 
الأنصا ر خاصم الزبير عند النبى َيه فى شرا E‏ 


SN E ee‏ ا 
ذلك قول عمر عند البيمقى: ردوا الخصوم لعلهم أن يصطلحوا فإنه أبرأ للصدق وأقل للخيات اه 
وقدكة» ا و دكين كلك نام و ل 
الاجتناب عن فصل القضاء بشهادة شهود لا سبيل إلى العلم بصدقهم» فتحتتمل الشهادة الصدق 
والكذب سواء أو بيمين المطلوب» وهو غير مأمون عليها. 

وإنما يجب فصل القضاء على الحاكم إذا تحققت الخصومة واستقرت. وإلا فلو كان على 

رجا من ارتفاعها وزوالها بغير ذلك فلا يجب عليه ومن ادعى فعليه البيان» وما ذا يقول ابن حزم 
فى حديث عائشة و كعب بن مالك وفيهما إشارته مإ بالصلح بعد معرفته باتجاه الحق لأحد 
الخصمين؟ فاندحض بذلك قوله: إن ترك الحكم بيدهم حتى ينزل احق على حكم المبطل» أو بترك 
الطلب» أو يمل من طلب المبطل» ؛ فيعطيه ماله بالباطل» أشد توريفا للضغائن بين القوم من فصل 
القضاء بلا شك اه .)١514:8(‏ 

فإن ذلك خلاف المشاهد من أحوال الخصوم. فإنهم إذا اصطلحوا وتراضوا بينهم على 
شیء» تزول ما فى قلوبهم من الضغائن. فهل ترى رسول الله مه أنه أنزل احق على حكم المبطل» 
أو ترك الطلب فيعطيه ماله بالباطل؟ وإلا فما الفرق بين هذا وبين ما قاله الجمهور من استحباب أن 
يشير الحاكم على المتخاصمين بالصلح؟ ومن قال منهم بوجوب هذه الإشارة وترك الحكم وإنزال 
احق على حكم المبطل حتى يترك الطلب» أو يمل من الطلب؟ فلم يقولو قط بترك الحكم إذا احتمل 
فيه ذلك» بل قالوا بوجوب فصل القضاء بيدهم إِذَا فافهم» فإن أهل الظاهر لا يفقهون. 

وبعد ذلك ففى قول عمر دليل على جواز الصلح مع الإقرار والإنكار سواءء لأنه أمر برد 
الخصوم حتى يصطلح ‏ طلقا من غير تقييد بالإقرار» فالحمد لله الذى رزق الفقهاء علم الكتاب 
وفقها فى الدين؛ وآتاهم الحكمة وفصل الخطاب» ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا. 
الرد على ابن حزم: 

قوله: : عن عروة عن عبد الله بن الزبير إلخ. فيه رد على قول ابن حزم ونصه: لم يأت فط عن 
سول الله مي أنه رد خمصوما بعد ما ظهر الحق» بل قضى بالبينة على الطالب وألزم المنكر اليمين 
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الأنصارى: سرح الماء بمرء فأبى عليه» فاختصما عند النبى ع فقال رسول الله للزبير 
واس يا زبير! ثم أرسل الماء | إلى جارك»» فغضب الأنصارىء فقال: أن كان ابن عمتك» 
فتلون وجه رسول الله م ثم قال: واسق ا زير ثم اجنين الا خي يرجع إلى 
الجدر»» الحديث رواه البخارى فزاد فى التفسير من وجه آخر عن معمر الم أرسل الماء 
إلى جارك». واستوعى النبى بُ للزبير حقه فى صريح الحكم حين أحفظه الأنصارى». 
وفى رواية شعيب ذ فى الصلح «فاستوعى للزبير حيئذ حقه. وكان قبل ذللف أشار على 
الزبير برأى فيه سعة له وللأنصارى». قال الخطابى: هذه الزيادة يشبه أن تكون من كلام 
e‏ يكون حكمه كله واحداء حتى يرد ما 
فيح دلت ولا د يغبت الإدراج بالاحتمال اه (فتح البارى ه :4( 


فى الوقت» وأمر المقر بالقضاء فى الوقت اه فإن رسول الله رل 3 ' لسن ا 
الأنصارى فى الشراج : «أسق يا زبير!»» فأمره بالمعروفء ثم قال: «أرسله إلى جارك»» ثم قال حين . 
أسنظلة الأتسسارى: «(أسق ثم أحبس حتى يرجع الماء إلى الجدر»» استوعى له حقه حينعذ» وفيه أن 
للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين؛ ويأمر به ويرشد إليهء ولا يلزمه به إلا إذا رضى» وأن 
يستوفى لصاحب الحق حقه إذا لم يتراضيا قاله الحافظ فى " الفتح” .)81١:(‏ 


الرد. على ابن حزم: 

. وفِيه رد أيضا على قول ابن حزم: لا بعصو لم ف غير يا دك ان ارال 
الواجبة المعلومة بالإقرار والبينة إلا فى أربعة أوجه فقط: فى الخلع» أو فى كسر سن عمدا 
فيصالح الكانسن فى | إسقاط القود» أو فى جراحة عمدا عوضا من القود» أو فى قتل نفس عوضا 

من القود. الأن الصلح شرط فهو باطل الخد سوير بوي رارج السو إلا حيث 
ذكرنا فقط اه .)١551:/8‏ 

قلنا: : قد أباجه النص فى سقى الأرض أيضاء ولیس هو جال عندكء حتى لا يجوز بيع 
منفرداء ولا مع الأرضء إلا أن يبيع النمر أو الساقية بعضها أو كلهاء > کما صرحت به فى "الى ` 
90 :۷)» فانظر ما ذا ترى؟ وأيضا فقد مر إشارته مره بالصلح بعد معرفته باتجاه الحق لأحد 
الخصمين يإقرار الآخر فى غير ما خديث واحد» فاللحق ما ذهب إليه الجنمهورء وهو المذهب 
المنصور وقد بسطنا الكلام فى ذلك فى باب آداب القضناءء فليراجع. ” ء: 
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-١‏ أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن مسروق فى قوله تعالى: 
#وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشث فيه غنم القوم#» قال: كان 
حرثهم عنبا نفشت فيه الغنم أى رعت ليلاء فقضى داود بالغنم لهم. فمروا على 
سليمان» فأخبروه الخبر» فقال سليمان: «لاء ولكن أقضى بينهم أن يأخذوا الغنم؛ 
فيكون لهم لبدباء وصوفهاء ومنفعتہا. ويقوم هؤلاء على حرٹہم» حتى إذا عاد كلما 
كاد ردرا عانيم ي . وأخرجه الطبرى من وجه آخر لين. فقال فيه: ”عن مسروق 
عن ابن مسعود » وأخرجه ابن ردو و ای عن ابن مسعوة؛ وسييدة بحسن 
(فتح البارى .)١۳١١:۱۳‏ 

۲ ه- وقد وقع لعمر رضى الله عنه قريب هما وفق لسليمان عليه السلام» وذلك 
أن بعض الصحابة مات» وخلف مالا له نماء» وديوناء فأراد أصحاب الديون بيع المال فى 
وفاء الدين لهم» تاعرضام عمس أن يوعروا ی بحي ا ر ديرقيع سن الماع 
ويتوفر لأيتام المتوفى أصل المال» فاستحسن ذلك من نظره» ذكره الحافظ فى ' ال 
١7‏ 01 ا نهو م ؛ أو حسن على أصله. 

قوله: "أخرج عبد الرزاق' » وقوله: وقع لعمر رضى الله عنه إلخ. قال الحافظ فى ' الفح “: 
قال ابن المنير: والأصح ذ فى الواقعة ة أن داود أصاب الحكم» وسليمان أرشد إلى الصلح اه وقال فى 
قصة عمر: ولو أن الخنصوم امتنعوا لما منعهم من البيع» » وعلى هذا التفصيل يمكن تنزيل قصة 
- أصحاب الحرث والخنم» والله أعلم Og: ٠١(‏ 

قلت : فاتذخض بالك قو ل سن دهت إلى شببع ما فى قصةادارد رسليان غاا السا 
ولا يخفى ما فى مدح الله سليمان من ترجيح الإرشاد إلى الصلح على فصل القضاء وقد وقع مثله 
لعمر رضى الله عنه» فاستحسن ذلك من نظره. وكان بعد معرفة الناكم باتجاه الحق لأحبد 
الخصمين. فبطل قول ابن حزم: ا 
الصلح» فافهم» والله تعالى أعلم. 


عد عد عد 


. باب الصلح عن دين بأقل منه من جنسه 
٠‏ وصحة الإبراء من امجهول 
۴ - عن جابر أن أباه توفى» وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليبودء 
فاستنظره E‏ ل ل ل 
لله مه وکلم السبودى ليأخذ ثمر نخله بالذى له فأبى» فدخل النبى موف فمشى 


باب الصلح عن دين بأقل منه من جنسه 
وصحة الإبراء من ا مجهول 

أقول: الحديث يدل على أن ثمر الحائط كان أقل من الحق ييقين. والزيادة كانت معجزة 
لرسول الله عر فلم يكن من المزابنة المننبى عنما. لأن حقيقة هذه المعاملة هو استيفاء بعض الحق 
والعفو عن البعض» لا بيع ثلثين وسقا بأقل منه. وقال الشوکانی فی "اليل :)١717:5(‏ والحديث 
. فيه دليل على جواز المصالحة بالمجهول عن المعلوم» ذلك لأن النبى مرل سأل الغريم أن يأخذ ثمر 
الحائط» وهو مجهول القدر» فى الأوساق التى له وهى معلومة. ولكنه ادعى فى ”البحر” الإجماع 
على عدم الجواز» فقال ما لفظه: مسألة: ويصح بمعلوم عن معلوم اتفاقا. ولا يصح بمجهول إجماعاء 
ولو عن معلوم كان يصالح بشىء عن شىء» أو عن ألف بما يكسبه هذا العام فينبغى أن ينظر فى 
صحة هذا الإجماع» فإن الحديث مصرح بالجوازء اه. وهو خطأء لأن ثمر الحائط كان معلوما 
بالمشاهدة فلم يكن صلحا بمجهول عن معلوم» بل صلحا بمعلوم عن معلوم. إلا أنه كان مجهول 
القدر. وهذا لا يجعله الصلح بمجهول عن معلوم اتفق على عدم جوازه» كما لا يخفى. لأن الجهالة 
المانعة عن الجواز هى الجهالة المفضية إلى النزاع» وجهالة القدر مع معلومية العين فيما نحن فيه 
ليست كذلك. فكلام ”البح ر“ صحيحء والإشكال إنما نشأ من سوء الفهم. 

ثم قال الشوكانى: وقال المهلب: لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمرء ثمرا 
مسجارفة: لما فيه من اجهل والغرر. وإغا يجوز أن يأحذ مجارفة فى حقه أقل من دينه» إذا عل الآ حذ 
. بذلك ورضى اه. وهكذا قال الدمياطى» وتعقبهما ابن المدير فقال: بيع المعلوم با مجهول مزابنة. فإن 
كان تمرا نحوه فمزابنة وربا. لكن اغتفر ذلك فى الوفاء. تبعه الحافظ على ذلك فقال: إنه يغتفر فى 
القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء لأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز فى غير العراياء ويجوز فى 
المعاوضة عند الوفاء. قال: وذلك بين فى حديث الباب اه: 


منباء ثم قال لجابر: «جد له فأوف له الذي له»» فجده بعد ما رجع رسول الله مي 
فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت سبعة عشر وسقاء أخرجه البخارى (نيل الأوطار .)١710/:©‏ 


والحاصل أن هذا الحديث مخصص للعمومات المقدمة فى البيع القاضية لوجوب 
وقع الرضا اه (ه OYY:‏ 

وهو أيضا فاسد» لأن العمومات المقدمة فى البيع باقية على عمومهاء غير مخصصة. 
ومدلول الحديث ليس بمناف للعمومات المذكورة» حتى يقال بتخصيصها به» لأن حاصله جواز بيع 
قدر من الدين» وهو القدر المساوى لثمر الحائط بثمر الحائط» والعفو عن الباقى. وهو لا ينافى 
العمومات المذكورةء لأن غاية ما فى الباب أنه لا يعلم قدر البدلين بخصوصه. وهذا ليس بشرط - 
لجواز البيع» لأنه يجوز بيع تمر بتمر بإناء بعينه لا يعلم قدرة فيكون كل واحد من البدلين مجهول 
ادر الغلم بالتحاواة: وار و فيه تيحن ا و أن الجهالة فى الماواضة 
تجوز عند الوفاء مطلقاء وهو جطاًء لأن الجهالة المفضية إلى الربا غير جائزة عند الوفاء أيضاء 
ل SE O‏ 
إلى الرباء كما عرفت. 

ثم قال الشوكانى: ورخف كديع ا لل اماف ررحي رق e‏ 

ا ا 
از حا م رك به فى ا د E‏ 
حديث أم سلمة متعينة» فلا عموم لها حتى يستدل لعمومها. غاية ما فى الباب أنها تحتمل أن تكون ٍ 
ا الا ل ا ا ل ا 
ال به على جوازه؟ بالجسلة جل ما قال الشوكانى فى هنذا الببحث منشأه قلة الدب 
e‏ 
الم ورم ل ال اه 
دينه بيقينء إلا أنه أخطأ فى التعليل» لأنه علل عدم الجواز بالجهل والغررء وهو غير صحيح» لأنه إذا 


ج ١١‏ 5 کے ۱۸ 


. باب التحلل من المظلمة المالية 

أو العرضية وجواز الصلح عن مجهول 

` عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله مو : «من كانت عنده مظلمة‎ - ۰ ٤ 
لأخيه من عرضه أو شىء فلیتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له‎ 
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سیعات صاحبه‎ 
فحمل عليه»» رواه البخارى» وكذلك أحمد والترمذى» وصححه» قالا فيه: «مظلمة‎ 
من مال أو عرض» اه (منتقى الأخبان:‎ 


كان معلوما ومشارا إليه فلا جهل ولا غرر بل هو معلل بلزوم الربا. لأنه يجنم أن يكون ا 
الدين» سن بج لاز يقس SE‏ ولي اد ديل ا رطا سجس الاي 
الجهول» لأن عمر الحائظ كان غير معلوم المقدار» وبجهالته صار باقى الدين المطلوب أبرأه مجهولا 
أيضاء فثبت صحة الإبراء من المجهول. قال البعد الضعيف: وصحة الإبراء عن المجهول تفيد جواز 
الصلح عن حق مجهول أيضاء فإن غايته الإبراء» كما لا يخفى» وسيأتى بسط الكلام فيهء فانتظر. 
ظ باب التحلل من المظلمة المالية 
أو العرضية وجواز الصلح عن مجهول 

از دل الحديث على جواز التحلل وقال الشوكانى: فيه دليل على بححة الإبراء من 
المجهول لإطلاقه اه (النيل ه ). و 

قال العبد الضعيف: وأغرب بعض الأحباب حيث قال: إن الحديث سات عن طويقى 
الستحلل لا مطلق فيه. ولا يخفى على من له إلمام بالفقهء نما قوله لله : «من كانت عنده مظلمة 
لأحيه» أو شىء» ولفظ أحمد والترمذى وصححه» «مظلمة من مال أو عرض» مطلق فى كل ١‏ 
مظلمة معلومة كانت أو مجهولة. وكذا قوله: «فليتخلل منه اليوم» مطلق فى طلب التحلل من كل 
مظلمة..ولا يضره اختلاف طرقه بما يناسبهاء فإنكار الإطلاق مكابرة. منشأها الغفلة عن معنى 
الإطلا قب قال اللنافط فى لے و]طلاق اللنديت ری تول :من دت إن ص أى اة 
الإبراء من ا مجهول. زعم ابن بطال: أن فى حديث الباب حجة لاشتراط التعين. لان قوله: «مظلمة» 
يقتضى أن تكون معلومة القدر مشارا إليما اه. ولا يخفى ما فيه» قال ابن المنير: إنما وقع التقدير 
حيث يقتص المظلوم من الظالم حتى يأخذ منه بقدر حقه» وهذا متفق عليه والخلاف إنما هو فيما 


١4 ٠ التحلل من المظلمة المالية أو العرضية وجوان الصلح عن مجهول‎ ٠ إعلاء السئن‎ ٠ 
ظ‎ i عن أم سلمة قالت: كنت عند الب مله جالسة: فجاءه رلاد‎ : 
۰ الأنضا” يختصمان فى أشناء قد درست وبادت. فقال النبى ا : «إغا أقضى :بينكما‎ 
فيما لم ينزل على فيه شىء (برأيى). نم تیت لذ شب رها فأقتطع بها من‎ 
مال أخنيه ظلماء أتى بہا" أسطا ما فى عنقه يوم القيامة». فبكى الرجلان. وقال كل‎ 
واحد متهما: خقى له يا رسول الله ! الذى أطلت» قال: زلا ولكن اذهبا فاستهماء‎ 


وتوخياء ثم ليحلل کل واحد منكما صاحبه. رواه البيبقى فى ”سنه (55:5) من ٠.‏ 


طريق زيد بن الحباب عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن زافعء مولی أم.سلمة» عدبيا. 


إذا أسقط المظلوم قن قى الدنيا هل يشعر حرط أن يعرف قندره كم لا؟ وقد أطلق ذلك فى الحديث. 
نعم! قام الإجماع على صحة التخليل من المعين العلوم . فإن كانت اين مبوجودة ,وبحت مها 
. دون الإبراء منہا اه (ه Ty (VY:‏ 200 5 5 

E‏ © زوه مد عط ا َه فی منرضهء أنه قال: 
يا یہ لناى! إنی قد دنانى قوق من بين أظهركبي » فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهری» 
فليستقدمنه) ألا ومن كنت شه شتمت له عرضا قهذا عرضيى» فلیسیقدمنه وين كنت أخذت من مالا 
ا إنى أخحشى الشحناء' "من قبل رسول الله يلم ألا وإن 

لشحناء ليست من طبنيعتى؛ ولا من شأنىء ألا وإن من أحبكم إلى من أخذ حقا إن كان له أو 
» فلقيت الله وأنا طيب النفس» الحديث بطوله» رواه الطبراني فى | "الكبير “و لاوش 
وأبو يعلى بنحوه» وفى إسناد أبى يعلى عطاء بن مسلم» وثقه ابن حبان» وغيره» وضعفه جماعة 
وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد .)١9‏ فقوله: «وإن من أحبكم إلى من أحذ حقا إن كان له أو 
حللنى؛ صريح فى جواز التحليل والتحلل من امجهولء فإنه لم يقل أو عرفنى به وحللنى» وأنه ر 
طلب التحلل من كل حق لأحد لم يكن يعلمه هوء فداه أبى وأمى» ما كان أتقاه لربه وأداه للأمانة» 
:جزاه الله من نبى خيراء كان لنا كالأب الرحيم» وأفضل ناصح شفيق» أدى رسالات الله عز وجل» ظ 
رادا ريه ردصا الى سي راي E‏ 
و زین علا وصلع ی كرا كيرا 

قوله: "عن أم سلمة“ إلخ: قال العبد الضعيف: را كن ادها اناه أى اقتسماء 


)( ال 
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.78 ه- ورواه أبو داود من طريق ابن المبارك وعيسى» كلاهما عن أسامة به. 
الفظ الأول: قالت: اتی رسول الله مَك رجلان يختصمان فى مواريث لهماء لم تكن 
.لهما بينة إلا دعواهماء فذكر مغله» وفيه: فقال لهما النبى عرس : (أما إذا فعلتما ما فعلتما 
فاقتسماء وتوخخيا الحق» ثم استهماء ثم تحالاه ولفظ الثانى : قال يختصمان فى مواريك 
وأشياء قد درستء فقال: «إنى إنها أقضى بينكم برأيى فيما لم ينزل على فيه) اه سكت 
عنه ابو داود والمنذرى (عون ۳۲۹:۲۳). ْ 


وا مريصر رج ع مم العا يكون قد 
بقى عليه. . 


جواز 5-5 عن الديون امجهولة: 

E‏ ذليل على ما ذكرنا من جواز البراءة عن الديون المجهولة. إذا الاشياء الدارسة 
الأظهر أنها تكون مجهولةء ولأن الناس ما زالوا قدبما وحديثا يتحاللون عند المعاقدات وعند الموت 
۰ مع جهالة قدر ما يقع التحلل منه. وبالجملة فعمومات القرآن والآحاديث تدل على جوازه» وكذا 
هذا الحديث (الجوهر النقى 51 . وفيه دلالة أيضا على جواز القضاء بالرأى فيما لا نص فيه» 
. خلافا لابن حزم والظاهرية. وقد تقدم الكلام فيه مستوفى أول باب القضاء ولا دلالة فيه على عدم 
.نفاذ القضاء ظاهرا وباطنا فى العقود والفسوخ» لورود الأثر فى المواريث» وهى من الأملاك 

المرسلة فافهم. وتذكر ما قدمناه فى كتاب القضاء. . 

٠‏ . قال الموفق فى ”المغنى' رست متتس اشير OE eo‏ اريك إذا كاذ مالا 
سبيل إلى معرفته» نقل عن أحمد: إذا اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير» وطحناء فإن عرف قيمة دقيق 
. الحنطة ودقيق الشعير بيع هذاء وأعطى كل واحد منما قيمة ماله» إلا أن يصطلحا على شىء 
. ويتجالا. وقال ابن أبى موسى: الصلح ا جائز هو صلح الزوجة من صداقها الذى لا بينة لها به ولا 
. علم لها ولا للورثة بمبلغه. وكذلاك الرجلانء يكون بينهما المعاملة والحساب الذى قد مضى عليه 
الزمان الطويل؛ لا علم لكل واحد منهما بما عليه لصاحبه» فيجوز الصلح بينبماء وكذلك من عليه 
حق لا علم له بقدرهء جاز أن يصالح عليه وسواء كان صاحب الحق يعلم قدره ولا بينة له أو لا 
علم له» ويقول القابض: إن كان لى عليك حق فأنت فى حل منه» ويقول الدافع: إن كنت أخذت 
منى أكثر من حقك فأنت منه فى حل. وقال الشافمى: لا يصح الصلح على مجهول لأنه فرع 


إعلاء السنن ش لق 


باب وضع بعض الدين قبل حلول الأجل بالنقد منه 
0ه بعال E‏ محمد عن أل 
صا ي السفاج» أنه أخبره أنه باع بزا من أصحاب دار بحلة إلى أجل» ثم أراد 


البيع» ولا ي يصح البيع على مجهولء ولنا ما روى عن النبى عر فذكر حديث المتن» وفيه: «ليحلل 
أحخدكما صاحبه)» وهذا صلح على ا مجهولء ولأنه اسقاط حق» فصح فى المجهول» كالعتاق 
.والطلاق» ولأنه إذا صح المصلح مع العلم وإمكان أداء الحق بعينه» فلأن يصح مع الجهل أولى؛ لأنه 
إذا كان معلوما فلهما طريق إلى التخلص» وبراءة أحدهما من صاحبه بدون الصلح» ومع الجهل لا 
يمكن ذلك» فلو لم يجز الصلح أفضى إلى ضياع المال على تقدير أن يكون بينهما مال لا يعرف 
كل واحد منهما قدر حقه منه» ولا نسلم كونه بيعا ولا فرع بیع» وإنما هو إبراء» وإن سلمنا كونه 
بيعاء فإنه يضح فى المجهول عند الحاجة» بدليل بيع أساسات الحيطان وطى الآبار» ولو أتلف رجل 
صبرة طعام لا يعلم قدرها فقال صاحب الطعام لتلفه: بعتك الطعام الذى فى ذمتك ببذه الدراهم 
أو بهذا الثوب» صح اه. ملخصا (57:0؟). 


تفسد الصلح جهالة البدل لا جهالة المصالح عنه: 

- وفى “الكنز": وتفسده أى الصلح جهالة البدل لا جهالة المصالح عنه اه. وفى ”البحر“: 
والجهالة فيه إن كانت تفضى إلى المنازعة كوقوعها فيما يحتاج إلى التسليم» منعت صحته. وإلا لا» ٠‏ 
فبطل إن كان المصالح عليه أو عنه مجهولا يحتاج إلى التسليم كصلحه بعد دعواه مجهولا على 
أن يدفع له مالاء ولم يسمه اه .)١57:7(‏ 1 

وقال الموفق فى ”المغنى “: فإن كان العوض فى الصلح ما لا يحتاج إلى تسليمه» ولا سبيل 
إلى معرفته» كامختصمين فى مواريث دارسة وحقوق سالفة» أو فى عين من المال لا يعلم كل واحد 
مهما قدر حقه منهاء صح الضلح مع الجهالة من الجانيين» لما ذكرناه من الخبر والمعنى» وإن كان مما 
يحتاج إلى تسليمه» لم يجز مع الجهالة» ولا بد من كونه معلوما لأن تسليمه واجبء والجهالة تمنع 
التسليم وتفضى إلى التنازع فلا يحصل مقصود الصلح اه ٠ .)۲٠:١(‏ 

باب وضع بعض الدين قبل حلول الأجل بالنقد منه ‏ . 
قوله: لا آمرك إلخ. أقول: دل هذا الأثر على عدم جواز ذلك. كما هو مذهب أبى حنيفة. 

وقال فى ”المدونة : إن ابن عمر وأبا سعيد الندرى وابن عباس والمقداد» من عمنر: ومن أصحاب 
رسول الله َيه وسليمان بن يسار وقبيضة بن ذويب كلهم ينبى عنه. وقال ابن عمر: أتبيع 


۲۲ وضع بعض الدين قبل حلول الأجل بالنقد منه‎ - e 


الخروج» فسألهم أن ينقدوه ويضع عنہم» فسأل زيد بن ثابت عن ذلك» فقال: ا 
e‏ كله زمدولة مالك 7 ا 


e‏ ا يحمي ارال ما رل ما داك کا قد أذن. جرعي من الله و وول وة 

٠‏ عمر بن الخطاب كره ذلك. وقال سليمان بن يسار: ”إذا حل الأجل فليضع له إن شاء“. قال 
يا رک وقال اين وهب عن الليث ين سغد: وكان عبيد الله بن أنى جعفر يكره: ذلك. 
ولا يعارضه ما روى عن النبى َه أنه قال لبنى النضير حين أراد إجلائهم: وضعوا وتعجلواء كما 
3 مر فى البيوع أن سحمدا وشمس الأئمة السرخحسى استدلا به على جواز الربا فى دار الحرب. وا 
قول بعض الأحباب: إنه لا يصح هذا الاستدلالء لأن الرواية لم تصح. وبعد تسليم الصحة» فإنه 
يذل على جببواز الريا فى دار الحرث» بل يدل على جوازة فى دار لاام لأنه لما أمرهم 
بالخروج عن بقعتهم؛ وجد الاستيلاء عليها من رسول الله ْم فصارت دار الإسلام ولم ببق دار 
الحرب» وصار بنو النضير فى حكم المستأمنين فى دار الإسلام إلى الخروجء ففيه أن الرواية صحيحة 
كما بيناه فى باب الربا فى داز الحزب. وبالأمر بالخروج لم يوجد الاستيلاء على البقعة مالم 
يخرجواء وبنو النضير لم يكونوا مستأمنين» بل موادعين إلى وقت معلوم» وبالموادعة لا 
تصير البقعة دار الإسلام. . كما قدمناه» ولكن بعض الأحباب مجهول على عدم مراجعة كلام 
الفقهاء» يفسر الحديث برأيه» كما شاء فيجعل ما يؤيد المذهب مخالفا له» بسوء فهمه وخطأ رأيه.. 


اليا 


TT و ”المدونة‎ e. Le 
مالك موافقا لما فى ”المدونة »عن عبيد أبى صالح. وقال ابن بطال: اتفق العلماء على أنه صالح‎ 
غريمه عن دراهم بدراهم أقل منها جاز إذا حل الأجل. فإذا لم يحل الأجل لم يجز أن حط عنه‎ 
ا‎ 

ل ب بات لاحن ابوج فليراجع 


إعلاء السنن ۳ 


باب الت وكيل بالصلح 

.+- حدثنا: عبد الله بن محمد ثنا سفيان عن أبى موسى» قال: سمعت 
الحسن يقول: استقبل والله الحسن بن على معاوية بكتائب أمثال الجبال. فقال عمرو بن 
العا إنى لأرى كتائت لا تولى بحي تقل أقزاتها". تقال له معاؤية و كان وال خير 
الرجلين: ”أى عمرو! إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء» من لی بأمور الناس؟ من لى 
بنسائهم؟ من لی بضيعتهم؟” فبعث إليه رجلين من قريش من بنى عبد الشمس» عبد 
الرحمن بن.سمرة وعبد الله بن عامر» فقال: اذهبا إلى هذا الرجلء فأعرضا عليه وقولا 
له واطلبا إليه فأتياه» فدخلا عليه فتكلما وقالا له» وطلبا إليه» فقال لهما الحسن بن على: 
إنا بنو عبد المطلب» قد أصبنا من هذا المال» وأن هذه الأمة قد عاثت فى دمائها. قالا: 
فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك» ويسألك. قال: فمن لى لهذا؟ قالا: نحن 
لك به» فما سألهما شيعا إلا قالا: نحن لك به» فصاله (البخارى ۳۷۲:۱). 


باب التوكيل بالصلح 
أقول: او ا و ويدل أيضا على أن الوكيل لا يلزمه ما | 
ل من كن ا و من لى بيدا كدير 


دليل الاعتياض عن الو ظائف: 

قال العبد الضعيف: وفيه ترول الحاكم أو الوالى عن وظيفة الحكومة لأ بعوض مال 
يؤديه إليه. ثم رأيت ابن التين قد وافقنى على ذلك حيث قال: وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى 
فى ذلك صلاحا للمسلمين» والنزول عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال» وجواز أخذ المال على 
ذلك» وأعطائه بعد استيفاء شرائطه» بأن يكون المنزول له أولى من النازل (بحسب المصلحةء لا من 
حيث الفضيلة). وأن يكون المبذول من مال الباذل» فإن كان فى ولاية عامة» وكان المبذول من 
بيت المال اشترط أن تكون المصلحة فى ذلك عامة» أشار إلى ذلك ابن بطال اه من ” فتح البارى “ 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح عن الطبرى: إنبما صا حاه على أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة آلاف ألف فى أشياء اشترظهاء وفى 
رواية له: وكان الحسن صالح معاوية على أن يجعل له ما فى بيت مال الكوفة» وأن يكون له خراج دارا بجرد اه (08:11). 


00 


اج ۱۹ 0 ا ٤‏ 


.)٥۷:۱١(‏ وفى النزول عن الوظائف بعوض خلاف عنذنا كما ذكره ابن عابدين فى حاشية الدر 
(۲۰:۲ و ۲۱ و ۲۲) بأبسط وجه وأكمله: ولم يذكر لمن ذهب إلى الجواز وجها وجيهاء ولعل هذا 
الأثر أقوى حجة على ذلك. كما ذكره ابن بطال» ووافقه عليه ابن التين» والله تعالى أعلم. 

قال فى " الكنز : ومن وكل رجلا بالصلح عنه» فصالح» لم يلزم الوكيل ما صالح عليه ما 
لم يضمنه بل يلزم المؤكل؛ وإن صالح عنه بلا أمر صح إن ضمن المال أو أضاف إل ماله أو قال: 
على ألف» وسلم» وإلا توقفء فإن أجازه المدعى عليه جاز وإلا بطل اه (559:7). مع ”الببحر“. ٠‏ 
وقال الموفق فى "المغنى “: وإن صالح عن المنكر أجنبى صح سواء اعترف للمدعى بصحة دعواه أو 
لم يعترف» وسواء كان يإذنه أو غير إذنه. وقال أصحاب الشافعى: إنما يصح إذا اعترف للمدعى 
بصدقه» وهذا مبنى على صلح المنكر وقد ذكرناه. | ظ 
ظ ثم لا يخلوا الصلح إما أن يكون عن دين أو عين» فإن كان عن دين صح سواء كان بإذن 
المنكرء أو بغير إذنه لأن قضاء الدين عن غيره جائز بإذنه وبغير إذنه. فإن عليا وأبا قتادة رضى الله 
عنما قضيا عن الميت» فأجازه النبى » وإن كان الصلح عن عين بإذن المنكر» فهو كالصلح منه لأن 
الوكيل يقوم مقام المؤكل» وإن كان بغير إذنه» فهو افتداء للمنكر من الخنصومة:» وإبراء له من 
الدعوى» وذلك جائز. وفى الموضعين إذا صالخ عنه بغير إذنه لم يرجع عليه بشىء» لأنه أدى عنه ما 
لا يلزمه أداءه؛ ؤلأنه أذى عنه ما لا يجب عليه: فكان متبرعا كما لو تصدق عنه» (وببذا كله 
اندحض ما أورده ابن حزم على الصلح عن الغير مع إنكاره» فإن غايته التبرع والتصدق عنه» ولم 
يرد نص بتحريعه قطء فافهم). ۰ | 

وأما إذا صالح عنه بإذنه» فهو وكيله والتوكيل فى ذلك جائز» ثم إن أدى عنه بإذنه رجع 

عليه» وهذا قول الشافعى (قولنا معشر الحنفية)؛ وإن أدى عنه بغير إذنه متبرعا لم يرجع بشىء: وإن 
قضاه محتسبا بالرجوع خرج على الروايتين فيمن قضى دين غيره بغير إذنه» لأنه قد وجب عليه 
ذأ يتشد لساك ريخالا نما ]ذا ا وی ر اه فزن قطي سنا لا چ غ 
قضاءه اه .)۱۳:٥(‏ ۰" : 

قلت: وعندنا لا يرجع عليه بشىء سواء نوى التبرع أو قضاءه محتسبا بالرجوع إلا أنه لو 
رد عليه ما أداه يجوز له أخذه فى الثانى دون الأول» والله تعالى أعلم. 


إعلاء السئن o‏ 


باب النمبى عن منع الجار جاره 
أن يغرز خحشبه فى جداره ديانة لا قضاء 


۰۹٩‏ - عن أبى هريرة» أن النبى ی قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه فى 


باب النمبى عن منع الجار جاره 
أن يغرز حشبه فى جداره ديانة لا قضاء 

أقول: قال الشوكانى: الأحاديث تدل على أنه لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب 
فى جداره» ويجبره الحاكم إذا امتنع. وبه قال أحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية» والشافعى 
فى القديم» وأهل الحديثء وقالت الحنفية والهادوية ومالك والشافعى فى أحد قوليه والجمهور: إنه 
يشترط إذن المالك وإلا يجبر صاحب الجدار إذا امتنع» وحملوا النهى على التنزيه جمعا بينه وبين 
الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» وتعقب بأن هذا الحديث أخص من 
ا بالق وي رما على N O‏ ترما 
الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصها SS SESE‏ المدزت على ب ذا نعم a‏ 

كما وقع فى رواية لأبى داود» بلفظ: «إذا استأذن أحدكم أخاه». وفى رواية لأحمد: «من سأله ٠‏ 
جاره) وكذا فى رواية لابن حبان. فإذا تقدم الاستعذان لم يكن للجار المنع» لا إذا لم يتقدم اه. 
وقال أيضا: قيل: وهذا الحكم مشروط عند القائلين بأنه يجب ذلك على الجار لحاجة من يريد الغرز 
إليه» وعدم تضرر المالك؛ فإن تضرر لم يقدم جاره على حاجته؛ ولكنه لا يخفى أن إطلاق 
الأحاديث قاض بعدم اعتبار تضرر المالك؛ ولكنه يجب على من يريد يد الغرز أن يتوقى الضرر با 
أمكنء فإن لم يكن إلا بإضرار» وجب على الغارز إصلاحه وذلك كما يقع عند فتح الجدار لغرز 

الجذوع» وأما اعتبار حاجة الغارز إلى الغرز فأمر لا بد منه اه (النيل .)٠١۲:١‏ 

أقول: لا دلالة فى الحديث على أن المذكور فيه هو حكم القضاء والحاكم يجبره عليه إذا 
امتنع» ولا على أن الحكم عام لكن صورة» سواء يتضرر به المالك أو لم يتضرر. فادعاء هذه الأمور 
ادعاء مجرد» لا دليل عليه فى الحديث. ثم ادعاء أن اعتبار حاجة الغارز إلى الغرز أمر لا بد منه» مع 
عدم اعتبار تضرر المالك» باذعاء إطلاق الحديث» تحكم ظاهرء لأنه كما ليس فى الحديث ما يدل 
على اعتبار عدم التضررء كذلك ليس فيه ما يدل على اعتبار الحاجة. فإن كان الحديث مطلقا فى 
التضرر وعدمه يكون مطلقا أيضافى الحاجة وعدمه» وإن لم يكن مطلقا فى الحاجة» وعدمه 
لا يكون مطلقا فى التضرر وعدمه» كما لا يخفى. فاعتبار الإطلاق فى الأول» وعدم اعتباره فى 


جداره»» ثم يقول أبو هريرة: ”ما لى أراكم عنها معرضينء والله لأرمين بها بين 


ل لب لس شر ا ا 

شتراط الإصلاح ينبغى أن يكون مخالفا لإطلاق الحديث. فكيف يجوز للشوكانى تقييده؟ فظهر 
املع ويه ام ا ا النبى محمول على 
حكم الديانة لا القضاء ومشروط بحاجة الغارز وعدم ضرر المالك. جميعا بين الادلة» وفى 
الحديث ما يدل عليه أيضاء لأنه لو كان الغرز حقا له لم يحتج إلى الاستيذان والسؤال. فلما احتج ' 
إلى الاستيذان والسؤال دل على أنه ليس بحق له فى القضاءء وإنما نبى رسول الله مله المالك عن 
المنع» لأن من حق المسلم على المسلم قضاء حاجته وإيصال النفع إليه لقوله تعالى: «إولا تنسوا 
الفضل بينكم) إلى غير ذلك من النصوص. ا اا لد اوور 
موافق له. 

قال العبد الضعيف: وفى المغنى * لابن قدامة: لا يجوز أن يفتح فى الحائط المشترك طاقاء 
ولا باباء إلا يإذن شريكه. لأن ذلك انتفاع بملك غيره وتصرف فيه بما يضر به» ولا يجوز أن يغرز 
فيه وتداء ولا يحدث عليه حائطاء ولا يستره» ولايتصرف فيه نوع تصرفء ولا يجوز له فعل شىء 
من ذلك فى حائط جاره بطريق الأولى. لأنه إذا لم يجز فيما له فيه حق ففيما لا حق له فيه أولى» 
وإن صالحه عن ذلك بعوض جازء (ولأجل ذلك ذكرناه فى كتاب الصلح)» وأما الاستناد إليه 
وإسناد شىء لا يضره إليه» فلا بأس به. لأنه لا مضرة فيه» ولا يمكن التحرز منه فأشبه الاستظلال 
به. فأما وضع بحشبة عليه» فإن كان يضر بالحائط لضعفه عن حمله» لم يجز بغير خلاف”" نعلمه 
لما ذكرناء ولقول رسول الله عله : «لا ضرر ولا ضرار» (فى الإسلام) وإن كان لا يضر به إلا أن به 
غنية عن وضع خشبة عليه لإمكان وضعه على غيره» فقال أكثر أصحابنا: لا يجوز أيضاء وهو قول 
الشافعى وأبى ثور. لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه من غير حاجة» فلم يجز كبناء حائط عليه» 
أشار ابن عقيل إلى جوازة؛ لما روى أبو هريرة» أن رسول الله عب قال: «لا يمنع أحدكم جاره أن 
يضع خشبة على جداره) متفق.عليه اه. 

قلنا: لا حجة لكم فيه فإن فى بعض ألفاظه: الإ جار ارط م IE‏ 
كما فى المتن. وقد أنكرتم جواز الغرز ولو كان وتدا فقد خالفتم الحديث» وهو بلفظ الوضع 


)١(‏ قلت: فالشوكانى ومن وفقه محجوجون ياجماع من تقدمهم فى القول بعدم اعتبار تضرر امالك فافهم. 


إعلاء السنن النبى عن منع الجار جاره أن يغرز خشبه فى جداره ديانة لا قضاء : ¥۷ 
أكتافكم ٠“‏ رواه الجماعة إلا النسائى» أخرجه فى ”المنتقى “ (النيل .)٠٠٠:١‏ 


يحتمل الوضع من غير بناء أو تسقيف. فمن أين لكم أن تحتجوا به على جواز وضع الجذوع على 
جدار اجار لأجل البناء عليما والتسقيف ببا؟ يؤيد ما قلنا ما رواه الطحاوى عن جماعة من المشايخ 
أنهم رووه؛ أى لفظ خمشبة فى الحديث بالإفرادء أى «لا هنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على 
جداره». وأنكر ذلك عبد الغنى بن سعيد» فقال: الناس كلهم يقولونه بالجمع إلا الطحاوى. ورده 
العينى فى ”العمدة“ والحافظ فى ” الفتح“» لأن الطحاوى ی" ما انفرد به» وإنما رواه عن المشايخ. 
وقال ابن عبد البر: قد روى اللفظانء يعنى الإفراد والجمع فى ”الموطاً“» والإفراد أحسن. لأن أمره 
أخف فى مسامحة الجار» بخلاف الجمع لأنه أشق ی عليه» اه .)١1/8:7(‏ وإذا اختلفت الروايات فى 

لفظ الحديثء فلنا أن نرب جع الواحد على الجمع» ولفظ الوضع على الغرز ونحمله على النهى عن 

i ار‎ e 

وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

300 وأيضا فقد استدل المهلب من الالكية بقول أبى هريرة: EE‏ ا 
العمل. كان فى ذلك العضر على خلاف ما ذهب إليه أبو هريرة» قال: لأنه لو كان على الوجوب 
ا جهل الصحابة تأويله» ولا أعرضوا عن أبى هريرة حين حدثهم به» فلو لا أن الحكم قد تقر 

عدج لون 1 لجاز e EL Si‏ ل ES‏ 
الاستحباب» ذكره الحافظ فى ” الفتح“ (ه: 0 وإيراد الحافظ عليه: بأنه من أين له أن المعرضين ' 
كانوا صحابة» وأنهم كانوا عددا لا يجهل م: مثلهم الحكم؟ ولم لا يجوز أذ يكوه انين ا ٠‏ 
بذلك كانوا غير فقهاء؟ بل ذلك هو المتعين وإلا فلو كانوا صمحابة أو فقهاء ما ما واجههم بذلك اه. 
مدارع: بأ الك ر ارک اا أن را عن ای عون د لعن 
رسول الله م وإثما ذلك للأقران» لعلمهم بما حدشهمء ومعرفتهم بأنه وضعه فى غير موضعه, 
وأما قوله: فلو كانوا صحابة أو فقهاء ما واجههم بذلك اه. فقد واجه أبو ذر معاوية» وعثمان 
بأشد من ذلك» وقد كان أبو هريرة جريئا قوی ال جاش» كان يواجه الأمراء بما لا يواجه به أحد من 


(1) وفى التلخيص الحبير: لم يقله الطحاوى إلا ناقلا عن غيره» قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سألت ابن وهب عنه 
| فقال: سمعت من جماعة خحشبة على لفظ الواحد قال: وسمعت روح بن الفرج يقول: سألت أبا يزيد والحرث بن مسكين 
ويونس بن عبد الأعلى عنه» فقالوا: “خشبة *“ بالتصب والتنوين واحدة اه .)۲٣:۲(‏ 


00 النبى عن منع الجار جاره أن يغرز خشبه فى جداره ديانة لا قضاء ۲۸ 


وق ا حوب و وأ لوق اب هلد لهذا يل ماح بل ا رونك و ا و کک ١‏ مها کو ko E a ES E gg ١‏ قوع عاك RTE‏ هر الوذ i DEAE‏ 


عرض الناس كما لا يخفى على من طالع ترجمته من الإصابة وغيرهاء وسيأتى الجواب عن دلائله 
التی قوی بها قول الشافعى فى القديم. وقد روى الطبرانى فى ” الكبير” عن أبى شريح الكعبى؛ 
قال: قال رسول الله م «ما يرجو الجار من جاره إذا لم يرفع له خحشبا فى جداره؟» وفيه عبد الله 
ابن سعيد المقبرى؛ وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)١50 : ٤‏ وله رباع بير ا اي 
فهو أولى من تفسيره بالرأى عندنا. رها يض فى اده اهن حل الأمدر عل الاب 
والاستحبابء وأن المراد مجرد وضع الخشبة على الجدار» لا غرزها فيه» قال مجمد فى 
”الموطأ“: هذا عندنا على وجه التوسع من الناس بعضهم على بعض» وحسن الخلق» فأما فى الحكم 
فلا يجبرون على ذلكء بلغنا أن شريحا اختصم إليه فى ذلك فقال للذى وضع الخشبة: ارفع رجلك 
عن مطية أخيك» فهذا الحكم فى ذلك والتوسع أفضل اه (ص645). 0 

قال الموفق فى ”المغنى' U EA IENE‏ : 
المشترك» بحيث لا يمكنه التسقيف بدونه» فإنه يجوز له وضعه بغير إذن الشريك» وبهذا قال 
الشافعى فى القديم» وقال فى الجديد: ليس له وضعه» وهو قول أبى حنيفة ومالك» لأنه انتفاع 
بملك غيره من غير ضرورة فلم يجزء كزراعته» قال: ولنا الخبر ولأنه انتشفاع بحائط جاره على 
وجه لا يضر به» أشبه الاستناد إليه» والاستظلال بهء ويفارق الزرع فأنه يضرء ولم تدع إليه 
حاجة اه .)۳۷:٥(‏ 

قلت: لا نسلم أنه انتفاع بحائطه على وجه لا يضر به» وأى ضرر أشد من أن الناس يجعلون 
ذلك دعوى الملك فى الجدار؟ ولذا قلنا له أن يمنع إذا حاف مفسدة على نفسه أو ملكه» قال 
الخطابى: عامة الفقهاء يذهبون فى تأويل الحديث إلى أنه ليس بإيجاب يحمل عليه الناس من جهة 
الحكم» وإنما هو من باب المعروف وحسن الجوار» كذا فى * بذل امجهود '. وقال النووى: ومن قال 
بالندب قال: ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل به» فلهذا قال: ما لى أراكم عنها معرضين. 
لواحاس اير ديدرت لايور ارجات ور كاد راجيا اضرا ملي لزان 
عه a‏ ”ابن ماجة” (ص١7١).‏ 

ولا نسلم أن الزرع بضر بالأرض مطلقاء فإنه بالإكراب والسقى والسرقنة ينفعها جدا كما 
يعرفه الزراع وأهل الحرث» فهل تجيزه كذلك فى أرض الغير بدون إذنه؟ وكذا لا نسلم أن الحاجة 
لم تدع إليه. فإنها داعية إليه فى القرى والبوادى» وإن لم تدع إليه فى الأمصارء فهل تجيز لاهل 
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القرى والبوادى أن يزرعوا أرض الغير بدون إذنه إذا كان فى غنى عنهاء والزارع محتاج إلى 
زرعها؟ وأيضا فإن قوله عله : «لا ضرر ولاضرار فى الإسلام» دليل على تحر الضرار على أى 
وجه كان من غير فرق بين الجار وغیره» فلا يجوز فى صورة من الصورء إلا بدليل يخص به هذا 
العموم» فنطالب من جوز المضارة فى بعض الصرر بالدليل» فإن جاء به قبلناه» وإلا ضربنا بهذا 
الحديث وجهه. فإنه قاعدة من قواعد الدين» تشهد له كليات وجزئيات» قاله الشوكانى فى 
'النيل” .)١١١:١(‏ ولا يخفى أن حديث وضع الخشبة على جدار الجار» لا يصلح مخصصاله لما 

فيه من الاحتمالات التى ذكرناهاء أقواها احتمال حمله على الندب والتوسع بالدليل الذى قدمناه. 


وضع الجذوع على جدار المسجد: 

قال الموفق: فأما وضعه فى جدار المسجد إذا وجد الشرطان (من عدم تضرر الجدار به 
ودعاء الحاجة إلى وضعه عليه) فعن أحمد فيه روايتان إحداهما الجواز» لأنه إذا جاز فى ملك الجار 
مع أن حقه مبنى على الشح والضيق» ففى حقوق الله تعالى المبنية على المسامحة والمساهلة أولى. 
والثانية لا يجوزء نقلها أبو طالبء لأن القياس يقتضى المنع فى حق الكل ترك فى حق ال جار للخبر 
الوارد فيه فوجب البقاء فى غيره على مقتضى القياسن؛ وهذا اختيار أبى بكر وخرج أبو الخطاب 
من هذه الرواية وجها للمنع من وضع الخشب فى ملك الجار. لأنه إذا منع من وضع الخشب فى 
الجدار المشترك بين المسلمين» وللواضع فيه حق» فلن يمنع من الملك الخحتص بغيره أولى (قياس 
صحيح وتخريج قوى)» ولأنه إذا منع فى حق الله تعالى مع أن حقه على المسامحة والمساهلة» لغنى 
الله تعالى و کرمة» فلن بنع فى .حق آدمى» مع شخه وضيقه أولىء والمذهب الأول اه (ه:/ا0م. 

وهذا يدل على اختلاف الحنابلة فى هذا الباب» لاختلاف الروايات فيه عن أحمد» وإن كان 
الموفق قد رجح الجوازء وجعله المذهب» وإليه ذهب الشافعى فى القدم» ثم رجع عنه فى الجديد إلى 
المنع, وظنى أن أحمد أيضا قد رجع عن قوله المشهور إلى ما رجع إليه الشافعى رحمه الله كما يدل 
عليه كلام أبى الخطاب. 


حكم إجراء الماء فى أرض الغير بدون إذنه: . 
قال الحافظ فى الفتح : وقد قوى الشافعى فى القديم القول بالوجوب بأن عمر قضى به 
ولم يخالفه أخد من أهل عصره» فكان اتفاقا منسهم على ذلك إنتبى» وأشار الشافعى إلى ما أخرجه 


ا النبى عن منع ال جار جاره أن يغرز خشبه فى جداره ديانة لا قضاء ۳٠‏ 


هلقاع RQ GCG oO nba‏ هه ههه هسه aaa Ga a‏ هاه ها هماع هد هد ود هاو ها هاه هاه ها وه د قاع قا اه 6ه 


وو يعد ميو :آذ ای ا نال ی ا ريرق وا 
له فيمر به فى أرض محمد بن مسلمة» فامتنع فكلمه عمر فى ذلك» فأبى فقال عمر: ”لم تمنع أخاك 
ما ينفعه: وهو لك ناقع» تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك؟" قال محمد: لا واللهء فقال عمر: والله 
ليمرن به ولو على بطنك. SERE‏ د الوا لحري 
ته من دار جاره وأرضه اه (ه (A:‏ 
قلت: رد المؤفق فى ”المغنى “ بأن قول عنمر يخالفه قول محمد بن مسلمة» وهو موافق 

للأصول فكان أولى (0:5"). فأين الاتفاق الذى ادعاه الشافعى رحمه الله؟ وإعراض الناس عن أبى 
هريرة حين حدثهم بالحديث يدل على أن محمد بن مسلمة لم ينفرد بالإنكار» بل وافقه العامة فى 
حملهم الحديث على الندب دون الوجوبء والظاهر من قول عمر: والله» ليمرن به. أنه لم يكن 
قضاء منه. لأن القاضى لا يحلف على ما يقضى به» وإثما قال ذلك حملا له على الأفضل» وحلف 
على ذلك ثقه بأنه لا يحنشه ولا يخلفه. . : 

وقال مالك: كان يقال: تدث ناس أقضية قدر ما يحاون من الفحرر تلو كاد لفان 
معتدلا فى زمانناء کاعتداله فی زمن عمرء رأيت أن يقضى له ياجراء مائه فى أرضك. لأنك تشر 
به أولا وآخرا ولا يضرك. Es,‏ 
فيدعى به جارك فى أرضك. كذا فى ”شرح الموطأ" ' للباجى (التعليق الممجد ص (ro1:‏ وأيضا 
فقد اتفق القائلون بظاهر حديث أبى هريرة أنه وارد على خلاف القياس. فكيف يصح القول بأن 
عمر حمله على الوجوب وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه؟ فلو 
صح تعديته لجاز زرع أرض الجارء والبناء فيهاء والغرس بغير إذنه أيضا عند الحاجةء إذا كان ذلك 
لا يضره» ولم يقل به أحد من فقهاء الأمصارء لا حمد ولا الشافعى» فالحق فى تأويل حديث عمر 
ما ذكرناه» إن شاء الله تعالى . 


الجواب عن دليل الحافظ فى تأبيد القول القدم للشافعى: 5 ٠‏ 
وأما قول الحافظ: وفى دعوى العمل على خلافه أى حلاف حديث أبى هريرة» نظر. 
لقو ابن اة الف ف :ريق عك هة ينلع أن أخوين م بت الغيرة اع أحدهها 
(أى حلف بالعتق) إن غرز أحد فى جداره خحشبا. فأقبل مجمع بن جارية ورجال كثير من 
الأنصارء فقالوا: نشهد أن رسول الله َه قال الحديثء فقال الآخر: يا أخى! قد علمت أنك 


إعلاء السنن 00 ۳١‏ 


باب إذا تنازع رجلان فى جدار أو خص 
هل يقضى للذى إليه الدواخل ومعاقد القمط؟ 
ند تنص ارم فى ار a a‏ 
فقضيت للذى وجدت معاقد القمط تليه. فأتر تيت النبى ع فأخحبرته فقال: «أصبت)»› 
روه البيبقى فى السنن »)1۷:٨(‏ وقال: تفرد به وهم بن قران اليمامى» وهو ضعيف. 


مقضى لك على» وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون جدارى فاجغل عليه حشباك (قلنا: إنما ذلك مغل 
قوله مَك : ع : «من المتالى على الله لا يفعل المعروف»؟ ولم يكن على الإيجاب» فكذا هذا. وحاصله 
الإرشاد إلى الاجتناب من جعل الله عرضة ليمينه أن يبرء ويتفى» ويصلح بين الناس). 

قال: وروی إسحاق”" فى مستده“ والنيهقئ من طريقه» عن يحيى بن جعدة أخد 
التابعينء قال: أراد رجل أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه. فإذا من شعت من 
الأنصار يخحدثون عن رسول الله مره أنه نباه أن يمنعه فجبر على ذلك اه (ه: 8٠:‏ ). قلنا: معناه 
جبروه على حسن الجوار» والتوسع» والكرام. كما قال عمر محمد بن مسلمة: وال یمرن نه واو 
على بطنك» ثقة بأنه لا يخلفهم. ألا ترى أنه أراد الوضع بغير إذنه» وهو حلاف ما ورد فى بعض 
E SE e‏ 
ولأحمد عن عبد الرحمن بن مهدى عن مالك من سأله جاره» وكذا لابن حبان من طريق عكرمة 
عن أبى هريرة ” فتح:البارى” (:60). وعن أنس بن مالك» عند الطبرانى فى ”الأوسط"» عن 
رسول الله ملم قال: «من سأله جاره أن يغرز خشبة فی جداره فلا يمنعه) . رجاله رجال الصحيح 
خلا شعيب بن يحبى وهو ثقة (مجمع الزوائد ؛ . وهذه زيادة من الثقات صحيحة 
فلا بد من قبولهاء فمن أين ين لأحد أن يضع» أو يغرز خشبة فى جدار جاره بغير إذنه؟ فافهم. 


باب إذا تنازع رجلان فى جدار أو خص 
هل يقضى للذى إليه الدواحل ومعاقد القمط؟ ۰ : 
قوله: عن حذيفة إلخ. قال العبد الضعيف: قد عرفت ما فى سند الحديث من الكلام» وأنه 
لا يصلح حجة» ولذا لم يذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله. وقال: لو كان وجه الحائط إلى أحدهما 


زه فى الأصل: ابن إسحاق» وهو من تصحيف الكاتب. فليس لابن إسحاق مسندء ولم ير والبيبقى هذا الحديث إل من طريق 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلى. 


1 كيف يقضى إذا تناز ع رجلان فى جدار أو خص‎ es 


واختلفوا عليه فی إسناده: فروى هكذا عن عبد الله بن أبى سعيد الأنصارى عن 
حذيفة» وروی مروان بن معاوية عنه ثنا عقيل بن دينار مولى جارية ابن ظفر» عن جارية 
ابن ظفر» ورواه سلمة بن الحسن الكوفى عنه عن نمران بن جارية بن ظفر عن أبيه اه. 


وظهره إلى الآخرء أوكان أنصاف اللبن أو الطاقات إلى أحدهماء فلا حكم لشىء من ذلك» 
والحائط بينهما إلا أن يقيم أحدهما بينة» وكذا إذا ادعيا بابا مغلقا على حائط بين ذارين» والغلق إلى 
أحدهماء فالباب لهما عنده وعندهما لن إليه الغلق» ولو كان للباب غلقان من الجانيين فهو لهما 
إا وعلى هذا الخلاف» حص بين دارين: أو بین كرمين»' والقمط إلى أجدهما فالخص بيبما 
عند أبى حنيفة رحمه الله. ولا ينظر إلى القمطء وعندهما الخص لن عليه القمط. وجه قولهما فى 
هذه المسائل اعتبار العرف والعادة فإن الناس فى العادات يجعلون وجه البناء وأنصاف اللبن 
والطاقات» والغلق» الفط إن صاحب الدار. فيدل على أنه بناءه» فكان فى يده كذا فى 
البدائع .)١58:57(‏ أى فكان ذلك من تعارض الدعويين فيما هو فى يد أحدهماء وحكمه أن 
البينة على المدعى واليمين على صاحب اليد فإن لم يكن بينة» فالقول قول صاحب القمطه ‏ 
“والغلق» والطاقات» وأنصاف اللين» ونحوها. وعند أبى حنيفة ليس هذا دليل اليد وإن كان فهو 
دليلها فى الماضى لا وقت الدعوة» واليد فى الماضى لا تدل على اليد وقت دعوة. . فكان من باب 
التنازع فى شىء هو فى أيديهما جميعاء أو ليس فى يد واحد منہماء وحكمه أن يقضى به بينهما 
نصفين إذا لم یکن بينة» أو أقام کل واحد منہما بينة كما تقدم فى باب الدعوى ٠‏ 

قال الموفق فى ” المغنى' ': ولا ترجح الدعوى بكون الدواخل إلى أحدهماء والخوارج ووجوه 
الأجر والحجارة إلى الآخرء ولا كون الآجرة الصحيحة ما يلى ملك أحدهما وأقطاع الآجر إلى 
ملك الآخر ولا بمعاقد القمط فى الخصء يعنى عقد الخيوط التى يشد بہا ا خص» وبہذا قال أبو 
حنيفة والشافعى» وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم به به لمن إليه وجه الحائط ومعاقد القمط. لما روى 
مر بن جارية عن أبيه؛ فذكر حديث المتن. وعزاه إلى ابن ماجة. قال: وروى نحوه عن على 
(أخرجه البيبقى فى ”الستن “ من طريتق أسباط عن سماك عن رجل من أهل الببصرة خرن 
اختضموا فى خصالهم | إلى على فقضى بينهم أن ينظر أيهم كان أقرب إلى القماط فهو أحق به" 
وهذا منقطع أى فيه راو مجهولء وقد رواه الوليد بن أبى ثور عن سماك عن حنش عن على رضى | | 
لله عنه» ولیس بقوى (5 34 ). 1 

قلت: : زكاه شریك» وجاء إلى هشیم فأكرمه وقال أبو حام: يكتب حديثه ولا يحتج به» 


إعلاء السئن كيف يقضى إذا تناز ع رجلان فى جدار أو خص ۲۲ 

-0١‏ قلت: رواه ابن ماجه (ص ۱۷۰) من طريق أبى بكر بن عياش عن 
وهشم عن ثمران ابن جارية عن أبيه: ”أن قوما اختصموا إلى النبى َكل فى حص كان 
بينهم» فبعث حذيفة یقضی بینہم الخكيت: 


كما فى ”التبذيب” (18:5) فالرجل مختلف فيه ولأن العرف جار بأن من بنى حائطا جعل وجه 
الحائط إليه. ولنا عموم قوله عليه السلام: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر». (قلت: وبه 
احتج أو يوسف ومحمد أيضاء فقالا: صاحب الوجه وصاحب القمط منكر, لكونه ذا اليد. 
فالقول قنوله مع كينه. وعلى الآخر البينة» فهو المدعى)» ولأن وجه الحائط ومعاقد القمط إذا كان 
شريكين فيه لا بد من أن يكون إلى أحدهما إذ لا يمكن كونه إلتهما جميعا. فبطلت دلالته 
كالترويق. (قلت: نما لا ندل من ذلك إذا كانا شريكين» ولكن الكلام فى ثبت الشركة إن 
كان كل واحد منہما یدعی الجدارء أو الخص لنفسه وحده). : 

قال: وحديشهم لا يثبته أهل النقل» وإسناده مجهول» قاله ابن المنذر: (قلت كلاء بل فيه 
دهثم بن قرآن ضعيف» وبقية رجاله ثقات» ودهفم ليس بمجهول» فقد روى عنه أبو بكر بن عياش 
ؤمروان بن معاوية وغبد الرحمن بن سليمان بن أبى الجون وسلمة بن الحسن الكوفى وغيرهم» 
وذكره ابن حبان فى الثقات» وفى الضعفاء أيضاء وقنال أأحمد مرة: كان شيعخا ليس به بأس 
تبذيب) قال الشالنجى: ذكرت هذا الحديث لأحمد فلم يقنعه؛ (لا دليل فيه على سقوطه عن 
الاعتبار بالمرأة» غايته أنه لم يصححه» وذلك لا ينافى الحسن) وذكرته لإسحاق فقال: ليس هذا 
حديثاء لم يصححه. قلت: نعنم! ولكن ذلك لا ينافى الحسن) قال: وحديث على فيه مقال. (قلت: 
نعم! ولیس كل ما فيه مقال ساقطا). ٠‏ 

قال: وما ذكروه من العرف» وليس بصحيح» فإن العادة وجه الحائط إلى خارج ليراه الناس؛ 
كما يلبس الرجل أحسن أثوابه أعلاها الظاهر للناس» ليروه» فيتزين به فلا دليل فيه اه (417:0» 
4 ؛). قلت: هذا نادر فى الجدار والغالب فيه ما ذكره أبو يوسف ومحمدء وهو العرف القديم» 
كما يدل عليه حديث حذيفة هذاء وأيده قضاء على بنحوه» وبالجملة فقول أبى حنيفة والشافعى 
'وأحمدء أقيس وأحوط وقولهما أقوى.وأحسن وأضبط لتأيده بالأثر» والله تعالى أعلم. 
إذا تناز زعا فى جدار, ولأحدهما خشب موضوع عليه: 

إن نازع ف جذاز ادما عشب مضع خاي وجح بد التو وهو قول نالكء 
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لأنه منصفع به بوضع ماله عليه» وورود الشرع بالنبى عن المنع منه. لا يمنع كونه دليلا على 
الاستحقاق» وأما السماح به» فإن أكثر الناس لا يتسامحون به» ولهذالما روى أبو هريرة الحديث 
عن النبى 4ء طأطأوا رؤوسهم» كراهة لذلك. فقال: ما لى أراكم عنبا معرضينء وال 
لأرميتكم بها بين اکتافکې» رواه ابن ماجة. وأكثر الفقهاء لا يوجبون التمكين من هذاء و 
الحديث على كراهة المنع» لاعلى تحريمه» ولأن الحائط يبنى لذلك» فيرجح به. 
ولو کان لکل واحد منهما جذوع فإن كانت ثلاثة ثة أو أكثرء فهى بينبما نصفان سواء 
استوت جذوع كل واحذ منہما أو كانت لأحدهما أكثرء بعد أن كانت لكل واحد منهما ثلاثة 
جذوع» لأنهما استويا فى استعمال الحنائط فاستويا فى ثبوت اليد عليه ولو كان لأحدهما ثلاثة 
جذوع» للآخر جذ غ أو جذعان» فالقياس أن يكون الحائط: بيدهما نصفين وفى الاستحسان لا 
يكون» بل القول قول صاحب الثلثة. وجنه القياس أن زيادة الاستعمال بكفرة ة الجذوع» زيادة من 
جنس الحجة» ولا يقع بها الترجيح» ألا ترى أنه لو كان لأحدهما ثلفة وللآخر أربعة كان الحائط 
بيدبما نصفين» دل أن المعتبر أصل الاستعمال» لا قدره» وقد استويا فيه وجه الاستحسان أن أصل 
الاستعمال لا يحصل با دؤن الفلاثة” لأن الجدار لا يبنى له عادة» وإنما يبنى لأكثر من ذلك إلا أن 
الأكثر مما لا نہاية له. والثلاثة أقل الجمع الصحيح» فقيد به» فكان ما وراء موضع الجذوع لصاحب 
الكثير» وأما موضع الجذع الواحدء فكذلك على رواية كتاب الإقرار» وإنما لصاحب القليل حق 
وضع الحذع. لا أصل الملك» وعلى رواية كتاب الدحوى له موضع الجاع من الحائطء وما وراءه 
لصاحب الكثير (البدائع (oY: ٠‏ 000 
وقال أصحاب أحمد: لا تجح الدعوى بوضتع الجذوع»”وهو فول الشافعى رحمة الل أن 
هذا ما يسمح به ال جار» وقد ورد الخبر بالنبى عن المنع منه» وعند الحنابلة هو حق يجب التسمكين 
منه . فلم ترجح به الدعوى» كإسناد بتاعه إليه وتجصيصه وتزويقه» كذا فى "المغنى * (:57). 
وقد تقدم الجواب عما احتجوا به» فتذكر. 0 00 
راذا تداعى رجلان جدارا معقودا بناء كل واحد مدهماء وهو أن يكون متصلا بهم اتصالا. 


)3ن( وحكى الموفق فى ' 'المغنى بى امخا اببعية المقز لايق ارط راي داور لحري ابا زلا ريع 
بالجذع:الواخد ره ACE:‏ 34 
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لايمكن إحدائه بعد بناء الحائط تحالفاء وكان بیغپشا: وكذلك إذا تساویا فى كونه محلولا من 
بناءهماء أى غير متصل ببناءهما الاتصال المذكورء بل بيدهما : شق مستطيل؛» كما يكون بين 
الحائطين اللذين ألصق أحدهما بالآخرء فهما سواء فى الدعوىء فإن لم يكن لواحد منهما بينة 
تحالفاء ويجعل بينبما نصفين. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد وأبو ثور وابن المنذرء ولا 
أعلم فيه مخالفاء لأن الختلفين فى العين إذا لم يكن لواحد منهما بينة فالقول قول من هى فى يده مع 
يمينه. فإذا كانت فى أيديهما كانت ید كل واحد منهما على نصفهماء فيكون القول قوله فى 
نصفها مع بمينه. وإن كان لأحدهما بینة حكم له بہاء وإن كان لكل واحد منہما بينة قضى بہا 
يديا فين فان ل يكن لهما بی و نکد عن الثمين کان اا فى یدیما على ها كانه ون 
حلف أحدهما ونكل الآخرء قضى على الناكلء فكان الكل للآخمرء وإن كان الحائط معصلا بيناء 
أحدهما دون الآخرء فهو له مع يمينه» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد. : 
... وقال أبو ثور: لا يرجح بالعقد ولا ينظر إليه. ولنا: أن.الظاعن أن هذا البناء ينى كله بناء 

واحد. فإذا كان بعضه لرجلء كان بقيته له» والبناء الآخر امحلول» الظاهر أنه بنى وحدهء فإنه لو 
نى مع هذا كان متصلا به فالظاهر أنه لصاحب الاتصال فو جب أن يرجح بهذا كاليد والأزج. 
فإن كان لأحدهما عليه بناء كحائط مبنى عليه» أو عقد معتمد عليه» أو قبة ونتحوها فهو له. وببذا 
قال الشافعى وأحمد. لأن وضع بناءه عليه بمنزلة اليد الثابتة عليه» لكونه منتفعا به مستعملا له» ولأن 
الظاهر أن الإنسان لأ يترك.غيره يبنى على حائطه» وكذلك إن كان له عليه سترة كذا فى ” المغنى ” 
(47:5)» ومثله فى البدائع” (:۷). 

وإن كان لأحدهما اتصال تربيع» وللآخر دوع عليه ل لماعي ا 5 
الجذوع حق وضع الجذوع» وهذا على قول الطحاوى» وعلى قول الكرخى:صاحب الجذوع 
أولى؛ ومنشأه اختلاف فى معنى التربيع» والبسط فى ”البدائع“ فليراجع. . 

وهذه المسائل محل ذكرها كتاب الدعوىء وإنما.ذكرناها ههنا استطرادا لما ذكره بعض 
الأحباب من مسألةاو ضع ادوع على جدار الجار بغير إذنه» ولذكر الموفق فى ”المغنى ‏ فى کات 
الصلح» ا المتفطن دلالة و ع ا 
كتاب الدعوى. 


- ا‎ E 


باب يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق الأ عظم 

أو إلى السكة النافذة ما لم يتقدم إليه أحد بالرفع والنقض 
-٥ ۲‏ عن عبيد الله بن عباس» قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمر» فلبس 
. ثيابه يوم الجمعة» فأصابه منه ماء بدم. فأمر بقلعه» فأتاه العباسء فقال: والله إنه للموضع 
الذى وضعه رسول الله عي . فقال: أعزم عليك لما صعدت على ظهرى حتى تضعه فى 
الموضع الذى وضعه رسول الله مك رواه أحمدء وذكر ابن أبى حاتم أنه سأل أياه عن 
فقال: هو علا زرواء عبان ابن أوجية أخر سيط ا 
"المستدرك . 


٠ ٠‏ باب يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق الأعظم 
أو إلى السكة النافذةء مالم يتقدم إليه أحد بالرفع والنقض 

قوله: ”عن عبيد الله بن عباس إلخ“» قال العبد الضعيف: كلام الحافظ فى * التلخيضص” 
يوهم بظاهره أن أبا حاتم خطأ إسناد أحمد» وليس كذلك لأنه قال: سألت أبى عن حديث رواه 
السقطى عن أسباط بن محمد عن هشام بن سعد.عن زيد بن أسلم» وعن عبدالله بن عبيد الله بن 
عباس عن أبيه» قال: كان للعباس ميزاب على ظهر الطريق فمر عمر» فذكر الحديث» قال أبى: هذا 
خطأء الناس لا يقولون هكذا (455:1). 
۰ وهذا كماترى فيه تخطكة ذكر عبد الله بن عبيد الله عن أبيه فى الإسناد» وجعله موصولاء 
والناس يقولون: عن هشام بن سعد عن عببيد الله بن عباس. منقطعا لا يذكرون عبد الله بينهما. 
وهكذا رواه أحمد كما صرح به الهيغمى فى ” مجمع الزوائد“ فإسناد أحمد ليس من الخطأ فى 
شىء. وقد عرفت أن الإرسال والانقطاع فى القرون الفاضلة ليس بعلة عندناء لا سيما إذا تعدد 
کر فهر ی عبد الكل ر كلتل إن لان مركا عدي عا ای و ا 
ذلك من مراجعة ”وفاء الوفاء * للسمهودى. ‏ 

قال الموفق فى " المغتى ” : ولا.يجوز [خراج اميازيب إلى الطريق الأعظم ولا يجوز إخراجها 
إلى درب نافذ إلا يإذن أهله. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى: يجوز إخراجه إلى الطريق الأعظمء 
الأن عمر رضى الله عنه اجتاز على دار العباس» وقد نصب ميزايا إلى الطريق» فذ كر حديث المتن» 
قالوا: وما فعله رسول الله بو فلغيره فعله» ما لم يقم دليل على اختصاصه به» ولأن الحاجة تدعو 
إلى ذلك ولا يمكنه رد مائه إلى الدار. ولأن الناس يعملون ذلك فى جميع بلاد الإسلام من غير 


إعلاء السنن جواز إحراج الميازيب إلى السكة النافذة وشرطه ۳۷ 

وفى إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف (التلخيص الحبير 
۲ ))» وفى "وفاء الوفاء :)۳٤۷:١(‏ روى يحيى بسند جيد عن سفيان بن عيينة 
عن موسى بن أبى عيسى» فذكره وأخرج له طرقا عديدة يقوى بعضها بعضاء وفى 
مجمع الزوائد  )٠١7:4(‏ بعد ما ذكر الأثر مفصلا: رواه أحمد» ورجاله ثقات إلا أن 
هشام بن سعد لم يسمع من عبيد الله اه.. ٠‏ 


نكير. قال الموفق: ولنا أن هذا تصرف فى هواء مشترك بينه وبين غیره بغير إذنه» فلم یجز كما لو 
كان الطريق غير نافذ. ولأنه يضر بالطريق وأهلهاء فلم يجز كبناء دكة فيهاء أو جناح يضر بأهلهاء 
ولا يخفى ما فيه من الضرر. فإن ماءه يقع على المارة وربما جرى فيه البول أو ماء نجس فينجسهم» 
ويزيق الطريق ويجعل فيها الطين» والحديث قضية فى عين» فيحتمل أنه كان فى درب غير نافذ» أو 
تجددت الطريق بعد نصبه» قال: ويحتمل أن و ال ا والعادة جارية به 
مع ما فيه من الخبر المذكور اه (ه 00 

قلت: سلمنا أن فيه ضررا بأهل الطريق» ولكنه حل له الانتفاع بذلك>قبل أن يتقدم إليه أحد 
بالرفع والنقض» بوجود الإذن منم دلالةء وهى ترك التقدم» والتصرف فى حق الغير يإذنه باح 
فإذا وقعت المطالبة بصريح النقض بطلت الدلالة» فبقى تصرفا فى حق مشترك بين الكل من غير 
إذنهم ورضاهم» فلا يحل ” البدائع “ (750:5). قلت: وفيه الجمع بين ما فعله التبى مل وبين م 
فعله عمر رضى الله عنه» فإن فعله م دل على إخراج الميازيب إلى طريق العامة وفعل عمر دل 
على أن لكل واحد من المنلمين أن يتقدم إليه بالرفع والنقضء ولو كان ذلك نحقا لصاحب الدار لم 
يأمر بقلغه فلما أخبره العباس أنه عليه السلام نصبهء رده لأن الإمام له أن يأذن فى ذلك ويقوم إذنه 
مقام إذن جميع المسلمين. كذا فى ”التجريد“ للقدورى ”الجوهر النقى“ (57:7 مع البيبقى). 

وقال أبو يوسف ومحمد: لو أراد رجل أن يشرع إلى الطريق تی جناحا”” أو ميزاباء فإن كانت 
السكة نافذة ينظر إن كان ذلك يضر بالمارة فلا يحل له أن يفعل ذلك فى دينه. لقوله غليه السلام: 
«لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام». ولو فعل فلكل واحد” أن يقلع عليه ذلك؛ وإن كان ذلك ما لا 
يضر بالمارين» حل له الانتفاع» سواء تقدم إليه أحد بالرفع والنقض أو لم يتقدم وكذلك الحكم فى 


)١(‏ بالهندية: جهجه. (المؤلف). 
(؟) وهذا هو محمل أثر عمر عندهماء (المؤلف): 


۳۸ جواز إخراج الميازيب إلى السكة النافذة وشرطه‎ Ta 


0 لقا‎ O ST TE e E تعد‎ Ea ARG O Co a e a a و ين‎ aa a 


غرس الأشجار» وبناء الدكاكين» وا جلوس للبيع والشراء على قارعة الطريق لأن حرمة القصرف 
فى حق الغير ليس لعينه» بل للتحرز عن الضرر والإضرار با مارة. فاستوى فيه حال ما قبل التقدم 
وبعده هذا إذا كانت السكة نافذة. فأما إذا كانت غير نافذة» فإن كان له حق فى التقديم» فليس 
لأهل السكة حق المنع لتصرفه فى حق نفسه» وإن لم يكن له حق فى التقديم فلهم «نعه سواء كان 
لهم في ذلك مضبرة أولاء كذا تن " البدائع " ولم يذكر فى الأخيرة خلافا (5 AR‏ 

وقال الموفق فى ”المغنى“: لا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحاء وهو الروشن”' يكون 
على أطراف خشبة مدفونة فى الحائط وأطرافهاء خارجة فى الطريق سواء كان ذلك يضر بالمارة» أو 
لا يض ولا يجوز أن يجعل عليها ساباطا بطريق الأولى» وهو المستوفى لهواء الطريق كله» على 
حائطين سواء كان الحائطان ملكه أو لم يكوناء وسواء أذن الإمام فى ذلك أو لم يأذن. وقال ابن 
عقيل: إن لم يكن فيه ضرر جاز بإذن الإمام. لأنه نائبهم فجرى إذنه مجرى | إذن المشتركين فى 
الدرب الذى ليس بنافذ. وقال أبو حنيفة: يجوز من ذلك ما لا ضرر فيه» وإن عارضه رجل من 
المسلمين وجب قلعه. وقال مالك والشافعى والأوزاعى وإسحاق وأبو يوسف ومحمد: يجوز ذلك 
إذا لم يضر بالمارة» ولا يملك أحد منعه. لا تفق با لم يتعين فيه ملك أحد من غير مضرة» فكان 

جائرا کالمشی فى الطريق والجلوس فیا بدليل غوله 2 : «منی مناخ سبق). 

قال: ولنا أنه بناء فى ملك غيره بغير إذنه فلم يجز كبناء الدكة أو بناء ذلك فى درب غير 
نافذ بغير إذن أهلهء قلنا: فرق بين النافذ وغير النافذ» فإن الأول لم يتعين فيه ملك لأحد بخلاف 
القانى. وما لم يتعين فيه ملك لأحدء يجوز التصرف فيه بحيث لا يضر بغيره» ولا يجعل جزوا منه 
مختصا بنفسه ففارق الدكة. فإنها تجعل محلها مختصا بالبانى. ولا كذلك الروشن ونحوهاء فإن 
الرجل ينصبها فى جدار نفسه. ولا يشغل شيئا من الطريق غير الهواء. 

قال: ولا نسلم أنه لا مضرة فيه لأنه يظلم الطريق ويسد الضوء إلخ (:71). قلنا: هذا 
حروج عن المبحث» » فإن الكلام قيما إذا لم يكن فيه مضرة بأن يكون الطريق واسعا لا يظلمه 
الروشن» ولا يسد ضوءه» فافهم. قال: ولا يجوز أن يبنى فى الطريق دكانا بغير خلاف نعلمه» 
سواء كان الطريق واسعاء أو غير واسع» سواء أذن الإمام فيه أو لم يأذن. ولا يجوز أن ين 


)١(‏ اللفظ الصحيح فى الهندية: “روشندان” معناه نافذة للضوء (محمد إبراهيم خليل). 


إعلاء السنن ۳۹ 


باب جواز قطع النزاع بين الخصمين بالإصلاح بينمهما 
۳ح عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبى حدرد دينا كان له عليه فى 
المسجد. . فنارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله مره وهو فى بيته فخرج إليمما 
حتى كشف بسحف حجرته» فنادى: يا كعب! فقال: لبيك. فقال: «ضع من دينك 
هذا» وأومأ إليه أى الشطرء قال: سي «قم فاقضه». رواه الجماعة 
إلا الترمذى. شْ 


دكاناء أو يخرج روشناء راا درت عن اق إلا اذة علد وبهذا قال الشافعين (ه (Tt:‏ 
قلت: : وهو قولنا معشر الحنفية» كما قى ' 'البدائع".. 


' باب جواز قطع التزاع بين الخصمين بالإصلاح بین ہما 

أقول: دل الحديث على أن للحاكم أن يقطع النزاع بالإصلاح» لأن حكم القضاء فى الباب 
كان إلجاء ابن أبى حدرد | إلى قضاء دينه كاملا. ولكن لم يفعل ذلك رسول الله يِه بل أشار على 
كعب أن يضع شطر دينه فلما فعل ذلك» قال لأبى حدرد «قم فاقضه». 

وقال ابن تيمية فى ”المنتقى“ بعد إخراج هذا الحسديث: ل ل ان 
المسجدء وأن من قيل له بع» أو هبء أو أبرأء فقال: قد فعلت صح ذلك منه» ون الإماء المفهوم 
يقوم مقام النطق اه. وفيه نظرء أما أولاء فلأنه ليس فى الحنديث ما يدل على جواز الحكم فى 
المسجدء لأن رسول الله َيه إا قضى فى بيته لا فى المسجد إلا أن يقال: إنه. يدل على جنوال 
التخاصم فى المسجدء وهو يدل على جواز القضاء منهء لأن القضباء و قطع التزاع؛ فلا معنى 
جواز الخصومة فى المسجد وعدم جواز قطعها فيه. a‏ : 

وأما ثانا فلأنه لا يصح قياس البيع والهبة على الإبرا» لان الإباء يتم بعل الواحد بخلاف 
البيع والهبةء فإنهما لا يتمان إلا بالإيجاب والقبول. فلما قال البائع: بعت» فى جواب قوله: بى لا 
يخفى لصحة البيع بل يجب على المشترى أن يقول: قبلت» وكذا الهبة. 

وأما ثالثاء فلأن كون الإبماء فى حكم النطق غير مسلم على الإطلاق» لأن فى الإبماء شبمبة» 
فلا يكفى فيما يندرئ بالشبهات. فانظر أييها الناظر! لما كان حال أئمة أهل الحديث فى فهم 
الحديث والعمل به ما قد رأيت» فما ظنك بالذين هم من مقلديهم فى الحقيقة والكتم يدعون 
الاجباد لأنفسهم ومع ذلك هم يطعنون إمام الأئمة أبا حنيفة بمخالفة الحديث؛ والعمل بالرأى» 


5 1 ١١ - ج‎ 


٤‏ ه- قال البخارى: وقال ابن عباس: ” يتخارج الشريكان وأهل الميراث» 
فيأخذ هذا عيناء وهذا ديناء فإن توى لأحدهما لم يرجع على صاحبه » قال الحافظ فى 
"الفتح “ :)۳۸٠:٤(‏ وصله ابن أبى شيبة بمعناه. 


فإلى الله المشتكى من ضلالهم وإضلالهم. 

وفى الحديث دليل على أن أقضية رسول الله َيِه لم يكن كلها على وجه القضاء والإجبارء 
بل بعضها كانت كذلك» وبعضها على وجه الإصلاح والمشورة» وله نظائر كما لا يخفى فتعيين 
قضية أنها على وجه القضاء أو على وجه الإصلاح مفوض إلى اجتهاد المجتهد. فاحفظ هذا 
التحقيق» فإنه ينفعك فى كثير من مواقع الخلاف» والله أعلم. ان 
ارات غ إيراد اين حزم على الجمهور فى مسألة الباب أول الصلح» » فليراجع 


باب التخارج 
| قوله: قال البخارى إلى ا قال العبد الضعيف: دلالة الآثار على جواز التخارج» 
وهو أن يصطلح الورثة على على إحراج بعضهم من الميراث بال معلوم ظاهرة. لأن حق الوارث قبل 
القسمة غير متأكد» يحتمل السقوط بالإسقاط. ولا يشترط أن تكون أعيان الت ركة معلومة له» . 
ولا يجوز إخراجه عن نقدين وغيرهما بأحد النقدين» إلا أن يكون ما أعطى له أكثر من حصته 
من ذلك الجنس ولا بد من حضور النقدين عند الصلح» وعلمه بقدر نصيبه» ولو بعرض» جاز 
و وكذا لو أنكروا إرثه» لأنه حينئذ ليس ببدل» بل لقطع المنازعة كذا فى 
”الدر مع الشامية* ٠ .)۷۳۷:٤(‏ 
وقول ابن عباس: ”فإن توى لأحدهما“ إلخ. EET‏ 
أو يجهد فيحلف حيث لا بينة» ففى كل ذلك لا رجوع لمن رضى بالدين. قال ابن المنير: ووجهه 
أن من رضى بذلك فهلكء فهو فى ضمانه اه من" فتح البارى . 
واعلم أن امرأة عبد الرحمن بن عوف» وهى تماضر الكلبية كان طلقها عبد الرحمن تطليقة 
ثالثة فى مرضه فتوفى» وهى فى عدتہاء فورثها عثمان برأى على رضى الله عنهماء وأنكر ورثة عبد 
الرحمن إرثشها لكونها قد بانت منه قبل موته» فلأجل ذلكء والله أعلم» أخرجوها بأحد النقدين. 
وفى التركة نقدان وغيرهماء أو أعطوها من أحد النقدين أكثر من حصتها من ذلك الجنس» وقد مر 


إعلاء السئن 1 باب التخارج 1 5:١‏ 


عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأسا بالمحارجة فى الميراث» رواه البيمقى (55:5)؛ 
وسنده صحيح. قال: أى ابن نجدة. ٠‏ : ۰ 

5- وحدثنا سعيد بن منصوره ثنا أبو عوانة عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه؛ 
قال: صولحت امرأة عبد الرحمن من نصيبها ربع الشمن على ثمانين ألقاء وهو سند 
صحيح أيضا. 

/ 1" مس وروی عبد الرزاق فى ' 'مصنفه ': أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار: 
أن امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهله من ثلث الشمن» بثلاثة وثمانين ألف درهم 
(الزيلعى 50:7 ؟)» وهذا مرسل. 

۸ه - أخبرنا عارم بن الفضل» eT‏ ارس عن م أن 
عبد الرحمن بن عوف توفی» وكان فيما ترك ذهب قطع بالفؤوس» حتى مجلت عنه 
ل اي ل Cg‏ 
ابن سعد فى الطبقات' . (الزيلعى ۲ e e‏ 


دليل ذلك فى باب طلاق المريض. راع وأا حك التخارج تلطه كب الفروع. 
وفيما.ذكرنا من الآثار كفاية إن شاء الله تعالى. : 

: وأما ما رواه الشعبى عن شریح» كما فى "الحلى ٠‏ )^ :51ح قال: تراه تخت عن 
ثمنها ولم بين لها ما ترك زوجها فتلك الرببة كلهاة فسحمول على إخراجها عن تقدين وغيرهما 
بأحد النقدين» أو على الكراهة ديانة لا على بطلان الصلح قضاى فافهم. . 


FF‏ جا E FE FF‏ د 


(1) هو السختيانى (المؤلف). 
(5) هو ابن سيرين (الؤلف). . 


چ ا ا ۲ 
كتاب المضاربة 


بات مق امار 

1١‏ 57- قال مالك عن زيد ب بن أسلم عن أبيه: إنه قال: اعون ا 
بنا عمر بن المخطاب رضى الله عنه فى جيش إلى العراق» فلما قفلاء مرا على أبى موسى 
الأشعرى» وهو أمير البصرة» فرحب بہما وسهلء ثم قال: لو أقدر لكما على أمر 
أنفعكما به لفعلت. 

ثم قال: NIE aS‏ 
فتبتاعان به متاعا من متاع العراق»› ثم تبيعانه بالمدينة» فتؤديان را المال إ إلى أمير المؤمنين 
و وددناء نفعل» وكتب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن 
يأخذ منبما المال» فلما قدما باعاء فأربحا فلما رفعا ذلك إلى عمر بن الخطاب» قال: أكل 
الجبيش أسلفه مل ما أسلفكما؟ قبالا: لاء فال عمر.بن الخطاب: ابنا أمنيسر المؤمنين 
فأسلفكماء أديا امال وريجه» فأما عبد الله فسكت» وأما عبيد الله فقال: “ما ينبغى لك يا 
ا ل 0 ا 


عمر: الدج وا Ty Ee‏ ل ل 
نصف ربح المال. (الموطاً ص 88 ؟) 

ش ۰ - وقال مالك: عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن 
عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. (الموطاً ص ٠ )۲۸١‏ 

باب من المضاربة 
أقول: الآثار المذكورة تدل على أن المضاربة كانت مستفيضة بين الصحابة من غير نكير. 

وقال ابن حزم فى مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب أو السنة حاشا 
القراض» فما وجدنا له أصلا منہما ألبتة» ولكنه إجماع صحيح مجرد» والذى نقطع به أنه كان فى 
عصره ع فعلم به وأقره» ولو لا ذلك لما جاز اه ” التلخيص الحبير “ (صض 5 5؟). ورواية زيد بن 
أسلم عن أبيه» أخرجه البيهقى فى ”السنن' » وتعقبه ابن التركمانى فى ”ال جوهر النقى* (۳۷:۲). 


ا باب من المضاربة ٣‏ 


۱ - وعن وكيع وابن أبى بزاكندة عن عبد الله بن حميد بن عبيد عن أبيه 
عن جده: ا 0 احريةاو ا ايا من 
الحبير ص 554). 

تومن فيل ان ازج عن أن شین عق المي عل على ای الاه 
يلار ماك امار 0 أحرجه عبد الرزاق (التلعخيضن 
الحبير ص ه 5 .)١‏ 

ب 0 50 
بن اي ا ار ل ل ا 
المعرفة (التلخيص الحبير ص١٠٠٠).‏ 

0 OE -وعن حكيم بن حزام: أنه كان یڈ‎ ٤ 
مقارضة يضرب له به "أن تجعل مالى فى كبد رطبة» ولا تحمله فی بحرء ولا تتزل‎ 
به فى بطن مسیایء فإن جعلت شيعا من ذلك فقد ضمنت مالى اجه‎ 
.)۳۱٠١ ”الدارقطنى “ (ص‎ 


وقال: ذكر هذا الأثر فى الباب» وجهله قراضا مشكل. وقد قال عبيد الله: لو هلك الال 
ضمناه ضمناه. ولم ينكره عمر» ولا أحد من الصحابة» والمقارض أمين لا ضمان عليه إلا إذا استسبلك 
وضیع» ذكره صاحب الاستذكار» وقد ذ كر ا البات التالى لهذا الباب: : أن المزنى 
أوله بطيب أنفسهما بذلك وفيه بعد. 
وفى اختلاف العلماء للطحاوى: قال أبو حنيفة: من غصب شيا فربح فيه؛ ضمنه وتصدق 
بالربح. وقال مالك: يطيب له الربح لأنه ضامن للمال. ثم ذكر الطحاوى هذا الأثر. ثم قال: 
يحتمل أن عمر عاقبهما بذلك كما شاطر عما له أموالهم» وكما روى أو رفقاء لحاطب سرقوا ناقة 
فنخروهاء فسأل صا بها عن ثمنها. فقال: أربعمأة درهم. فقال: أعظه ثمآن مأة درهم اه ولكن 
هذا التتعقب غير صواب» لأن وجه إخراج البيمقى هذا الأثر فى الباب» أنه قال صاحب من 
أصحاب عمر لعمر: يا أمير المؤمنين! لو جعلته قراضاء فقال عمر: قد جعلته قراضا. ٠‏ 
والحاصل أن المال كان لبيت المال» وأقرضه أبو موسى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر 
ا ن عمو لكوت عنامت له فاو أجاف عبر رف ی نوتس هذا كان الال قرسا علا 


٤ ۱١ ج‎ 


كتاب العارية 
باب مشرو عية العارية 

ه- عن أنس قال: كان فزع بالمدينة» فاستعار النبى عير فرسا من أبى 
طلحة» يقال له: ”المندؤب فركبه؛ فلما رجع» قال: «ما رأينا من شىء وإن وجدناه 
لبحرا)» أخرجه البخارى. 

- وعن أيمن قال: دخلت على عا فة لبا درغ قطن فقنالت: ارفع 
بصرك إلئ: جاريتى» أنظر إليهاء فإنها تزهى أن تلبسه فى البيت» وقد كان لى منہن درع 
على عهد رسول الله م فما كانت امرأة تقين ن بالمدينة إلا أرسلت إلى تستعيره» 
أخرجه البخارى. 


واریح كله ملكا لهماء ولكن لم زه عمرء زق الال ملكا بيت الالء وصار الرح لیت الال 
فلما اس ستشفع رجل من أصحابه أن يجعله قراضاء جعله قراضا فصار المال لبيت المال والربح 
مشت ركا. هذا هو حقيقة اجتهاد عمر فى المسألةء ولا يتمشى فيه تأويل المزنى» ولا تأويل الطحاوى 
لأن عمر نص على جهله قراضا بقوله: قد جعله قراضاء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: ولكن فيه انقلاب العقد من القرض إلى المضاربة بعد ربح المديون» 
وعمله فى الدين وتجارته فيه» وما هكذا تكون المضاربة. فإنها عقد على الشركة بمال من أحد 
الجانبين» والعقد على الشركة إنما يكون قبل العمل لا بعده. فلا بد من التأويل» نعم! ثبت بقول 
عمر: جعلته قراضاء جواز عقد المضاربة؛ وأنه يكون على الشركة بمال من أحد الججانبين والربح 
بينهماء والأحسن فى التأويل أن يقال: :إن المال كان دينا فى الأصل لا قراضا. بدليل قول عبيد الله: 
لو هلك المال لضمتاه . ومعتى قول رجل من جلساء عمر: لو جعلته قراضاء أى لو عاملتهما 
كمعاملة رب المال مع المضارب. فقال عمر: جعلته قراضاء أى رضيت لكما بما يرضى به أرباب 
الأموال للمضاربين» وهو التشريك فى الربح على النصف. لا أنه جعل الدين مضاربة» فإن ذلك 
لا یکون» فافهم. CE‏ رام لمارا في كياب ارك ارخ له 
عاد لوا 


أقول: الحديثئان نضا فى الباب. العبد E‏ العارية إباحة الانتفاع بعين من أعيان 
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7- عن أبن مسعود» قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله عط عارية 
الدلوء والقدر والفأس» والميزان» وما تتعاطون بينكم» أخرجه أبو داود والنسائى وسعيد 
ابن منصور وابن أبى شيبة والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبى جاتم» والطبرانى فى 
'الأوسط” وابن مردوي» والبيبقى فى " سئنه” من طرق عنه (الدر المنثور ا 6(“ 
وفى يم اد ا لاد رجال 0 ا 
ضما فإن روا من طريق أ معاوية عن الأعمش عن راهيم e‏ 

3 بد عن مسعود» كما فى ' المحلى 7 .)١158:9(‏ 

0778- ومن طزيق يحبى بن مبنعيد القطان عن جابر”' صبح» حدثتنى أم 
شراحيلء.قالت: قالت لى أم عطية: اذهبى إلى فلانة فاقرئيها السلام. وقولى لها: إن :آم 
عطية توصيك بتقوى الله عز وجل ولا تمنعى الماعون. قالت: فقلت: E‏ 
بى هبلت هى المهنة يتعاطباها الناس بينهمء أخبرجه اين حزم فى ' امحلى cI A: ۹) ٠‏ 
وسنت سخسزة خير أن لم أقف لام شراحيل على رةو لس فى إنتساء شن اديهمت 


المال» مشتقة من عار الشىءء إذا ذهب وجاء. ومنه قيل للبطال *عيار” لتردده فى بطالته» والعرب 
تقول: أعاره وعاره مثل أطاعه وطاعهء والأصل فيا الكتاب والسنة وو أما الكتاب فقول 
الله تعالى : لأوي>نعون الماعون» روى عن ابن عباس وابن مسعود أنبما قالا: ”العوارى“ وفسرها 
ابن مسعود فقال: " القدر والميزان والدلو“. وأما السنة فما روى عن النبى رل أنه قال فى خطبة 
حجة الوداع: «العارية مؤداة والزعيم غارمة ارح ابر داود» وحسنه.الترمذى وصححه ابن حبان 
(فتح البارى ۱۷۸:۰). وروى الأربعة» وصححه الحاكم من حديث 0 حير ره ولي 
اليد ما أخذت حتى تؤدیه» فتح البارى أيضا. ْ 

وقال الموفق فى ”ا مخنى “ ):4 ): أجمع المسلمون على جواز الغارية واستجبابها. ولأنه 
لما جازت هبة الأعيان جازت هبة امنافع. ولذلك صحت الوصية الأعيان والمنافع جميعا. 


(1) صدوق من السابعة (المؤلف). ؛ 
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۰ ۹ه- ومن طريق یحیی بن سعيد أيضًا وعبد الرحمن بن مهدىء قال ابن 
مهدى: عن سفيان الثورى وقال يحيى: عن شعبة» ثم اتفقا عن أبى إسحاق السبيعى عن 
سعيد”” بن عياض عن أصحاب رسول الله لب قالوا: الماعون منع القدر والفأس والدلو 
(امحلی ٩‏ ) أيضاء وهذا سند صحيح. 

- ومن طريق ابن علبة ومبفيان الغوری کلاهما عن ابن ایی نمبيح عن 
ببجاهد عن اين عنياس فى تفسيير الماعون المذكور فى الأيةء قال ابن علية في رواية: 
”متاح البيت وقال سفيان: هى العارية “» والمعنى واحد (امحلى 9 :۵ أيضا. 

وفى ”الدر المنغور“ (401:5): أخرج آدم وسعيد بن منصور وابن جرير وابن 
المنذر والطبرانى والحاكم وصححه» والبيهقى والضياء فى ا من رق عن ابن 
یاس فی قوله: لإويمنعون الماعون)» ؛ قال: ”عارية متاع البيت” اه وفى ٠‏ مجمع 
الزوائد” :)١٤۳:۷(‏ رواه الطبرانى» ورجاله رجال الصحيح اه. 

قال ابن حزم: ورويناه أيضا عن على بن أبى طالب من طريق ابن أبى شيبة عن ابن 
علية عن ليث عن أبى إسحاق» وهؤلاء كلهم حجة فى اللغة (احلى 14:۹ 1). _ 


إذا ثبت هذاء فإن العارية مندوب إليسها. وليست واجبة فى قول أكثر هل العلم. وقيل: هى 
واجبة للآية» قال ابن حزم فى ”ا محلى “: ومن سألها محتاجا ففرض عليه إعارته إياه إذا أوثق بوفاءه» 
(178:5). ولا روى أبو هريرة: أن النبى مب قال: «ما من صاحب إبل لا يؤدى حقها» الحديث. 
قيل: يا رسول الله! وما حقها؟ قال: «إعارة دلوهاء وإطرأق فحلهاء ومنحة لبنها يوم وردها» فذم الله 
تعالى مانع العارية» وتوعده رسول الله َك با ذكر فى الخبر. ش 
ولنااقول النبى مَك : «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك». رواه ابن المنذر وابن 
ماجة من طريق دراج أبى السمح عن ابن حجيرة عن أبى هريرة رفعه» وسنده حسن. فإن دراجا 
مختلف فيه). وروی عن النبى برب أنه قال: «ليس فى المال حق سوى ال زكاة»» رواه ابن ماجة من 
طريق شريك عن أبى حمزة عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس مرفوعا (ص :)١15‏ وسنده حسن. 
وفى حديث الأعرابى الذى سأل فيه رسول الله مي : ما ذا فرض الله على من الصدقة؟ قال: 
«الزكوة. فقال: هل على غيرها؟ قال: «لاء إلا تطوع شيئا» (متفق عليه)» أو كما قال. 


)١(‏ وفى ”التقريب“ (ص ۳۸): سعيد بن عياض» بدون الياءء الفمالى الكوفى صدوق من الثانية. 


e‏ الدر نشور" :)٠٠٠:1(‏ أخرج ابن قانع عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه سمعت رسول الله بُ يقول: «المسلم أخو المسلم إذا لقيه حياه:بالسلام 
ويرد عليه ماهو خير منه. ولا بمنع الماعون): قلت: يا رسول الله! ما الماعون؟ قال: 
حجر والمسديد والماء وأشباه ذلك» وأخرجه ابن أبى حاتم وابن مردويه عن قرة بن 
دعموص النميرى مرفوعاء والباوردى عن الحارث بن شريح مرفوعا شيرق والشعر 
الحديد بقدر لدان و القأس م ون به الوه ا اه 


وا قال عكرفة فى فا ااج ا إذا سهاغن الصلاة: ورأى؛ 
ومنع الماعون, رواه الفريابى وابن المنذر والبيبقى عنه: أنه سكل عن الماعون» فقال: «هى العارية 
فقيل فمن بنع متاع بيته فله الويل قال لا ولكن إذا جمعهن ثلانشون فله الويل» الحديث (الددر المنثور 
5) وقال ابن حزم فى النحلى " بغد ما ذكر الآثار فى تفسير الماعون بالعارية: وهو قول 
ع ا ا امس ل و 

٠‏ فإن قيل: قد روى عن على رضى الله عنه أنها الزكاة. قلنا قلنا: نعم! ولم يقل: لينست العارية. 
EE‏ جح رلياو أخترع ان أبى حاتم عن عكرمة قال: «رأس 
الماعون زكاة الالء وأدناه المنخل والدلو والإبرة»» كما فى ' الدو.المتثور“ . فإن قيل: قد روى عن 
ابن عباس: : لم يأت أهلها (أى مصداق هذه الآية) بعد من طريق ليث عن مجاهد. قلنا: نعم» وهذا 
غير مخالف لما صح عنه من طريق مجاهد, لأن معنى قوله: لم يأت أهلها بعد أ أن الناس اليوم 
يتباذلون ولا يمنعون. وسيأتى زمان يمنعونه. ولا يحتمل آلبتة قول ابن عبان إلا هذا الوجه؛ وبالله 
التوفيق اه .)١15 ٩(‏ 

وفي ” أحكام القرآن“ اسمس بعد دير ا فى ا ا قال 
أبوبكر: : يجوز أن يكون جمیع ما روى فيه مراد لأن عارية هذه الآلات قد تكو واجبة فى حال 
الضرورة إليما (إذاخيف على المستعير الضرر فى النفس أو المال لو منع منهاء كما إذا كان عطشان 
يخاف عليه لو منع الماء أو الدلوء أو جائعا يخاف عليه لو منع القدر والفأس ونجوهماء أو حمل 
عليه سبع يخاف عليه منه لو منع العصا والحربة ونحوها) . ومانعها مذموم» مستحق للذم . 
وقد بمنعها المانع لغير ضرورة ‏ فينبئ ذلك عن لؤم ومجانبة أخلاق ا وقال النبى مل : 
«بعشت لأتمم مكارم الأخلاق» اه (۲ (Yo:‏ 
رف ”ا : ومن (أى العارية) العيابة عن الله تعالى فى إجاية المضطر. لأنها 


۸ ١6 - ج‎ 


1 باب أن العارية 0-0 : 
و مدص ی چ ع ال مقر انا وان اوسا ا حي 
تؤديه). روآه الخمسة إلا النسائى. زاد أبو داود ا قال قتادة: ثم نسى الحسن 
فقال: هو أمينك لا ضمان عليه» أخرجه فى ”المنتقى “ (نيل الأوطار ©:1175). 


لا تكون إلا محتاج كالقرض. لذا كانت الصدقة بعشرة والقرض بثمنية عشرة اھ (714:3. 
وأخمرج البخارى عن أبى هريرة: : وأن رسول الله عة ر قال: ا عر A‏ 
والشاة الصفى تغدو بإناء وتروح بإناء» . وفى لفظ له ”: نعم الصدقة” آھ, قال الحافظ 

فى" الفتح “ولاه ها فى أحساديث اباب هنا عاريةذوات لأا رخذ دجا ثم ترد ى 
لصاحبها اه (ه ؛»؛ والله تعالى أعلم. 

باب أن العارية مؤداة 

٠‏ أقول: الأحاديث يقوى بعضها بعضاء وهى صريحة فى الباب. واستدل قوم بحديث سمرة 
أن العارية مضمونة وليس فيه ما يدل عليه لأن الحديث إنما يدل على وجوب تأدية عين ما أخ. 
وقال ابن القطان: وهذا يمكن الاستدلال به لإغرام القيم فى المتلفات من العوارى. وقال: وقد رواه 
ابن أبى شيبة عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبى عروبة بإسناده فقال فيه:«حتى يؤديه)» فهو 
زيادة الهاء موجب لرد العين بحسب ما كانت قائمة» كقوله: «العارية مؤداة» . ذكر ذلك البزار 
انتہی كلامه (الزيلعى ۲۹۹:۲) . 

I‏ :إن الحديث إما يدل على وجوب تأدية غير التال» والضمان عيارة 
عن غرامة التالف اه (النيل ه : وأورد عليه الش و كانى بأن تقدير التأدية غير صحيح. لأنه قال 
فى آخره: وحتى توديه) . والشىء لا يكون غاية لنفسه. فينبغى أن يقدر الضمان؛ و لمق 

وهذا كلام فاسد لأن قوله: «حتى تؤديه» غاية لوجوب التأدية المستفاد من قوله غا © 
لا لنفس التأدية. والمعنى أن ذمة الآحذ مشتغلة بأداء ما أخذ إلى أن يوديه فلما ادى برئ ذمته. 

فلا يلزم كون الشئ غاية لنفسه» وتقدير الضمان غير صحيح؛ لأنه لا ضمان مع بقاء العين» 
والكلام فيه؛ ولا تقدير الحفظ لأن الكلام مسوق لإيجاب التأدية لا لإيجاب الحفظ كما لا يخفى 
على من له ذوق صحيح ومعرفة بأساليب الكلام.. : 

اس اموي رعرى EIEN‏ : ثم نسى الحسن 
:.معنى .لأنه.لا معارضة بين الحديث وبين ما.قال الحسن» حتى ينسب النسيان إليه وظهز منه أيضا 
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۳ -وعن أبى آمامت او لي E‏ «العارية 
مؤداة). أخرجه أبو داود» وحسنه الترمذى» وصححه ابن حبان (النيل ه COV:‏ 
وأخرجه أيضا الطبرانى فى سند الشاميين من حدیث أنس بن مالك (الزيلعى ۱۹۷:۲)» 
وأخرجه أيضا البزار فى ' ا عن ابن عمر (الزيلتي ۲ .(TYA:‏ 


قوط ما قال الشوكانين: آنا ممخالقة رأى اسن لرواجه ققد تقرر ف الأضول أن العمان بالروارة 
لا بالرأى اه (النيل .)٠۷۷:١‏ ووجه السقوط أنه لا مخالفة بين الرأى والرواية. والعجب منهم 
أنهم يعترفون بأن العبرة للرواية دون الرأى» ومع ذلك هم يحتجون برأى ابن عمر فى خيار الجلسء 
ويقولون: الراوى أعلم بما رواه. ثم يحالفونه ههناء ويقولون: إنما العبرة للرواية لا للسرأى؛ 
ولا يقولون: إن الراوى أعرف با رواه فتدبر. قال العبد الضعيف: ولا يخفى ما فى جواب بعض ٠‏ 
.الأخباب من الوهن» لأن لفظة "على “ إما تدل على الوجوب-فقط. وأما أن وجوب أى شيع مراد 
ههنا؟ ففيه النزاع. فقال بعضهم: وجود التأدية هو المراد. ورده الشوكانى: بأنه يستلزم كون الشىء 
غاية لنفسه»ء فيكون المعنى» يجب على اليد تأدية ما أخذت حتى تؤديه» ولا معنى لوجوب التأدية 
إلى التأدية. وهو ظاهر لكل من له ذوق سليم ومعرفة باللسان» ولو قال بعض الأحباب: إنا لا نقول . 
- بتقدير التأدية» بل نقول: معناه يلزم اليد ما أخذته حتى تؤديه» أى تكون الذمة مشتغلة بها إلى غاية 

الأداءء لكان أحسن وأولىء ولا دلالة فيه على وجوب الضمان. ش 

.وفى "الجوهر النقى : ثم ذكر البيبقى عن الحسن عن سمرة عنه عليه السلام: ا 

أخذت حتى تؤديه». ثم إن الحسن نسى حديغه فقال: هو أمينك لا ضمان عليه. قلت: لم يسمع 
. الحسن من سمرة هذا الحديث (أى عند البيبقى ومن وافقه. لأنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة 

عندهم. وسماع الحسن من سمرة فيه حلاف مشهور والحديث صححه الحاكم لثبوت سماعه منه 
عنده» وهو قول الجمهورء كما تقدم). وأيضا الأداء فرض ولا يلزم منه الضمان ولو لزم من هذا 
اللفظ الضمان للزم البيبقى أن يضمن الرهون والودائع؛ لأنها مما قبضت اليدء وإذا لم يدل الحديث 
على الضمان فلم يخالفه الحسن فى قوله: لا ضمان عليه؛ ولم ينسه أيضا اه .)1١:5(‏ 

. والحاصل أن قوله مر : «على اليد ما أخذت» إنما يفيد اشتغال الذمة بعين ما أخذ لا بعوضه. 
ولا يلزم من وجوب رد العين حال قيامهاء وجوب رد المثل أو القيمة حال هلاكهاء وقولهم: قيمتها 
معناها ممنوع..لأن القيمة هى الدراهم والدنانير» وهى عين أخرى لها صورة ومعنى غير العين 

الأولى» فالعجز عن رد أحد العينين» لم يوجب رد العين الأخرى. وفى باب الغصب لا .يجب عليه 


E ,ياب آن الغازية ودا‎ E 

74 - وعن عطاء بن أبى رباح» قال: أسلم قوم وفى أيديہم عوارى 
المتشركين)» SS‏ 
:رشتول الله ار إظثر فقال: «إن الإسلام لا يحرز لكم ما ليس لکم» العارية مؤداة»» فأدئ 


ضمان القيمة بهذا الطريق» بل بطريق آخر» وهو إتلاف التقيرب معنى ) كما علم فی بابه» 0 5 
يوجد حتى لو وجد يجب الضمان» كذا فى ”البدائع“ (:۷). ا 
وقال الحافظ فى "الفح : حكم العارية | إذا تلفت فى يد المستعين أن يضمنہاء EN‏ 
كان ذلك من الوجه الماذون فيه.. هذا قول الجمهور» وعن المالكية والحنفية ! ن لم يتعد لم يضمن. 
.وفى الباب عدة أحاديث» ليس فيها شىء على شرط البخارى أشهرها حديث أبى أمامة» أنه سمع 
النبئ ملت فى حجة الوداع يقول: «العارية مؤداة والزعيم غارم». أجرجه أبو داود» وحسنه 
الى و سك ابن خا فة ف الامخدلال بوتظرء ولش فيه دلالة غل التضمين لان الله 
تعالى قال: «إإن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) وإذا تلفت الأمانة لم يلزم ردهاء نعم» 
روى الأربعةء وصححه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة رفعه «على اليد ما أخذت خنتى 
:نؤديه). وسماع الحسن من سمزة مختلف فيه فإن ثبت ففيه حجة لقول الجمهور اه .)١178:9(‏ 
قال العبد الضنعيف: ولا حجة لهم فيه كما تقدم» فإنه ليس فيه إلا الأداء» وهكذا نقولء والأداء 
غير الضمان فى-اللغة والحكمء وليس فيه أنها مضمونة أصلا فبطل تعلقهم به. 

٠‏ وقال الموفق فى ”المغنى ٠‏ (0: 0.ه7)::ويجب رد العارية إن كانت باقية» بغيرا حلاف (قلت: 
وهو معنى.قوله ل : «على اليد ما أحذت» ) ويجب ضمانها إن كانت تالفة» تعدى فيها المستعير 
أولم يتغد. روي ذلك عن ابن عباس وأبى هريرة» وإليه ذهب عطاء والشافعى وإسحاق. وقال 
.الحسن والنخعى والشعبى. وعمر بن عبد العزيز والثورى وأبو حنيفة ومالك والأوزاعى وابن شبرمة: 
هی أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدى».لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبى ميث 

قال: 0 المستعير غير المغل ضمان» ..ولأنه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة. قالوا: 

وقول النبى مِييَْدِ: «العارية مؤادة» يدل على أنها أمانة لقول الله تعالى: «إإن الله يام ركم أن تؤدوا 
الأمانات. إلى أهلها» قال: اولنا قول النبى مه فى حديث صفوان: «بل عارية مضمونة). وووى 
الحستن عن سمرة عن النبى ع أنه قال: .«على, اليد ما أخدت: الحديث» رواه ابو .داود .والترمذى» 
وقال: حديث حسن غريب (قلت: قدم تقدم الجواب عن حديث سمرة» وسيأتى الكلام فى 
حديث صفوان فی الباب الآتى) . قال:.ولأنه أذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه» من غير 


إعلاء السئن ‏ باب أن العارية مؤداة ١ه‏ 


القوم ما بأيديهم من العوارى» أخرجه الدارقطنى والبيبقى» وقال الدارقطنى: هذا 
مرسل ولا یقوم به حجة (الزيلعى ص ۲۲۸)» قلت: TS‏ 
قل تايل مسالد. 


ش استحقاق ولا إذن فى الإتلاف. 
قلنا: : خروج عن المبحث؛ فان الكلام فى اتلف دون الإثلاض» لكوثه من التعدىء ودی 
i‏ لامها إنه أخذ ملك غير لنفع تفسه إلخ. فنقول: لم يوجد من المستعير سيب وجوب 
الضمانء لأن الضمان لا يجب على المرأ بدون فعلهء وفعله الموجود منه ظاهرا هو العقد والقبض» 1 
وکل واحد منهما لا يصلح سببا لوجوب الضمان. أما العقد فلأنه عقد تبرع بالمنفعة تمليكاء أو 
إباحة على اختلاف الأصلين. وأما القبض فلوجهين» أحدهما أن قبض مال الغير بغير إذنه لا يصلح 
سببا لوجوب الضمانء فبالإذن أولى. لأن قبض مال الغير بغير إذنه هو إثبات اليد على مال الغير 
وحفظه وصيانته عن الهلاك» وهذا إحسان فى حق المالك. وما على امحسنين من سبيلء فمع الإذن 
أولى. والغانى أن القبض المأذون فيه لا يكون تعدياء لأنه لا يقوت يذ المالك: ولا ضمان إلا على 
المتعدى. قال تعالى: «ؤولا عدوان إلا على الظالمين4 بخلاف قبض الغضبء فإنهغير مأذون فيه 
ويغوت يد المالك (البدائع > :7 . قال: فكان مضمونا كالغاصبء (قلنا: ام سمح الفازق “كما 
ذكرناة آنفا) والمأخوذ على سوم الشراءء (قلنا: المقبوض على وججه المعو عير سار بالقيض» بل 
بالعقد بطريق التعاطى بشرط الخيار الثابت دلالة» كما علم فى بابمم. ٠‏ ا 

RS GSS 
وعمرو وعبيدة ضعيفان» قاله الدارقطنى اه. قلنا: الجر ح المبہم لا يقبل إلا بتبين السبب» وعبيدة‎ 
هذا لم يضعفه أحد من أهل هذا الشان فيما علمت» ولا ذكر له فى كتاب ابن عد أصلاء وذكره‎ 
البخارى فى تاريخه ولم يذ ذکر فيه جرحا. (وعادته ذكر الجرح وامجروحين) وعمرو بن عبد الجبار‎ 
“ أيضا لم يضعفه أحد فيما علمت» وذكره ابن عدى ولم یزد على قوله: له مناكير» " الجوهر النقى‎ 
أى وهذا لا يوجب الضعف» ل د‎ .)51:5( 
0 ولیس من الجرح فى شىء.‎ 

قلت: ولكن عبيدة بن حسان ذكره الذهبى فى 'الميزان ٠‏ فقال: قال أبو حاتم: 4 

الحديث. ولا بروى الموضوعات عن الثقات» روى عنه خالد بن حبان الرقى وابن أخيه 
عمرو بن عبد الجيار بن حسان. وقال الدارقطنى: ضعيف (107/8:9). ' 


o ا‎ ١١ ج‎ 


بانب الغارية المطسمونة غير المضمَونة 
ماه جد يزيد بن غازوت: قال: أنا شريك عن عبد العزيز بن“رفيع عن أمية 
بن صفوان بن أمية عن أبيهء أن رسول الله مه استعار منه يوم حنين أدراعاء فقال: 
أغصبايا محمد؟ فقال: «بل عارية مضمونة) . قال: حت سح ES‏ 
الله عو أن يضمنها له فقال: آنا اليوم سول اله كه فى الإسلام آرغب» أخرجه 
أحمد (المسند ٠:۳١‏ ئ( ْ 


. فعلم بذلك أن الدارقطنى لم ينفرد بتضعيفه بل له سلف فى ذلك» فالأثر لا يصح" مرفوعاء 
وا هو قول شريح رويناه من طريق عبد الرزاق» سمغت هشام بن حسان يذكر عن محمد بن 
سيرين عن شريح هذا القول (لمحلى ۹: .)١7١‏ رواه البيسبقى من طريق حماد بن سلمة عن أيوب 
وقتادة وحبيب ويونس عن ابن سيرين» أن شريحا قال: ليس على المستودع غير المغل ضمان ولا 
غلى المستعير» كما سيأتى. فلا يصح القول بوجوبه إلا بدليل» ولا دلیل عند الجمههورء وکل ما 
احتجوا به لا ينشبض للاحتجاج به» كما ستذكره إن شاء الله تعالی» فانتظر. 

قال الموفق: ويحتمل أنه أراد ضمان المنافع والأجزاء اه. قلنا: :فحتمل أن يكون مك أراد 
بقوله فى حديث صفوان: وبل عارية مضمونة» ضمان الرد» وبه نقول فلا يحمل على ضمان الغير 
مع الاحتمال يؤيد ما قلنا ما روى عن رسول الله يكم فى هذه القصةء أنه قال: : «بل عارية مؤداة) 
قال: وقياسهم منقوض بالمقبوض على وجه السوم (7”07:5) قلت: كلا! فإن المقبوض على وجه 
ابرم إن نبوت بالقيير» » بل بالعقد بالطريق التعاطى بشرط الخيار الثابت دلالة» كما مر. 


داب الغارية المضمونة والعارية المؤداة 

أقول: الأخناديث تدل على أن للمستعير أن رم ان العارية تبرعا. وهذا الالتنزام إا . 
يكون بحسب الديانة لا القضاء. لأن هذا وعد بالضمانء ويجب إيفاء الوعد ديانة لا قضاء. وهذا 
لا يخالف مذهب أبى حنيفةء لأنه إنما بيبطل شرط الضمان قضاء لا ديانة» وهذا التفنصيل وإن 
لم تجد فى كتب المذهب إلا أنه يجب حمل كلامهم عليه بلنظر إلى الأدلة لأن الأحاديث e‏ 


(أ) وروا ابن مائجة من طريق المخنى د الضبا: لوي e‏ وعد الع Shean‏ 
وی ت عليه ( ص٥‏ ۲۷): فالحديث هذا وذ کر العارية فيه من بلايا 'عبييدة بن .خحسان. اللهم إلا أن يقال: إن روايته تأيدت بقول شزيْح 
بنحؤهاء والضعيف إذا تأيد بقول صحابى أو'قتيا عالم تقوى» والله تعالى.أعلم.. 


إعلاء السنن العارية المضمونة وغير ا لمضمونة. or‏ 
تي N‏ اي ا E EOE ERNE‏ 


| 75ه- وأخرج الحاكم من طريق ابن إسحاق» حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة 
٠‏ عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر بن عبد اللهء أن النبى مل ما أراد المسير إلى حنين 
بعف إل صقوان بن أمية» فسأله أدراعاء مائة درع وما يصلحها من عدتها فقال: أغصبا 
يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك (الزيلعى ۲۲۷:۲). قال الحاكم: 
صحيح الإسناد. 


جواز التزام الضمان» ثم هو تبرع من اللستميز كا أن الاخارة تبرج من المير والشرع لا جنع ر 
وقد يحتاج إليه» لأن المعير قد لا يرضى بالإعارة دوف الهلاك وعدم الضمان» ويتضرر به الناس. 

وقال فى ' الدر- الت “ : وشرط الضمان باطل كشرط عدمه فى الرهن خلافا للجوهرة 
وقال فى رد المحتار": قوله: خه“فا للجوهرة» حيث حزم فيها بصيرورتها مضمونه بشرط 
الضمان. ولم يقل: : فى رواية» مع أن فيما روايتين. كما يؤخذ من عبارة الزيلعى اه ٤(‏ 06006 
ويظهر منه أن فى وجوب الضمان بالشرط روايتين فى المذهب» جزم بإحداهما فى الجوهرة 
والأخرى فى غيرها: حكن التطبنيق بين الروايتين بما قلنا: إن الوجبوب بالنظر إلى الديانة وعدم 
الوجوب بالنظر إلى القضاء. ٠‏ 

ثم اعلم أن ما قال فى ”رد الحتار“: إن صاحب الجوهرة جزم بصيرورتها مضمونة بشرط 
الضمان ولم يقل: فى رواية» مع أن فيا روايتين كما يؤخمذ من عبارة الزيلعى» فيه نظرء لأن 
صاحب الجوهرة قال: إن شرط فيها الضمان كانت مضمونة بالشرطء بقوله عليه السلام لصفوان 
ابن أمية حين استعار منه أدرعا قال له صفوان: أغصبا تأخذ يا محمد؟ فقال: «بل عارية مضمونة 
تأخذها بشرط الضمان» وفى ' 'الينابيع * : أعرفى دابتك أو ثوبك» فإن ضاع فإنا ضامن له فالشرط 
لغو لا يضمنء انتبى (الجوهرة 41:7). وهذا يدل على أنه لم يكتف برواية واحدة بل ذكر الرواية 
الأخرى أيضاء وعبارة رد امحتار يدل على أنه لم يتتعرض للرواية افانية أصلاء وهو خلاف الواقع» 
فكان الأولى أن يقول: eS‏ لأ جزم ولا الاج لم تقل جن اينيع 
حلافاء فتدبر. : 
فائدة: ا 'التعليق المغنى “ “وأغلى ابن جزم وان الفلا طرق تدده 
صفوان بن أمية؛ وقال ابن حزم: أحسن ما فیہا حديث يعلى ڊ بن أمية (الدارقطنى ص .)٠١‏ أقول: 
أما ابن القطان فأعله بشريك» وهو مردود بأن شريك لم يتفرد به بل تابعه عليه قيس ؛ بن الربيع عند 
"الذارقطتى ” (صن 0٠‏ 7). ولكن زاد فى الإسناد ابن أن مليكة» فرواء عن عبد الغزيز عن ابن أبى 


ج ١15‏ العارية المضمونة وغير | لمضمونة ه 


7 ه- وأخرج الحاكم من طريق خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة 
عن ابن عباس أن رسول الله َي استعار من صفوان بن أمية أدراعا وسلاحا فى غزوة 
خن فال ا زول الله! أعارية مؤداة؟ قال: «نعم» عارية مؤداة) (المستدرك (6۷:۲)» ' 
وضححه على شرط مسلم» وأقره عليه الذهبى. 


مليكة عن أمية عن أبيه صفوان» وله شاهذ أيضا من رواية جابر كما ذكرناه فى المتن» وأما ابن حزم 
فلا أذرئ بأئ شىء أعله» ويمكن أن يكون أعله بالاضطراب فى السند والتن. 
أما الاضطراب فى السندء فلأن عبد العزيز قد يرويه عن أمية كما رواه عنه شريك. .وقد 

يردية عن ابن أبئ:مليكة عن أميّة “كما يزؤيه يه عنه قیس» وقد يرويه عن عطاء عن اناس من آل عبد الله 
بن ضفنوان كما رواه عنه جرير. وقد يرويه عن عطاء عن ناس من آل صفوان كما يرويه عنه ابو 
الأحوص. وقد يرويه عن ابن مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان كما رواه عنه إسرائيل. 

: وأما الاضطراب فى المتنء فلأنه قد يروى ”عارية مضمونة” وأخرى ”عارية مؤداة“ أما 
العارية المضمونةء فرواه شريك وقيس عن عبد العزيز ومحمد بن إسحاق عن عاضم عن عبد 
الرحمن من جابر عن أبيه. وأما العارية المؤداة» فرواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسند فيه 
حجاج عند الدارقطنى وابن عياش عند الدارقطنى والحاكم وجرير عن عبد العزيز. . ومثل هذا 
1 الاضطراب موجود فى رواية يعلى بن أمية أيضاء فإن هما ما قد يرويه "أنه قال: قلت أعارية 
مضموتة أو عارية مؤداة ؟ فقال: بل عارية مؤداة. وقد يرويه أنه قال: قلت: : والعارية مؤداة؟ قال: 
نعم» والروايتان عند الدازقطنى» فلا يضح فيه أيضاء أن يقال: أنه أحشن مأ فى الباب إلا أن يقال: 
إنه قال اسم لأنه سالم عن جرح السنذ من ضعف الرواة والجهالة والاضطراب» وال أعلم. 


الرد E‏ 
فى حديث يعلى بن أمية» وهو أحسن شىء فى الباب: 

قال العبد الضعيف: قد تقدم أن بعض الأحباب لم يفط من علم يث إلا الاضطراب 
ونسى أن مجرد الاختلاف ليس من الاضطراب فى شىء» إذا أمكن الجمع والتوفيق» والعجب أنه . 
ادعى الاضطراب فى حديث يعلى ب بن أمية أيضاء نجرد أنه قال مرة: ”أعارية مضمونة أو عارية 
مؤداة" ؟ فقال: بل عارية مؤداة». وأخرى: قلت: والعارية مؤداة قال: نعم ولا يخفى أنهما متحدان 
معنى» وليس إلا أنه اخحتصر اللفظ مرة وطوله أخرى فإن كان هذا هو الاضطراب» لم يسلم لنا 


إعلاء السنن العارية المضمونة وغير ا لمضمونة ٥‏ 


- وأخرج أبو داود من طريق جرير عن.غبد العزيز بن رفيع عن اناس من 
آل عبد الله بن صفوان: أن رسول الله َج قال: : «يا صفوان! هل عندك من سلاح؟) 
قال: عارية أم غصبا؟ قال: «لاء بل عارية». فأعاره ما بين الفلاثين إلى الأربعين درعاء 
وغزا رسول لله َه حنيناء فلما هزم a‏ حيس درو صفوان» ففقد منها 
درعاء فقال النبى َه لصفوان: دإنا فقدنا من أدراعلك أدراعاء فهل نغرم له؟ قال: لا يا 
سول الله! لأن فى قلبى اليوم ما لم يكن يومكذ) (أبو داود ۲ (N:‏ 


نخدي رواه البخارى فى * صضحيحه” من الاضظراب البعة لما عرف من عادته أنه يسوق الحديث 
بأتم سياق مرة وأخصره آخری» والحديث أخرجه ابن حزم فى ”امحلی“ (۱۷۳:۹) من طريق 
اح ا ل ا ال د 
عن صفوان بن يعلى بن أمية عنن أبيه» قال: قال لى رسول الله مه : «إذا أتتك رسلى فاعطهم 
ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا». فقلت: ا رسول الها أعارية مضموفة أ عار مؤدة؟ ال «بل عارية 
مؤداة). 1 

قال ابن حزم: فهذا حديث حسن ليس فى شىء مما روى فى العارية خبر يصح غيره. وأما ما 
سواه فلا يساوى الاشتغال به. .وقد فرق فيه بين الضمان والاداء وأوجب في العارية الأداء فقط 
دون الضمان» فبطل كل ما تعلقوا به من النصوص اه قال عبد الحق فى أحكامه " : حديث.يعلى 
ابن أمية أصح من حديث صفوان بن أمية (الزيلعى ۲۲۸:۲). ۰ ظ 


أعل ابن خزم حديث صفوان فى إعارة الدرع بجميع طرفه: 

٠ -‏ وأعل ابن حزم حديث صفوان بجميع طرقه» بالإرسال مرة وبضعف الرواة أخرى. فأخرجه 
من طريق شريك عن عبد الععزيز بن زفيع عن أمية بن صفوان بن أمية» وقال: شريك مدلس 
للمنكرات إلى الغقات. قد رؤى البلايا والكذب الذى لا يشك.فيه. ثم أخحرجه من طريق الحارث 
ابن أب أسامةة:نا ينحيق”ين.أينبكين.نا ناقغ عن صفوان بن :أمية وقال: ا خارف متروك: ويحتى بن 
أبى بكير لم يدرك نافعا: ومن طريق ابن وهب عن أنس بن عياض عن.جعفر بن محمد عن أبيه» أن 
صفوان بن أمية أعار رسول الله مَك الحديث. وأعله بالانقطاع» لأن محمد بن على لم يدرك 
صفوان ولا ولد إلا بعد موته:بدهرء ومن طريق مسسبدد» نا أبو الأحوص نا عبد العزيز بن رفيع عن 
عطاء بن أبى رباح عن ناس من آل صفوان بن أمية» قال: وهذا عن ناس لم يسمواء ومن طريق 
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ل یرن معمر عن بعش بنى صفواذ عن صفوانه أ أن 


00 ٠۲ (الزيلعى‎ 


اسيل ع عبد الع بن نع عن ان أى ميكة عن عبد لوحمن بن سفوان بن آم أذ سول 
الله مره . 

وقال: الترائل يف ثم ليس فى قوله ءا OS‏ 
بوجوب غرمهاء ومن طريق ابن وهب عن ابن جريج ويونس وعبيد الله بن عمر قال: ابن جريج 
عن عطاء ويونس عن ربيعة وابن عمر عن الزهرى فذكر دروع صفوان وأن النى م قال: «بل 
طوعا وهى علينا ضامنة»» وأعله بالإرسال. | 

ثم أخرجه من طريق ابن أبى شيبة نا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن إياس 
بن عبد الله بن صفوان أن رسول الله لل فذكر-الحديث. وفيه: فقال له أى لصفوان رسول الله 
َيه : «إنا فقدنا من أدراعك أذراعا فهل نغرم لك؟). فقال: لا يا رسول الله! إن فى قلبى اليوم ما لم 
يكن. وقال: هذا مرسل كتلك» وهو يبين أنها غير مضمونة فى الحكم (۱۷۱:۹ و ۱۷۲). 


تصحيح حديث صفوان فى العارية والجواب عن إشكال وارد فيه: 

والحق أن الحديث فى استعارته كه من صفوان صحيح أيضاء لا سيماء وقد أخرجه الحاكم 
من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر بن عبد الله . 
وصححه. ومن طريق إسحاق بن عبد الواحد القرشى عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن 
عكرمة عن ابن عباس وصححه على شرط مسلم» وأقره عليه الذهبى» وإسحاق بن عبد الواحد 
كثير الحديث. رجال فيه كتب وصنف وكتب عنه الناس. بوقال الخطيب: لا بأس به. وذكره ابن 
حبان فی الثقات وتكلم فيه آخرون؛ كما فى ' 'العبذيب” (Ye: 1١)‏ فحاله كحال ابن إسحاق 
ونظرائه. وقد عرفت أن له طرفا عديدة مرسلة ومؤصئولة يقنوئ بها بعفنا: فلا بد من القول 
بأن له أصلاء فيقال: إن رسول الله يت كان قد استعار من صفوان بن أمية دزوعاء ومن أخيه يعلى 
بن أمية دروعا. ش 

نم؛بقى فی حدیث صصفوان إشكالء وهو أن قال مرة بل عارة مون وأخرى بل 
عارية مؤداة. والروايتان عند أبى دواد والنسائى والحاكم كلاهما فى عازية صفوان. : 3 
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- وأخرج أبوداود عن صفوان بن يعلى عن أبيه؛ قال: : قا لنى رسول 
لله مك : «إذا أتتك رسلى فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعیرا» قال: قلت: وولا 


قال صاحب ”التنقيح بعد ذكر ه الروايتين: وهذا دليل على أن العارية منقسمة إلى مؤداة 
ومضمونة. قال: ويرجع ذلك إلى المعير. فإن شرط الضمان كانت مضمونة» وإلا فهى أمانة. قال: 
وهو مذهب أحمد. (وهو رواية عن أبى حنيفة» كما سنذكره) وعن أحمد نها مضمونة بكل 
حال» وقال أبو خنيفة: لا يضمن إلا إذا فرط فيجاء وقال الويلعى: بل هما واقعتان يدل عليه ما رواه 
عبد الرزاق فى البيوع: أخبرنا معمر عن بعض بنى صفوان عن صفوان» أن النبى رة استعار منه 
عاريتين» إحداهما بضمان والأخرى بغير ضَمانء التي (؟ (TYA:‏ ل ل 
فإنه يصلح للجمع بين الروايات ورفخ الاضطراب عنها كما لا يخفى: 

إذا ثبت هذاء فالظاهر أنه َيِه استعار منه بضمان حين عرف بعدم دخول الإيمان فى قلبه» 
واستغار منه بغيز ضمالٌ خين عرف بدخول الإبمان فى قلبه» والظاهر من عادته ر أنه كان لا 
يستعير من الكفار شيعا إلا يضمان» يدل عليه ما رواه أبو عبيد فى الأموال من كتاب الغهد الذى 
كتبه رسول الله مد لأهل نجران حين صالحهم؛ قال: حدثنى أيوب الدمشقى ثنى سعدان بن أبى 
يحبى عن عبيد الله بن أبى حميد عن أبى المليح الذهلىء فذكر نسخة طويلةء وفيسما: وعلى أهل 
نجران مقرى رسلى عشرين ليلة فما دونها. وعليهم عارية ثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين درعا 
إذا كان كيد باليمن ذو سعذرة. وما هلك ما أعاروا رسلى فهو ضامن على رسلى حتى يؤدوه . 
إليهم الحديث. قال: وحدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة بن 
الزبير نحو هذه النسخة اه (ص88١‏ و )١85‏ قلت: الاول مرسل ضعيف والثانى مرسل صحيح» 
وزواه سعيد بن منصورء نا سفيان عن عمرو بن دينار: شرط رسول الله َيه على أهل نجران عارية 
.٠‏ ثلاثين فرسا وثلاثين درعا وثلآثين رمحا. فإن ضاع منها شىء فهو ضامن على رسله. شهد المغيرة 
بن شعبة وأبو سفيان بن حرب والأقرع بن حابس. كذا فى ” احلی (107:9). ٠‏ 

قال ابن حزم: هذا منقطع لم يدرك عمر ومن هؤلاء أحدا. قلت: نعم! ولكن المرسل إذا 
تعدد مخرجه فهو حجة عند الكل. كما مر فى المقدمة» وفيه أيضا عبن يحبى بن سعيد قيل له: 
مرسلات مجاهذ حب إلى اهف. وبعد ذلك» فلا حجة لأحد فى حديث صفوان على إيجاب 
ضمان العارية مطلقاء وغاية ما فيه أنه مَك ل لم يستعر من الكفار المسالمين شيعا إلا بالضمان؛ لأنه 


کان لا يقبل زبد المشركين وكان یکرہ أن تكون لفاجر عنده نعمة لم يكافهه بها. . وهذا لا نزاع فيه 


۸ العارية المضمونة وغير ا لمضمونة‎ E 
٠.0 ٤1:۲ أعارية مضمومة أو عارية مؤداة؟ قال: «بل مؤداة» (أبو داود‎ 


فإنه من كرم الأخلاق» وينبغى للمسلم أن يضمن عوارى الكفار إذا ضاعت عند كيلا يته موه 
E TS‏ 
ذلك أصلا. ۰ 
قال فى ' 'الجوهر النقى” : ذكر ابيرق قوله عليه السلام: عار مضمونة) من وجوه: 
فى الأول: ابن إسحاقء وفى الثانى: شريك» وفيهما كلام وأخرج الثانى أبو داود» وقال: هذه 
رواية يزيد ببغداد» وروايته بواسطة على غير هذا. وفى الثالث: قيس بن الربيع ضعفه البيهقى» و 

الرابع: 'مجهول ولفظه «إن شعت غرمناها لك»). 00 

وهذ ايدل على أنها غير مضمونة؛ إذ لو كانت مضمونة لغرم عليه السلام ما ضاع مدا 
بدون أن يرد المشيعة إليه» وفى ”الإشراف لابن المنذر: وفى بعض الأخبار أنه عليه السلام قال 
لصفوان: وإن ن شكت غزمناها لك» وفى هذا دليل على أنها ليست بمضمونة (ولو كانت كالقرض 
كما قاله من أوجب ضمانهاء لم يكن لقوله: | إن شعت غرمناها لك مغنى» فإن القرض مضيمونة 
إجماعاء ولم يثبت GE‏ وإن شعت TT‏ 
له شاء أو أبى» فافهم). ش 

قال: ولا أعلم مع من رأى تضمينها حجة توجب ذلكء انتهى» كلامه. وأيضا لو كانت 
مضمونة لغنى عليه السلام عن ذكر الضمان» ولقال: «وهل تكون العارية إلا مضمونة)؟. 

ثم كثر البيبقى وجوه اتلحديث ‏ ثم قال: بعض هذه الأخبار وإن كان مرسلا فإنه يقوى 
بشواهد هذه والموصولة قبله. قلت: هذا الحديث اضطرب سندا ومتناء وجميع وجوهه لا يخلو عن 
نظر. ولهذا قال صاحب التمهيد: الاضطراب فيه كثير» ولا حجة فيه عندى فى تضمين العارية. 


(1) وبسبذا ظهر الجواب عن دليل القياس الذى اححتج به الخصم حيث قال: وججدنا كل ما يقبضه بعض الناس من بعض الناس من" 
١‏ بنض-الأموال على ثلثة أقسام: أحدها قسم منفعتنه للداقع دون المدفوع إليه» كالوديعة والوكالة» فهذا غيز مضمونة» وثانيها 
٠‏ قسم منفعته للدافع والمدفوع إليه معا كالقراض. وقد اتفقنا على أنه غير مضمونة» فوجب أن يكون الرهن وكل ما فى الباب 
. كذلككء وثالشها ما منفعته للمدفوع إليه دون الدافع» كالقرض وقد صح الإجماع على أنه مضمون» فوجب أن تكون العارية 
وكل مافى هذا الباب كذلك, ”امحل“ (0۷۳:۹. والجواب أن العارية تفارق القرض؛ لكون المستقرض بلك ما استقرضه 
بعوض ولا ملك المستعير ما استعارهء ولا أن نعارض هذا القياس بالصدقة» ونقول: إن العارية نصدق بالمنفعة فلا ضمان. 
ويؤيده إطلاق المنيحة على العارية» وهى العطية. (المؤلف) 
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انتتبى كلامه (قلت: قد أشرنا إلى رفع الاضطراب من المتن» وهو من طريق جابر وابن عباس عند 
الحاكم سالم من الاختلاف؛ وإذا صح للحديث طريق واحد وسلم من شوائب الطعن تعين المصير 
إليهء ولا عبرة باختلاف الباقين» قاله ” الزيلعى” .)٠:١(‏ وفى ” الجوهر النقى“: وإذا أقام ثقة إسنادا 
امه ولم يبال بالاخنتلاف؛ وكثير من أخاديث الصحيتحين لم تسلم من مثل هذا الاختلاف اه 
(1: 4). وقد عرفت أن الاضطراب إنما هو فى طريق عبد العزيز بن رفيع» ولا أثر له فى طريق ابن 
إسحاق عن عاصم بن عمز بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر بن عبد اللّه» ولا فى طزيق 
خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس» كما لا يخفى). قال: ثم على تقدير صحة قوله: مضمونة» 
المراد مردودة أى مضمونة الرد عليك» بدليل قوله: حتى نوديما إليك. ويحتمل أن يريد اشتر تراط 
الضمان والغازية بشرط الضمان مضمونة فى رواية للجنفية اه .)1١:5(‏ 


يملك المستعير أن يعير غيره: 
فائدة: DLS‏ ل ل ال 
نوها عبر لأه تقر كان هو المي > ثم أعارها من لم يكن له درع من المسلمين. فإن قيل: 
كان ذلك معلوما لصفوان وأخيه أنه ل استعارها لغيره لا نفسه» فلم يكن فيه دليل لجواز إعارة 
المستعير غيره مطلقاء قلنا: ولكنه َم لم يقل لهما: إنى استعيرها لغيرى؛ ولو لم يملك المستعير أن 
يعير غيره لصرح بذلك» ولم يكتف بعلمهماء > كما هو الظاهر من عادته ل فى المعاملات» ومن 
ادعى غير ذلك فعليه البيان» وأصرح من ذلك ما رواه البخارى عن أنس بن مالك أن أمه أم سليم» 
كانت أعطت رسول الله و عذاقا. قال: وكان الرجل يجعل للمبى مَك البخلات» فأعطاهن 
النبى ر أم ايمن مولاته. ش ش 
لما فرغ من قتل أهل خيير فانصرف إلى امدينة» رد لمهاجرون إلى الأنصار منائحهم الى 
كانوا منحوهم من ثمارهم» فرد النبى َي إلى أمه عذاقها. وفى رواية له: .أن أهلى أمرونى أن أسأل 
النبئ مي الذى كانوا أعطوه و كان قد أعاطاه أم أيمن فجعلت الثوب فى عنقى تقول: لا نعطيكم 
وقد أعطانيه قال: : والنبى جل يقول: لك كذاء حتى أعطاها عشرة أمثاله» أو كما قال» فتح البارى 
.)1١ 80:4١‏ ولا يخفى أن عذاق أم سليم كانت منيحة عارية للنبى َه ولم تكن هبة» وإلا لم 
تستردها منه» فأعارها النبى مته أم أيمن» ولم ينبت ينبت فى طريق ماء ولو ضعيفة أن ذلك كان بإذن أم 
sy‏ يشترط المعير انقفاعه بنفسه» والله تعالى أعلم. 


ج ٠ ١5‏ . العارية المضموئة وغير ا لمضمونة 1٠‏ 


-0١‏ نا وكيع: عن على بن صالح بن حى عن عبد الأعلى عن محمد ابن 
الحنفية عن على بن أبى طالب» قال: العارية ليست بيعا ولا مضمونة؛ إنما هو معروف» 
إلا أن يخالف فيضمن» رواه ابن أبى شيبة (امحلى ٩‏ :7 قال ابن حزم: وقد 
صحيح عن على . | 

۲ - نا: قيس بن الربيع عن اجاج بن أرطاة عن خلال الوزان عن عبد اله 
بن عكيم» قال عمر بن الخطاب: العارية بمنزلة الوديعة» ولا ضمان فيا إلا أن يتعدى» 
رواه عبد الرزاق (امحلى )١۷۳:۹‏ أيضاء قال ابن حزم": وهو قول إبراهيم النخعى 
وعمر بن عبد العزيز والزهرى وغيرهم اه. قلت: سند عبد الرزاق حسن فإن قينسا 
والحجاج كلامهما مختلف فيبماء والباقون ثقات. 

4 ه- عن شريح أنه قال: ليس على ٠ا‏ لمستودع غير المغل ضمان» ولا على 


قوله: نا وكيع إلخ. قال العبد الضعيف: قوله:” العارية ليست بيغا" ينفى شبمها بالمقبوض 
على سوم الشراء» كما نبهنا على ذلك فيما مضى. SEN GE‏ 
وكذا دلالة أثز عمر بعدة. : 1 
ش قوله: عن شريح إلخ. قال العبد الضعيف: حمل المالكية قوله: المغل؛ “على المتهم. ققالوا: أما 
ما غيب عليه كالحلى والثياب نحو ذلك» فيضمن جملةء وأما ما ظهر كالحيوان ونحوه» فلا ضمان 
فيه ما لم يتعد. قالوا: يت يتهم المستعير فيما غاب» قلنا: ليس بالتجمة تستحل أموال الناس؛ ويلزمكم أن 
تضمنوا الوديعة أيضا بهذه التهمة (انحلى ۹۹:۹ .)١‏ وشمبتم بقائلين به فالأولى حمل المغل فى قول . 
شريح على الخائن المتغدى» لأنه نفى الضمان عن غير المغل قى الوديعة والعارية سواءء وبالإجماع 
لا يضمن المستودع ما لم بتعد فكذلك المستعير وهو قول على وعمر رضى الله عنما 


الجواب عما احتج به الخصم على تضمين العارية: 

واحتج من قال بتضمين العارية بما رواه عبد الرزاق: نا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن 
مليكة وعبد الرحمن بن السائب» قال ابن أبى مليكة: عن ابن عباس» وقال ابن السائب: عن أبى 
هريرة» قالا جميعا: العارية تغرم (المحلى .)١170:5‏ قلت: لا حجة لهم فيه لأنا نقول يغرامة-الغازية 


(1) والعجب من ابن حزم: أنه يحتج.بقيس والحجاج إِذا وافق الأثر غرضه» ويطرحهما إذا خالفه.. 


إعلاء السنن ا 1١‏ 
ا :1 .هذا هو امحفوظ عن شريح من قوله» 


أيضا إذا تعدى المستعير فنيماء فيجمل قولهما على ذلك» لكونه مجملاء وقول على وعمر مفسراء 
والمفسر قاض على المجمل؛ كما تقرر فى الأصول. واحتجوا بما روى من طريق ابن وهب عن رجال 
من أهل العلم عن ابن عمر أنه كان يضمن العارية (المحلى أيضا). قلنا: نعم! إذا قصر فى الحفظ أو 
تعدى فيها بدليل ما مر عن عمر» وهو أجل ممن روى عنه خلافه» وبما روى من طريق عبد الرزاق 
عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه» قال فى قضية معاذ بن جبل: العارية مؤداةء اه. قلنا: لا حجة فيه 
على وجوب الضمان» وإنما هو فى رد العين إذا كانت قائمة» كما تقدم. 
قالوا: وكان. شريح يضمن العارية.. قلت: كلاء وإنما كان يضمن الخائن المتعدى كما مرء 
قالوا: وضمنها الحسن ثم رجع عن ذلك» قلت: فلا حجة لكم فيه بل هو حجة لنا. قالوا: وصح 
عن مسروق أيضا وعن عطاء بن أبى رباح» وذكره ابن وهب عن يحبى بن سعيد الأنصارى 
وربيعة» وذكرا أنه قول علمائهم الذين أدركوا وبه كانوا يقضون اه. قلنا: عمر وعلى وشريح أجل 
من هؤلاء وقد تقدم عن الموفق أن الحسن والنخعى والشعبى وعمر بن عبد العزيز والثورى وأبا 
حنيفة ومالك والأوزاعى وابن شبرمة قالوا: هى أمانة لا يجب ضمانما إلا بالتعدى» وليسوا بأقل 
ممن أدركهم يحبى بن سعيد وربيعة من العلماء. قال محمد فى الآثار: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد 
عن إبراهيم» أنه قال فى العارية من الحيوان والمتاع ما لم يخالف المستعير إلى غير الذى قال فسرق 
. المقاع أو أضله أو نفقت الدابة فليس عليه ضمان» اه (ص »)١17‏ قال مسحمد: وبه نأخذء وهو 
قول أبى حنيفة» والله تعالى أعلم. 2 
قول الرجل: أخدمتك هذه الجارية عاريةء والجواب عن قول البخارى فيه: 
فائدة: إذا قال الرجل: أخدمتك هذه الجارية أو هذا العبد فهو عارية» وليس بتمليك ولا هبة 
إلا أن تقوم بذلك قرينة» واحتج البخارى على أنه للتمليك» بقصة هاجر. وفينها قوله ع «هاجر 
إبزاهيم بسارة فأعطوها أجر فرجعت» فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة) اه. 
.ولا ححجة له فيه» فقد قال ابن بطال: لا أعلم خلافا أن من قال: أخدمتك هذه الجارية» أنه قد 
وهب له الخدمة خاصة:» فإن الإخدام لا يقعضى تمليك الرقتبة» كما أن الإسكان لا يقتضى تمليك 
الدار. قال: واستدلاله بقوله: ST‏ ا ا 
من قوله: فأعطوها هاجرء اه من " أفتح البارى ” نياخ حال مااع 0 


ورواه عبد الرزاق قال: سمعت هشام بن حسان يذكر عن محمد بن سيرين عن 
E‏ اوعدا يسيع 
قال الحافظ: والذى يظهر أن البخارى لا يخالف ما ذكره عند الإطلاق» وإنما مراده إن 

وجدت قرينة تدل على العرف» حمل عليها. فإن كان جرى بين قوم عرف فى تنزيل الإخدام منزلة 
الهبةء فأطلقه شخص وقصد التمليك نفذ. ومن قال: هى عارية فى كل حال فقد خالفه اه. قلت: 
الذى قال: هى عارية فى كل حال إنما ذكر ما يتبادر منه فى متعارف الناس عنده» ولم يرد أنه لو 
جرى عرف باستعماله فى معنى الهبة أو قامت قرينة على إرادتها به لم يجز استعماله فى معنى الهبة 
أبداء ولا إرادتها به فهذا ما لا يصح نسبته إلى عامى» فضلا عن فقيه قد أذعنت الأمة لجلالته فى 
الفقه والعلم. 
EN‏ كسوتك هذا الثوبء إنه هبة 
اه. أى وهو كالإخدام فى إفادته تمليك المنفعة وضعا دون تمليك العين. فالقول بكون الأول عارية 
والثانى هبة تناقض» قلنا: لا يجوز القياس فى اللغة لأن بناءها على السماع والعرف. قال ابن بطال: 
ل ف اد فول كير تلك د ااب ماده معن إن له واو ا 

هبة. وقد قال تعالى: لإفكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم» ولم تختلف الأمة أن ذلك 
تمليك للطعام والكسوة انتہى» من فح الباری “ لبط وت اد ترا لاني لي عا ايامو كول 
جور E E‏ ۰ 


الجواب عن إيزاد البخارى على بعض الناس 
فى قول الرجل: حملتك .على هذا الفرس: 0 : : 

ثم بوب البخارى رحمه الله: سرع بطر دك ال ا ش 
الناس: له أن يرجع فيها” وذكر فيه حديث عمر: حملت على فرس فى سبيل الله فرأيته يباع 
فسالت رسول الله م فقال: ولا ی تشتره ولا تعد فى صدقتك). فإن أراد بهم الحنفية وأنهم 
حملوه على العارية ة ففيه أن عندنا قول الرجل: حملتك على هذا الفرس» إن نوى به الهبة فهو هبة 
وإلا فعارية. قال الزيلعى: إنه مستعمل فيهماء يقال: حمل فلان فلانا على دابته “ يراد به الهبة تارة 
والعارية أخرى؛ فإذا نوى أحدهما صحت نيته» وإن لم تكن له نية حمل على الأدنى كيلا يازمه 
الأعلى بالشك انتہى. والأدنى هو العارية وعلى التقديرين يصح الرجوع عندهم إذا لم يكن صدقة 
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كتاب الوديعة. 

باب لا ضمان على المؤتمن 
-٤‏ عن مرو بن شنعيب عن أبيهاعن جده» أن رسول الله له قال: ر9 
ضمان على مؤتمن)؛ أخرجه الدارقطنى (ص5١٠)‏ وفيه محمد ين عبد | لرحمن الحجبى 

. ذكر ابن حبان فى ' الثقات'» وذكره البخاری فی "التاريخ “» فلم يذكر فيه جرجا. 

قال ازع فى عتمت يسراف اتيت اران اا قط مقرو“ 
(التهذيب 86) ويزيد بن عبد املك ضعفه الأئمة واختلف فيه قول ابن معين» 

قال را ا اي و رى المي ده ا 


على الفقير؛ أو هبة لذى رحم محرم منه» لما سيأتى فى باب الهبة. الفاح من تيك الان أنذ 
كدق تسق بترن على التق احطلة علو انا قم خلى التراء. NT‏ 
rs‏ 
وفى 'العمدة” ة للعينى (TTI: ٦(‏ : قال الداودى: قول البخارى: لز الك E‏ 
تحكم بغير تأمل» وقول من ذكر من الناس أصح لأنهم يقولون: اللسلمون على شروطهم. ۰ 
ْ قلت: عند الحنفية قول الرجل: حملتك على هذا الفرس لا يكون هبة إلا بنية. ا 
الأ ركاب حنيفة فيكوت عار ولكنه يحثمل الهبة. يقال: ”حمل الأمير فلانا على الفرس' معناة ملكه 
إياهء فيحمل على ليك علد يتم له وى ما مححدله لفط وفيه نديد غليد مر تیاه 
وفى ” الهداية” : وتصح بقوله: منحتك إ إرادته هذا الثوب» وحملتك على هذه الذابةء | إذا لم 
يرد به الهبة؛ لأنهما لتمليك العين. وعند عندم إرادتة الهبة يحمل على تمليك المنافع تجوزااه 
5 ا 0 البح ا وف ' الكفاية” .؛ وشيرها من شروح 
"الهداية": ل 


.باب لاضمان على الوقن ل 
قر الأحاديث والآثار المذكورة بمجموعها لس طاو ل ف ا 
الضمان على المستودع. ليس لهم حجة غير الاجتباد والرأى. وهو معارض باجتهاد الخالف فيتبغى 
النصوص والآثار سالمة عن المعارض. قال العبد الضعيف: قد غير يعض الأحباب الترتيب» فأدخل 
أحكام الرديعة فى أحخام العارية. ش ش 
والأصل فى الوديعة الكقاب والسنة ااا أا الكتاب» ا الله تعالى: زان الله 
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٥‏ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى مء قال: «من أودع 
وديعة فلا ضمان عليه»» أخرجه ابن ماجة» ورواه أبن حیان فی كتاب العا عن 
حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب الزيلعى ۲ EY‏ ا : مثنى 
ابن الصباح» ومثنى وثقه ابن معين». ) ظ | 

وقال ابن عدى: E El‏ 
المقدمون» والضعف على حديثه بين اه» وضعفه آخرون (التسبذيب)» وابن لهيعة 
مختلف فيه» ويحتمل أن يكون ابن لهيعة سمعه من مثنى بن الصنباخ عن عمرو بن 
شعيب» ورواه عن عمرو بن شعيب» لأنه كان يفعل ذلك كما فين "التهذريب: .... 

41 ه- وعن عمر بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبى بء قال: «ليس على المستعير غ غير المغل ضمانء ولا على 
المستودع غير المغل ضمان»» أخحرجه الدارقطنى وقال: "عمرو وعبيدة ضعيفان” 
(الدارقطنى ص5 ١۳)»ء‏ قلت: الطرق يقوى بعضها بعضا وله شواهد. 


يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها». وقوله تعالى: «إفإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اۋتمن 
أمانتة». وأما السنةء فقول رسول الله ملل : «أد الأمانة إلى من أتمنك» ولا تخن من خخانك». ْ 

وروى عنه عليه السلام أنه كانت عنده ودائع» فلما أراد الهجر أودعها عند أم أيمن” » وأمر 
عليا أن يردها على أهلها. (رواه ابن إسحاق بسند قوى» فذكر حديث الخروج إلى الهجرة. 

قال: فأقام على بن أب طالب خمس ليال وأيامها حتى أدى عن النبى ا َك الودائع التى ١‏ 
كانت عنده للناس» كذا فى ” التلخيص” (۲:(. 

ااا وه و ا ا ارقم على 
أيديهم» وأما الإجماع» فأجمع علماء كل عصر على جواد الإيداع والاستيداع» والقياس 
يقتضيماء فإن بالناس إليما حاجةء فإنه يتعذر على جميعهم عفظ أموالهم بأنفسهم» ويحتاجون إلى 
من يحفظ لهم. والوديعة فعلة من باع ايء | إذا تركف أى هى مترو كة عتند المودع» وقبولها 
مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة» لأن فيه قضاء حاجة أخيه المؤمن ومعاونته» وهى عقد جائز من 
الطرفين» متى أراد الموذع أخذ وديعته لزم ا وا لذ مركم أن ودر 


' , :وقح فى نسخة الرافسي عند أم الؤمنين فأشكل على الحافظ. فى ”التلخيص 000:5 (الؤلف)‎ )١( 
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97 و خدناء إستاخيل بن مضمد ا ای بن محتماه ذا و 
عوف عن محمد أن شريحا قال: SE E‏ ود على المستردع عر 
المغل ضمان (الدارقطنى ص5٠‏ "). 

- وروی: NESE ERE‏ 
الرحمن» أن عليا وابن مسعود قالا: «ليس على المؤتن ضمان» (التلخيص الحبير 
ض‌۲۷۱)» وجابر مختلف فيه مع ما من الانقطاع» وهو لا يضرنا. 


الأمانات إلى أهلها)» وإن أراد المستودع ردها على صاحبها لزمه قبولهاء لأن المستودع متبرع 
يامساكهاء فلا يلزمه التبرع فى المستقبل» قاله الموفق فى ”المغنى “ ٠ .)۲۸٠:۷(‏ 

قال: والوديعة أمانة» فإذا تلفت بغير تفريط من المودع» فليس عليه ضمان سواء ذهب معها 
شىء من مال المودع» أو لم يذهبء هذا قول أكثر أهل العلم» روى ذلك عن أبى بكر وعلى وابن 
مسعود رضى الله عنهم» وبه قال شريح والنخعى ومالك وأبو الزناد والثورى والأوزاعى والشافعى 
وأصحاب الرأى. وعن أحمد رواية أخر ى: إن ذهبت الوديعة من بين ماله غرمها لما روى عن عم 
ابن المخطاب رضى الله عنه» أنه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله 

قال القاضى: والأولى أصح» لأن الله تعالى سماها أمانة والضمان ينافى الأمانة» ويروى عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن النبى إل قال: «ليس على المستودع ضمان». 

ويروى عن الصحابة الذين ذكرناهم ولأن المستودع مؤتمن فلا يضمن ما تلف من غير تعديه 
وتفريطه» كالذى ذهب مع ماله» ولأن المستودع إنما يحفظها لصاحبها متبرعاء فلو لزمه الضمان» 
لامتنع الناس من قبول الودائع» وذلك مضر لما بيناه من الحاجة إليهاء وما روى عن عمر محمول 
على تفريط من أنس فى حفظهاء فلا ينافى ما ذكبرنا. (ولأنها قضية عين لا عموم لهاء فلعل 
عمر رضى الله عنه قد علم بأن السارق واحد من أهل بيته» وإلا لم يأخذ الوديعة فقط من بين ماله» 
فضمنه إياهاء وما رويناه عنه فى المتن» حكم عام يعطى قانونا كليا مقتضاه أن الوديعة أمانة لا ضمان 
فيها إلا أن يتعدى). قال الموفق: فأما إن تعدى المستودع فيباء أو فرط فى حفظها فتلفت ضمن بغير 
خلاف نعلمه» لأنه متلف مال غيره فضمنه» كما لو أتلفه من غير استيداع اه (۲۸۱:۷). 


فروع فى الوديعة أكثرها مجمع عليما: ا 
فائدة: قال فى ”الهداية“: وللمودع أن يحفظها بنفسه ويمن فى ال لذأنه لا خد ذا عم 
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TT TT 
منہا (التلخيص ال ص ١/اكي وقال الحافظ: إسناده ضعيف» ولعله لأجل الحجاج»‎ 
وقد مر غير مرة أنه حسن الحديث.‎ 


ادقع إلى تیل أنه لا بمكه ملازمة بيه ولا استضسحاب الوديعة في خدروجاء كن الك راض 
به اه. قلت: قد مر دليله فى قصة خروجه بل للهجرة» وكانت عنده ودائع» فأودعها عند أم أيمن 
وأمر عليا أن يردها على أهلهاء فتذكر. وفيه أيضا: أنه إذا رد الوديعة أو العارية إلى امالك مع عبده 
أو أمته أو أجيره أو بمن هو فى عياله جاز ولم يضمن. قال فى الهداية: فإن حفظها بغيرهم أو 
أودعها غيرهم ضمن اه. 

قال الموفق فى المغنى: | إذا أودعها غيره لغير عذرء فعليه الضمان بغير حلاف فى المذهب» هو 
قول شريح ومالك والشافعى وأبى حنيفة وإسحاق. . وقال ابن أبى ليلى: :الا همان غلته لان علته 
حفظها وإحرازهاء وقد أحرزها عند غيره وحفظها به» ولأنه يحفظ ماله بإيداعه فإذا أودعها فقد 
حفظها بما يحفظ به ماله» ولنا أنه حالف المودع فضمنهاء > كما لو نباه عن إيداعهاء وهذا صحيح 
فإنه أمره بحفظها بنفسه ولم يرض لها غيره» قال: ولو أن رب الوديعة أمر المستودع بحفظها فى 
مكان عينه فحفظ فيه ولم يخش عليه فلا ضمان عليه بغير خلاف» لأنه شل لأمره غير مفرط فى 
ماله» وإن حاف سيلا وتوى يعنى هلاكا فأخرجها منه إلى حرزهاء فتلفت فلا ضمان عليه بغير 
حلاف أيضاء لأن نقلها فى هذه الحال تعين حفظالهاء وهو مأمور بحفظها اه. 

والمودع أمين» والقول قوله فيما يدعيه من تلف الوديعة بغير خلاف» قال ابن المنذر: : أجمع 
كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعتء أن القول 
قوله» وقال الأكقر: مع بمينهء وإن ادعى ردها على صاحبها فالقول قوله مع مین أيضاء وبه قال 
الثورى والشافعى وإسحاق وأصحاب الرأى. وقال مالك: إن كان دفعها إليه بغير بينة» وإن كان 
١‏ أودعه إياها ببينة لم يقبل قؤله فى الرد إلا ببينة اه (۲۹۲:۷). 


حكم السفر بالوديعة: 
وهل للمودع أن يسافر بالوديعة؟ إن كان المودع RE‏ وضمنهما 
SS‏ 
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٠‏ - وأخرج عبد الرزاق فى ”مصنفه“ عن عمر بن الخطابء قال: ”العارية 
بمنزلة الوديعة» لا ضمان منما إلا أن يتعدى . 

-١‏ وأخرج عن على» قال: ”ليس على صاحب العارية ضمان " (الزيلعى 
۲ ) وقد مر أن إسناده حسن. 


نص عليه أحمد سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن؛ وبمذا قال أبو حنيفة» وقال الشافعى: 
إن سافر بها مع القدرة على صاحبها (أى على الرد إليه أو وكيله أو الحاكم أو أمين ضمنما. لأنه 
يسنافر بجا من غير ضرورة» أشيه ما لو كان السفر مخوفا. ورجحه الموفقء لأنه يفوت على صإبحيبا 
إمكان استرجاعهاء ويخاطر بہاء فإن النبى ع قال: «إن المسافر وماله لعلى قلت (أي هلاك) إلا ما 
وقى اللها. ولنا أنه نقلها إلى موضع مأمونء لأنه سافر بها سفرا غير مخفوف كما لو نقلها فى 
البلذء وأما الحديث فرواه السلفى فى أخبار أبى العلاء المعرى من طريقه (ولا خير فيه). ة: 

وأسنده الديلمى فى ” مسند الفردوس” من غير طريقه (وأحاديث الديلمى أكثرها ضعاف 
كما مر فى المقدمة). وقد أنكره النووى فى ”شرح المهذب» فقال: ليس هذا خبرا عن النبى يرل 
فاه ومن كلام يمظن اتسلف:.قيل: إنه على بن أبن طالب رضي الله عنه: فال اللحافظ قن 
"التلخيص": وذكره ابن قتيبة فى غريب الحديث عن الأصيمعى عن رجل من الأعراب اه 
(771:9). ولو حمل المسافر فى ذلك الزمان لم يبعد كما حمل عليه قوله لله : «الواحد شيطان» 
والاثنان شيطانان» والشلاثة ركب» ل REG‏ 
والكلام فيما إذا كان الطريق أمنة» والله تعالى أعلم. 


حكم خلط الوديعة بغيرها: . 

قال الموفق: E‏ تادر اهم الغلة أى المكسرة ردلا أو یساسا غ 
لم يضمنها بالخلط؛ لأنها تتميز منہا فلا يعجز بذلك عن ردها على صاحبها فلم يضمنهاء كما لو 
تركها فى صندوق وفيه أكياس له» وبہذا قال أبو حنيفة والشافعى ومالك. ولا نعلم فيه اختلافاء 
وكذلك الحكم إذا خلط دراهم بيضا بسود يضمنها. ولعله قال ذلك لكونها تكتسب منہا سواداء 
أو يتغير لونها فتنقض قيمتها. فإن لم يكن فيا ضرر فلا ضمان عليه. وال أعلم اه (۸6:۷). ٠‏ 
إذا مات المستودع مجهلا للوديعة: 

ل وإذا مات وثبت أن عنده وديعة لم توجد بعينها ولم تتمیز من ماله فهى دين عليه» یغرم 


A E 


كتاب الهبة 
باب فى قبول الهبة 


من تركته لأنه مات مجهلا وهو سبب الضمان. . فإن كان عليه دين سواها فهى والدين سواء فإن 
وقت تركته بہما وإلا اقتسماها بالحخصص. وببذا قال الشعبى والنخعى وداود بن أبى هند ومالك 
والشافعى وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وروى ذلك عن شريح ومسروق وعطاء وطاوس 
والزهرى وأبى جعفر محمد بن على؛ وروى عن النخعئ: الأمانة قبل الدين. وقال الحارث العكلى:. 
الدين قبل الأمانة ولنا أنهما حقان وجبا فى ذمته فتساويه كالدينين» وسواء وجل فى تر كته من 
جنس الوديعة أو لم يوجد. وهذا إذا أقر المودع أن عندى وديعة لفلانء أو ثب ثبت ببينة أنه مات» 
وعنده وديعة اه (۲۹۰:۷). 

و ريشي الام ١‏ و اه ف را اض لأ كنت على 
المودع إلا بالتعدى» وأن القول قوله فى التلف والرد على الإطلاق مع يكينه. . واختلفوا فيما إذا كان 
قبضها ببينة فالثلاثة (الأئمة) على أنه يقبل قوله فى الرد بلا بينة» وقال مالك: : لا يقبل إلا ببينة. 


إذا تصرف المستودع فى فى الوديعة ثم ردقا إلى مکانما: 

وإذا استودع دنانیر أو دراهم : ثم أنفقهاء أو أتلفهاء ثم رد مثلها إلى مكان الوديعة» ثم تلف 
المردود بغير فعله, فلا ضمان عليه عند مالك» فإن عنده لو خلط دراهم الوديعة» أو الدنانيرء 7 
٠‏ الحنطة بمثلها حتى لا تتميز لم يكن عنده ضامنا للتلف» وقال أبو حنيفة: إن رده بعينه لم يضمن 
| تلفه, وإن رد مثله لم يسقط عنه الضمان. وقال الشافعى وأحمد: هو ضامن على كل حال بنفس 
إخراجه لتعديه. ولا يسقط عنه الضمبان سواء رده بعيتة | إلى حرزه أو رد مثله اه (ص ۸۲). 

ولنا قول النبى لر : يِه : «عفى عن أمتى الخطأ والنسيان وما حدثت به.أنفسها ما لم تكلم به 
أو تعمل»› فإذا نوى الخيانة فى الوديعة بالجحودء أو الاستعمال» ولم يفعل شيعا إلا أنه أخذهاء 
أو بعضهاء ثم رده بعينه ولم ينف شيغاء ولم بغر لم يصر ضامنا لأنه لم يحدث فى الوديعة قولاء 
ولا فعلاء فكان كما إذا عد دراهم الوديعة ثم وضعها. 


: باب فى قبول الهبة 
أقول: اضطرب كلمات الحنفية فى أن ركن الهبة ما هو؟ فقال شيخ الإسلام خواهر زاده فى 


إعلاء السان ولال .. 1۹ 


جاءه معروف من أخسيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فلیقبله ولا يرده؛ فما هو رزق 
ل ل “مجمع الزوائد' : رجاله رجال الصحيح (نيل 
الأوطار .)٤۹:٤‏ 

+75 ه- وعن أم كلثوم بنت أبى سلمة؛ قالت: لما تزوج النبى ر أم سلمة قال 
لها: «إنى أهديت إلى النجاشى حلة وأوانى من مسكء ولا أرى النجاشى إلا قد مابت» 
ولا أرى هديتى إلا مردودة» فإن ردت على فهى لك»» قالت: وكان كما قال رسول 
ال تلق وروت عليه مدي واعل كل امرأة من تلات أوفية سما اغ أم 
سلمة بقية_المسك والحلة» رواه أحمد .)٤١ ٤:1‏ وقال فى “ الفتج : إسنتادة خسن 
(1514:9). ظ 

وقال فى" 'مجمع الزوائد : فى إسناده أم ر أعرقتها 71 
° 00 وفيه أيضًا حديث أم كاثوم هذا رجه اراق Te‏ 


”الفتح " إسناده اه. . 


یو“ هو مجرد إيحاب الواهب وهو قوله: وهببت» وم يجعل قبول الموهوب له ركناء لأن 
العقد ينعقد بمجرد أيجاب الواهب. وقال صاحب ”الفحفة “: ركنها الإيجاب والقبول» ووجهه أن 
الهبة عقد والعقد هو الإيجاب والقبؤل» وقال فى ”البدائع: أما ركن الهبة فالإيجاب من الواهب. 
اشر ا ر ر ا قياس لاك وار ف رو 
قال: القبض أيضا رکنء كذا فى ” نتائ ئج الأفكار“ (۷: ٠‏ ) لكن هذا الاضطراب والاختلاف إغا 
هو فى حقيقة الهبة فقط ولم يختلفوا فى أن الملك للموهوب له لا يغبت بدون قبول الموهوب له 
قال صاحب ” النهاية “ تحت قول صاحب ”الهداية“: وتصح بالإيجاب والقبول أى تصح 
لابو حق الواهب وبالإيجاب والقبول فى حق الموهوب له. لأن الهبة عقد تبرع 
فيتم بالمتبرع. فصار هو عندنا بمنزلة الإقرار والوصية. ولكن لا يملكه الموهوب له إلا بالقبول 
والقبض؛ هكذا فى "نائج الأفكار” .)٤۸٠:۷(‏ فظهر من هذا التفصيل أن ما يظهر من كلام 
الشوكانى» أن الموهوب له يملك بالإيجاب فقط عند بعض الحنفية» ناش من قلة التدبر فى كلامهم. . 
راع حي عيدو ريحي لو لذبي ارك الل ,لويرب تسو ده 


7 قبول الهبة‎ | E 


۲۰ عن أبى هريرة» عن النبى مَك قال: «تہادوا تحابوا»» رواه البخارى 
فی "الأوت” » والبيهقى وابن طاهر فى مسند الشهاب ل 
ا e‏ 


۰ . قال العبد الضعيف: إن الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيما متقارية. وكلها تمليك فى 
الحياة بغير عوض (فى الحال). واسم العطية والهبة شامل لجميعها. . 


الفرق بين الصدقة والهدية:. TE E E‏ 

والصدقة والهدية متغائران. فإن النبى مَكَْهِ كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقةء وقال فى 
ا فبك اط و «هو عليما صدقة ولنا هدية). فمن أعطى شيعا يتقرب به إلى الله 
تعالى للمجتاج فهو صدقة» ومن دفع إلى أحد شيك للتبقرب إليه وا محبة له فهو هدية كما وقع 
التصريح به فى حديث عبيد الرحمن بن علقمة» وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه. . فإن 
النبى یه قال: : «تهادوا تحابوا» وإسناده حسنء وأما الصدقة فما ورد فى فضلها أكثر من أن 
يحصر. وذكر القاضى وأبو الخطاب من الحنابلة أن الهبة والعطية لا تصح كلها إلا بالإيجاب 
والقبول» ولا بد مننهماء سواء وجد القبض أو لم يوجد وهذا قول أكثر أصحاب الشافعى لأنه عقد 
تمليك فافتقر إلى الا يتاب والقبول» كالنكاح وغيره: 


الصحيح أن امعاطاة كافية لصحة الهبة ولا حاجة إلى الإيجاب والقبول لفظا: 

٠‏ والصحيح أن المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب والقبول كافيةء ولا اد إلى لفظ. 
وهذا اختيار ابن عقيل فإن النبى ييه كان يبدى ويبدى إليه» ويعطى ويعطى» ويفرق 
الصدقاتة ويام يعات تقر يها و اخذهاء و كان ااه يفتعلون ذلك ولم يشل غم فى ذلك 
إيجاب ولا قبول لفظاء ولا أمر به ولا تعليمه لأحد. SS‏ 
كما هو مقتضى العادة» وكان ابن عمر على بعير لعمر فقال النبى ل لعمر: ' بعينه » فقال: 
لك يا رسول الله » فقال رسول الله ل : رولك اماف ل عير فاص ا ا ا 
0 ولم يقل قبول النبى حل من عم ولا قبول ابن عمر من النبى مرك ل لفطا. ولو كان 
شرطا لفغله النبى الله وعلمه ابن عمر» ولم یکن ليأمره أن يصنع به ما شاء قبل أن یقبله» وروی أبو 
هريرة: : أن النبى يله كان إذا أتى بطعام سأل عنه. فإن قالوا: صدقة» ا 0 
ولم يأكل. وإن قالوا: هدية ضرب بيده فأكل معهم). + 700 1 


إعلاء السنن ل 4 


هه ١ه-‏ عن عائشة رضى الله عنہاء قالت: «(كان رسول الله َب يقبل | لهدية 
ويشيب علیہا»» رواه البخارى (الزيلعى )2 


تقديم الطعام بين يدى الضيف إذن فى الأكل ‏ 
ولا حلاف بين العلماء فيما علمناه فى أن تقديم الطعام بين يدى الضيفان إذن فى 

الأكلء وأنه لا يحتاج إلى قبول بقوله ولأنه وجد ما يدل على التراضى بنقل الملك فاكتفى به» كما 

إذا وجد الإيجاب والقبول» قال ابن عقيل: إنما يشترط الإيجاب والقبول لفظا مع الإطلاق وعدم 
العرف القائم بين المعطى والمعطى لأنه إذا لم يكن عرف يدل على الرضا فلا بد من قول دال علي 
أما مع قرائن الأحوال والدلائل فلا وجه لتوفيقه على اللفظء ألا ترى أنا اكتفينا بالمعاطاة ف فى البيع» 
واكتفينا بدلالة الحال فى دخول الحمام» وهو إجازة وبيع أعيان؛ فإذا اكتفينا فى المعاوضات مع 
تأكدها بدلالة الحال» وأنها تنقل ا ملك من الجانبين» فلأن نكتفى به فى الهبة أولى» ذكره الموفق فى 
"المغنى " ,5 (o:‏ 
ش قلت: وهذا هو متا معط اة قال ابن عابدين: إن التلفظ بالإيجاب والقبول لا 
يشعرطء بل تكفى القرائن ع الدالة على التمليك» کمن دفع لفقير شيعا وقبضهه ولم يدلفظ واحد 
منهما بشىء» وكذا يقع فى الهدية ونحوهاء فاحفظه. ومثله ما يدفعه لزوجته أو غيرها قال: وهبت 
منك هذه العين» فقبضها الموهوب له بحضرة الواهب ولم يقل: قبلت» صح لأن القبض فى باب 
الهبة جار مجرى الر نه فصار كالقبول ” ولوالجية“ . قال: وتصح الهبة بقبول أى ولو فعلاء ومنه 
| "وهبت جاريتى هذه لأحدكما فليأخذها من شاء “ فأخذها رجل منبما تكون له» وكان أخذه 
ر و لاق طريق ليكوت ملكا اراق ا وما فى ”الحيط“ 
من أنها تدل على أنه لا يشترط فى الهبة القبول مشكل ” بحر“. قلت: ملو لى أنه أراد الشسيول 
قولاء وعليه يحمل كلام غيره أيضاء وبه يظهر التو فيق بين القولين باشتراط القبول وعدمه» والله 
الموفق» وقدمنا نظيره فى العارية: نعم! القبول شرط لو كان الموهوب فى يده أى يد الموهؤب-له: 
كما يأتى ا(٤‏ :)> وببذا ارت 3 0 اب الذى ادعاه بعض الأحباب فى كلمات الحنفية. 


اغتر بعض الفقهاء بمسألة اليمين: 


واغتر من قال شام ركنية القيول چا کرو في باب الأمان: "ذا حلف أن لا يبب فوهب 
ولم يقيل»ء حنث. ولو قال: لا أبيع فباع ولم يقبل المشترى لم يحنث ". ولا حجة لهم فيه» لما عرف 


۷۲ ` ا قبول الهبة‎ EE 


75 ه- عن أبى هريرة» عن النبى عا تلل قال: «لو دعيت إلى كراع لأجبت» ولو 
أهدى إلى ذراع لقبلت»» رواه البخارى؛ ا ق فت 


(التلخيص الحبير ۲(. 


ش أن مبنى الأبمان على العرف» ويقال لمثله واهيا عرفا ولو لم يقبل الموهوب لهء ولا يقال له بائعا ما لم 
يقبل المشترى. ولهذا يقال: وهب ولم يقبل. ولا يقال: باع ولم يقبل. ولا يلزم من صحة إطلاق 
اليسة بدوت القبول عرفا صحعه بدونه شرعاء فالحق أن القبول ركن من ركان لهب لا تصنح 
بدونه» سواء كان بالقول» أو الفعل. 
قال فى ” الكفاية“: وركنبا الإيجاب والقبول» لأن ملك الإنسان لا ينتقل إلى اشير يدوق 
تمليكه وإلزام الملك على الغير لا يكون بدون قبوله اه. ومثله فى ”الکافی '» وبه صرح صاحب 
”النماية“ و ” معراج الدراية : أن ركن الهبة هو الإيجاب والقبول. 
وقول صاحب ” الهداية“: أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول. 
بمنزلة الصريح فى أن عقد الهبة لا يتم إلا بالإيجاب والقبول كسائر العقودء ويشهد لهذا أيضا 
قوله: والقبض لا بد منه لنبوت الملكء إذ لو كان مراده أن الهبة عقد تبرع فيتم بلمتبرع» ولكن 
لا يملكه الموهوب له إلا بالقبول والقبض» لقال: والقبول والقبض لا بد منہما لشبوت الملك 
(لا لصحة العقد). وهذا کله مما لا سترة به عند من له ذوق صحيح (نتائج الأفكار ۷: (A‏ 
فإن قيل: إذا لم يثبت الملك للموهوب له بدون القبض» افا فائدة فة الهبة بالإيجاب 
والقبول وجعلها ركنين لها؟ قلنا: فائدته بوت استحقاق الملك له» ولذا كان له قبض الموهوب 
بلا إذن الواهب فى المجلس» فافهم. 


دلائل اث شتراط القبول للهبة: 

ولا يخفى أن حديث خالد بن عدى يدل على أن الهدية تف تفتقر إلى القستؤّل. لقوله ی 
«فليقبلة»» ولو كانت الهبة والهدية تتم بمجرد الإيجاب لم يكن حاجة إلى القبول» وكذا حديث 
عائشة: كان رسول الله عت يقبل الهدية ويثبت ت عليها. وكذا حديث أبى هريرة «لو أهدى إلى 
فراع لقبلت» وغير ذلك من الأحاديث التى ذكرها صاحب 'التتقى ” و ”نيل الأوطار“» كلها 
مشعرة بأن الهبة والهدية تفتقر إلى القبول» وإلا لم يكن لذكره معنى» وهذا هو المطلوبء لا ما 
زعمه بعض الأحباب أن المطلوب توقف ثبوت الملك للموهوب له على القبول. ثم قال: إن هذه 


إعلاء الان ل ۷۲ 


-١ ۲ ۷‏ عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفى قال: لا قدم وفد ثقيف قدموا معهم 
بسبدية» فقال النبى عل : أ هدية أم صدقة؟ فإن كانت هديةء فإنما يبتغى بها وجه رسول 
الله ملم وقضاء الحاجة» وإن كانت صدقة فما يبتغى با وجه الله)» قالوا: لاء بل هدية» . 

فقبلها منہم» الحديث رواه النسائی» وسكت عنه الحافظ فى * التلخيص” .)٠١۹:۲(‏ 


الأحاديث لا تتعرض للملك. قلنا: ثبوت الملك يتوقف على القبض» وأما الإيجاب والقبول فإنما 
يتوقف عليبما صحة العقد وإفادة الاستحقاق للموهوب له ولا يخفى دلالة أحاديث الباب على ' 
هذا المعنى» أما حديث خالد ابن عدى فلما ذكرنا فيه من قوله: «فليقبله). 

وأما حديث أم كلغوم بنت سلمة فلما فيه من قبض النبى كه الهداية التى بعث بها إلى 
النجاشى بعد رجوعها إل ليه» دل ذلك على أن الهدية لا تتم بمجرد الإهداء بل لا بد من القبول ولو 
كانت تتم بمجرد ذلك ويستحقها الموهوب له بالإهداء لما قبضها بء لأنبا قد صارت للنجاشى 
عند بعثه بُ بہاء ولورثته من بعده. 


الجواب عن إيراد بعض الأحباب: 

وأورد عليه بعض الأحباب أنه لا دليل فى الحديث على أن النجاشى كان حيا حين الإهداء ' 
إذا يمكن أن يكون إهداءه ّي إليه لظنه حيا ثم علم بعده أنه قد مات قبل الإهداء ولهذا ارتجع 
هديته. قلت: مجرد الاحتمال العقلى لا يجدى فى هذا العلم ولو راجع الأصول الصحاح لعلم أن 
النبى َيه كان قد نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه» وأخرج بهم إلى المضلى فصف ينهم 
وكبر عليه أربع تكبيرات. رواه الجماعة عن أبى هريرة» كما فى ”نيل الأوطار” (۲۸۳:۲۳). 
وحديث أم سلمة صريح فى عدم تيقنه َل بموته حين قال لها ما قال لقوله: «ولا أرى النجاشئ إلا 
قد مات». ينون تجزم ين فلا يد أن يكون ذلك قبل ايوم اذى مات فيه أو قل رة مات 
أو ساعات» فافهم. 

وفى ترجمة البخارى: إذا وهب هبة فقيضها الآخر ولم يقل: قبلت» إشارة إلى صحة الهبة 
وة الفتبول الول ونل ابن يطال اغاق التعلمات وان اللي فى الهينة هو غاية الول قال 
الحافظ فى الفتح" ': وغفل رحمه الله عن مذهب الشافعى» فإن الشافعية ي يشترطون القبول (لفظا) . 
فى الهبة دون الهدية | لا إن كانت الهبة ضمنية» كما لو قال: أعتق عبدك عنى» فعتقه عنه» فإنه . 
يدخل فى ملكه هبة ويعتق عنه ولا يشترط القبول» ومقابل إطلاق ابن بطال قول الماوردى. قال 
الحسن البصرى: لا يعتبر القبول فى الهبة كالعتق. قال: وهو قول شذ به غن الجماعة وخالف فيه 


00 ١١6 ج‎ 


باب انعقاد الهبة بقوله: نحلت 
ش 233 حقك سهان ق إل رسول الله عقر فعبال: إن 
نحلت ابنى هذا عارياء فقال: «أ كل ولدك نحلت مثله؟) قال: لاء قال: «فارجعه) 
(البخارى). . 


الكافة إلا أن يريد الهدية فيحتمل اه. على أن فى اشتراط القبول فى الهدية وجها عند الشافية. 
واحتج البخارى بحديث أبى هريرة فى قصة المجامع فى رمضانء وفيه أنه َه أعطى الرجل العمر 
فقبضه ولم يقل: قبلت» ثم قال له: «اذهب» فأطعمه أهلك» . ون اشترط القبول أن ي يجيب عن هذا 
بأنها واقعة عين فلا حجة فيهاء ولم يصرح فيا بذكر القبول ولا بنفيه» وقد اعترض الإسماعيلى 
بأنه ليس فى الحديث أن ذلك كان هبة بل لعله كان من الصدقة» فيكون قاسماء لاواهبا اه» وقد 
تقدم فى الصوم العصريح بأن ذلك كان من الصدقةء وكأن البخازئ يجنج إلى أنه لا فرق فى 
ذلك» (بين الهبة والصدقة والهدية لا شتراك الجميع فى كونها تمليكا بلا عوض) اه (:154): 
وأما حكم القبض فى الهبة» فسنذكره فى بابه» وغفل بعض الأحباب حيث ذكره فى باب القبول 
وخلط بینہما. ش 

النيسيه: : احتج ابن حزم بما فى حديث خالد بن عدى من قوله : : امن جاءه معروف من 
أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده» الحديث. على أن قبول الهدية والصدقة 
والهبة فرض لا يجوز رد شىء منهاء وهكذا سائر وجوه النفع» ثم أغرب وقال بوجوب قبولها ولو 
علم وتيقن بأن الذى أعطى حرام أو شك فلم يدر أ حلال هو أم حرام؟ ٩(‏ :۲ و58 )» وهذا 
مالم يقله أحد قبله من جماعة العلماء وقد رددناه عليه فى باب رزق القاضى من باب 
القضاءء فليراجع 


باب انعقاد الهبة بقوله: نحلت 
أقول: احتج صاحب ”الهداية“ بقوله لر : : «أكل ولدك نحلت مثله)؟ على انعقاد الهبة 
بقوله: تلثم ولا ج له فيه لأنه قد ورد فی رواية للمستخارى آخری فی هذه القصمة.يعيدها قوله: 
تأعطيت سائ ثر ولدك مثل هذا»؟ فلا يدرى أى لفظ قال رسول الله بء فلا يصح الاحتجاج بلفظ 
خاص. فالصحيح الاحتجاج فيه باللغة والعرفء ولا حاجة فيه إلى الاحتجاج بالنص» لأن كون 
النحل بمعنى الإعطاء والهبة أمر لغوى وعرفى ولیس بشرعى» رسام أن الشرع .لا يعثير: خصوض 


باب ال 

٥۲۹‏ - عن عائشة رضى عنما زوج النبى ر أنها قالت: ”إن أبا بكر الصديق 
كان نجلها تجاد عشرين وسقا من ماله يالغاية» قلمًا حضصرته الوفاة قال:.والله يا بنية! 
مامن الناس أحد أحب إلى غنى بعدى منك» ولا أعز على فقرا بعدى منك» وإنى كنت 
نحلتك جاد عشرين وسقاء فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان ذلك لك» وإنما هو اليوم 
مال وارثء وإغا هما أخواك وأختاك» فاقتسموه على كتاب الله. : قالت عائشة: فقلت: ياء 
أبت» والله لو كان كذا وکذا لت رکته» إنما هى اء فمن الأخرى؟.قال: ذو بطن ابنة 
خارجة أراها جارية (موطأ مالك 54 .)7١‏ 


الألفاظ فى العقودء بل هو يعتبر المعانى فقط. وغاية الاعتذار عنه أن يقال: إن استدلال صاحب 
الهذاية بهذا اللقظ على وجنه الامعحسان والأولؤية لأنه يتل كوه من كلام رسول الله ي 
بخلاف ما لو استدل بكلام صاحب ”القاموس“ أو ”الصحاح أو غيرهما. 

قال العبد الضعيف: تد تقر فى الأصول أن الروايات يفسر بعضها بعضاء فما ورد فى 
بعض ألفاظ الحديث ' أنحلت” مكان قوله: ”وهبت“ أو ”أعطيت“ ثبت أن النحلة والهبة والعطية 
كلها سواء ومعناها واحدء هذا هو مراد صاحب ” الهداية” 0 
انعقاد الهبة بقوله: بو ا و ا DG‏ 
تخبط خبط جوا ولو اراج طرق ا دی عند البييقى.: والدارقطي ا : 


بلفظ: “نحلت و نحلنی و”نحلت” ولم يرد أعطيت * أو وهبت “ إلا فى طريق» فالظاهر أن 
المحفوظ هو الأول». وأما الثانى والثالث فمن تصرف الرواة.رواية بلعنى» فافهم. 


| باب القبض فى الهبة 0 
. أقول: الآثار المذكورة تدل على أن الهبة لا يصح إلا مقبوضة: والدلالة ظاهرة لا تحتاج إلى 


الجواب عن إيراد بعض الأحباب وابن حزم على الحنفية . 
فى استدلالهم بأثر الصديق على اشتراط القبض: 

: . قال العبد الضعيف: فإن قيل كما قال بعض الأحباب: إن فى الاستدلال بأثر الضطايق 0 5 
له كان وهب مشاعاء وهبة المشاع فاسدة تعود | إلى الصحة بالقسمة والقيض عند أي حفةع: 


ج - ١٠١‏ الفيشو ف اة 1 


- وعن عبد الرحمن بن عبد القارئ» عن عمر بن الخطاب قال: ما بال 
رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونهاء فإن مات ابن أحدهم قال: مالى بيدى لم 
أعطه أحداء وإن مات هو قال: هو لابنى قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة» فلم يحزها 
الذى نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهى باطل (موطأ مالك ص 4 .)7١‏ 

5- وعن أبى موسئ الأشعرىء أنه قال: قال عمر: الإنحال ميراث ما لم 
تقبض. أخ رجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة (كنز العمال ۳۲۷:۸). 

۲ ه- وعن النضر بن أنس» قال: قضى عمر بن الخطاب فى الإنحال ما قبض 
منه فهو جائز» وما لم يقبض منه فهو ميراث» أخرجه ابن أبى شيبة والبيبقى (كنز 
العمال ۳۲۷:۸). 


فيجوز أن يكون اعتبار القبض هناك لفساد الهبة قبل الجداد والإحرازء فلا يدل على اشتراط القبض 
فى الهبة الصحيحة» أو كما قال ابن حزم: إن أبا بكر إما أن يكون أراد نخلا تجد منها عشرين وسقا 
وإماأة ركرة آزاذ قرا مك عن را جارد ايدام احدهياء وائ الارن کان ا 
هى عدة» ولا يلزم هذمالقضية عندهم ولا عندناء لأنها ليست فى معين من النخل ولا معين من 
التهر اه (5:9؟١).‏ 

قلنا: : لا يجوز حسمله على محل التزاع أى هبة المشا» و أقل أحواله الكراهة وفساد القدء 
والظاهر من حال أبى بكر اجتناب المكروهاتء والحق أنه كان قد وهبما أرضا معلوماة يقال لها 
ٹمرد» فيها نخل كان جدادها عشرين وسقاء كما وقع التصريح به فى حديث القاسم عند البيبقى» 
وقد ذكرناه فى المتن» فعبر عنما بعض الرواة بأنه نحلها جداد عشرين وسقاء وبعضهم بأنه نحلها 
نخلاء وبعضهم بأنه نحلها أرضا يقال لها ثمرد. فلم يكن وهبها مشاعا بل أرضا معلومة متعينة 
وإنها لم ت تتم الهبة لكونها لم تقبضهاء وكانت عند أبى بكر رضى الله عنه بعد الهبة كما كانت 
قبلها. فقال: لو كنت جددتيه واحتزتيه كان ذلك. لكونه طريقا لقبض الأرض» وإنما هو اليوم مال 
وارث لأنك لم تخريما إليك. وفيه دلالة ظاهرة على أن الهبة لا تتم إلا بالقبض» هذا هو المتبادر من 
سياق الحديث» وهو الذى أخذه الفقهاء والحدثون منه؛ وكلهم قد اتفقوا على أنه كآن هبة لا عدة» 
كما زعمه ابن حزم. 

كيف وقد ورد فى اثر بو ان او كر a EE‏ 
لم يكن لقوله: فرديه» معنی» كما لا يخفىء والأثر رواه عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى ابن أبى 


إعلاء الستن القبض فی الهبة VV‏ 


e‏ و ا ا 


5 يقبضص ' رواه البيبقئ (: TS‏ 


4- قال: ورود ينا عن عفمان واین عمر وابن عباس رضى لله عدوم أن نهم قالوا: 
لا تجوز صدقة حتى تقبض . 

7ه- وعن معاذ بن جبل وشریح" ا عانا لا يشير تياس قسن" الى 

- ومن طريق مالك ويونس بن يزيد وغيرهما من أهل العلم أن ابن شهاب 
أخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها. فذكر قصة نحلة أبى بكر لها 
جداد عشرين وسقا من مال بالغاية» قال": وأنباً ابن وهب أخبرنى عبد الله بن عمر عن 
عند ارعس تن الفا صن أمدعن عايقة يذلك: 


مليكة أن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق أخبره: أن أبا بكر الصديق قال لعائشة: يا بنية! إنى 
نحلتك نخلا من خيبرء وإنى أخاف أن أكون آثرتك على ولدى. وإنك لم تكونى احتزتیه» فرديه 
على ولدى. فقالت: يا أبتاه! لو كانت لى خيبر بجدادها لرددتها. قال ابن حزم: وهذه السياقة 
بكترت e: A‏ 
قلت: وكيف يكون موافقال له؟ وفيه قوله: وإنك لم تكونى احترتیه» ا 

كانت احتازته لملكته» ولم يكن لأبى بكر أن يسترده منہا. 

فإن قيل: كر حاب أن كو BG‏ قلنا: : بل استرده منها لأجل 
هذه الحافة ولكونها لم تكن حازته» وإذا كان الحكم مغللا بعلتين لم يجز قصره على علة واحدة إلا 
بدليل» لا سيما والقاسم لم يذكر مخافة الإيغار إلا فى هذه الرواية الفردة» وعامة الروايات ليس 
فيا إلا قوله: فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك» ولو كان علة الاسترداد مخافة الإيثار لم 
يكن لقوله ذلك معنى» لكون الاسترداد واجبا عليه ولو بعد الجداد والاحتياز عند ابن حزم ومن 
وافقه فإنه يقول: لا يحل أن يفضل ذكرا على أنثى ولا نی على ذکرء فن فعل فهو مفسوخ 
مردود أبدا ولا بد .)١47:5(‏ وأثر الصديق صريح فى أنها لو كانت جدته أو حازته لم يسترده 
منباء وكان ذلك لهاء فافهم. 


(1) .ابن الحكم. (المؤلف) 


چ القبض فى الهبة ' VA E‏ 


of TV‏ قال: وأخبرنى ابن وهب سمعت حنظلة بن أبى سفيان يحدث أنه سمع 
القاسم بن محمد يحدث بذلك أيضاء إلا أنه قال: أرضا يقال لها ثمرد؛ وكانت عنده 
e‏ » أخرجه البيبقى ٠ :٦(‏ أيضاء وسنده صحيح. 


وأيضا: ggg gy‏ رشن N TT‏ 
فإن المريض ممنوع من إيغار بعض ورثته بشىء من ماله بطريق القبرع» فالمعنى أنك لوجددتيه 
واحتزتيه قبل مرضى كان ذلك لك ولا يجوز لى أن أسلمه إليك الآنء لأن القسليم فى المرض 
كالتمليك اعدا وفيه مخافة الإيغار فى المرض وهو غير جائز. 

٠‏ قال الموفق فى "المغنى : إن المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة إلا بالقبض» وهو قول 

أكثر الفقهاء؛ منم النخعى والثورى والحسن بن صالح وأبو حنيفة والشافعى. 

وقال مالك: يلزم ذلك بمجرد العقدء ولنا: إجماع الصحابة رضى الله عنم فإن ما قلنا 
مروى عن أبى بكر وعمر رضى الله عنبهماء ولم يعرف لهما مخالف فى الصحابة» فروى عروة عن 
عائشة رضى الله عدها: آنا كر رشي اشر علا جذاد رن وطقاء الكديق. ۰ 
ظ وروى ابن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عبد الرحمن بن عبدالقارى: أن حمر بن امخطاب 
قال: ما بال أقوام ينحلون» الحديث. 
غ انان الوالة خرن للد إذا کارا مها نا وو مومه أن لا بد للكبين أن 
يحوز بنفسه) قال المروزى: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. ولأنها 
ر ترس ما لوجاك قبل أد يقض» نإن مالك برا ن الررلة ا 
- والخبر أى قوله ل : «العائد فى هبة كالعائد فى قيئه) محمول على المقبوض اه. 
قال: وأما غير المكيل والموزون فتلزم الهبة فيه بمجرد العقدء ويشبت الملك فى الموهوب قبل 
.. قبضه. روى ذلك عن على وابن مسعود» وهو قول مالك وأبى ثور. وعن أحمد رواية أخرى, لا 
٠‏ تلزم الهبة فى الجميع إلا بالقبض» وهو قول أكثر أهل العلم. | 
فال المزووى:اتقق أب بكر وعجر وعقمان وعلق على أن الهبة لوز إلا نقبرضة ويروئ 
ذلك عن النخعى والثوری والحسن بن صالح والعنبری والشافعى وأصحاب الرأىء لما ذكرنا فى 
المسألة الأولى اه ملخصا (47:5 7 و١١٠).‏ 


إعلاء الستن القبض فى الهبة ۷۹ 


4- روينا: من طريق شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن 

أبيه: قال: لما نزلت لھا کم التكائر» قال رسول الله مَيِلهِ: «يقول ابن آدم: مالى مالى. 

وهل لك من مالك إلا ما كلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو أعظيت فأمضيت» (المحلى 
9أ) وسنده صحيح. 

1 رس رو رجاو لاقي طاستار دن سجر او ا 


قوله: روينا من طريق شعبة» وقوله: ومن طريق أبى داود الطيالسى بہما ص 
والصدقة الإمضاءء وهو الإقباض. 


الجواب عن أيزاد ابن حزم: | 

. وأورد عليه ابن حزم أنه عَم لم يقل: إن الإمضاء هو شىء آخر غير التصدق والإعطاءء 
ولا جاء ذلك قط فى لغة. بل كل تصدق وإعطاء فاللفظ بهما إمضاء لهما اه. ٠‏ ۱ 

قلت: دعوى مجردة عن دليل. وقد تقرر فى الأصول أن العطف يقتضى المغائرة» ولا يجوز 
عطف الشىء على نفسهء والفاء للتعقيب» فلا بد لها من شيكين» متقدم ومتأخر يعقبه. فقوله مطل : 
«أو أعطيت فأمضيتء أو تصدقت فأمضيت» صريح فى أن الامنضاء شىء آخر غير التصدق 
والإعطاء يعقبهماء كما أن الإفناء والإبلاء يعقبان الأكل واللبس» ويتفرعان عليمما. فإن الثوب 
لا يبلى بمجرد اللبس بل بتكرره. فقول .ابن حزم: إن الإفناء والإبلاء هو الأكل واللباس لا غير» رد 
عليه. فكذلك الإمضاء لا يتحقق بمجرد الإعطاء والتصدق لفظاء بل لا بد له من شىء آخر يقرره 
ش وليس إلا نقل الواهب الموهوب من يده إلى يد الموهوب له» دل على ذلك قول الشعبى: الواهب 
أحق بہبته ماكانت فى يده. فإذا أمضاها أى نقلها من يده فقبضت فهى للموهوب له» كما ذكرناه 
فى المتن. وهو صريح فى أن الإمضاء غير الهبة» وهو إخراج ج الواهب الموهوب من يده» والشعبى 
أعرف باللغة واللسان ومعانى الحديث من ألوف أمفال ابن حزم. قال فى القاموس: مضى فى الأمر 
مضاء ومضوا نفذ والسيف مضاء قطع وأمضاه أنفذه (؟ :4 فالإمضاء تنفيذ الأمر وتحقيقه 
قطعا. ل ا ل 
فقد سها سهوا بينا. 

بن کن اا ان قال ما ن عن و ارال قن تمان عك 


4 القبض فى الهبة‎ 1 E 
مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه» أنه سمع رسول الله ع يقرأ إألهاكم‎ 
الشىء أو قال: مالى هذا هبة لفلان أو قد وهبته فلا يختلف اثنان ممن يحسن اللغة العربية فى أنه‎ 
يقال قد تصدق فلان بكذا على فلان» وقد وهب له كذا. فلو لم تكن الصدقة كاملة تامة باللفط‎ 
لكان الخبر عنه بأنه تصدق أو وهب كاذبا اه. قلنا: نسلم أنه يقال له قد تصدق بكذا على فلان» أو‎ 
وهب له كذاء ولكن لا نسلم كون الصدقة قة كاملة تامة باللفظ وحده ألا ترى أنه لو لم يسلم‎ 
الصدقة والموهوب للمتصدق عليه والموهوب له يقال له: تصدق فلان بكذا فلم بمضهء ووهب فلان‎ . 
لفلان كذا ولم بمضه فيثبت أن الهبة والصدقة لا تتم باللفظ بل بالإمضاء وبه نقول إن الهبة تثبت‎ 
بالإيجاب والقبول ولا تتم إلا بالقبض.‎ 

قال: N as‏ تقتضيه اللغة 
فيوقف عنده ويعمل به اه (۱۲۳:۹). قلنا: وأى نص أقوى من قوله ع : لد اسيك 
أو أعطيت فأمضيت»؟ وقد مر وجه دلالته على لزوم القبض لتمام الصدقة والهبة» وأجبنا عن 
إيرادك جملة» ل ا O‏ 


ظ الجواب عن قول ابن حزم: إن عفر وعثمان مختلفان فى اڈ شتراط القبض للهبة 

وأما قوله: إن عمر وعثمان مختلفان. فباطل بالمرأة. gy‏ 
بالقبض. وزاد عفمان أن أحق من يحوز على الصبى أبوه» وهذا ليس منه إنكارا للقبض. بل معناه أن 
قبض الولى كقبض الصغير فتتم الهبة بقبضه له. فلم يقل بتمامهما بدون القبض. ولكن ابن حزم 
مجبول على إنشاء الخلاف بين الرويات إذا لم توافق غرضة» وينسى طريق الجمع بينبهماء فقول 
عمر رضى الله عنه: ”الإنحال ميراث ما لم يقبض “» متفق عليه بينه وبين عثمان» وأما إن قبض 
الولى عن الصبى قبض له أم لا؟ فلم ينفه عمر وأثبته عشماء وليس ذلك من الاختلاف فى شىء. 
فبطل قوله: إن عمر عم كل موهوب وعثمان حص من ذلك صغار الولد .)٠٠١:۹(‏ فقد عرفت 
أنه لم يخصهم» وإنما جعل قبض الولى كقبضهم. وليس هذا من العموم والخصوص فى شىء. 

وأما قوله: وقد صح عن أبى بكر وعائشة حلاف ذلك. فأبطل وأبطلء فقد ذكرنا اتفاقهما 
على أن الهبة لا تتم» ولا تلزم إلا بالقبض. وما أورد عليه ابن حزم فقد رددناه عليه جملة» كما مر. 
الجواب عما احتج به ابن حزم على جواز الصدقة بدون القبض: 

وأما ما احتج به على جواز الصدقة بدون القبض» وهو ما رواه من طريق الحجاج بن 


إعلاء السان _ 1 00 لقيش في الا A n | e‏ 


لشف ابیت أو تصدقت فأمضيت» 00 c1:‏ ا 


الالء نا لمعتمر بن سليمان التيمى سمعت عيسى بن المسيب يحدث أنه سمع القاسم ين عيد . 
الرحمن بن مسعود عن أبيه عن جده عبد الله» قال: ” الصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض “ اه. ففيه 
1 عيسى بن المسيب ضعفه يحبى والنسائى والدارقطنى وأبو حالم وأبو زرعة وابن حبان وأبو داود؛ 


كما فى "الميران (TY:‏ 


السك فتن اجاح ابن جرم ی ا ٌْ 

Ca e‏ أطة وان لبعة ران إسحاق وشيرهم من اعطق فيج أن 
E r‏ ی طالب وان اتود يجيزاالصدقة زا لم تفیش 
قال: فهذا إسناد كإسناد حديث معاذء وتلك المتقطعات اه (94 :6 

قلت: كلاء بل لما زواه جابر عن معاذ بن جبل شواهد من قول أبى بكر وعمر وعشمان 
وعائشة ئشة رضى الله عدبم وليس لما رواه عن القاسم على وابن مسعود شاهد أصلاء وضعيف له 
شاهدء أقوى وأرجح منه إذا لم يكن له شاهد؛ كما تقرر فى الأصول» ولو سلم» فهو محمول على 
الوقف لكثرة إطلاق الصدقة عليه» كما لا يخفى ؤبه نقول: إن الوقف يتم بقوله: وقفت كذا على 
كنا وإن لم يفيض أو على ضدقة الرجل على ولده الصغير» وذلك بالإعلام ينم أنه يصمر قاب 
| له كما مر” 'المستوط” IEA)‏ 

قال: وم طرق انو أى شيك" نا وكيع عن همام عن قنادة عن الحسن البصرى عن النضر 
ابن مالك» قال: نحلنى أبى نصف داره» فقال أبو بردة: إن سرك أن تحوز ذلك فاقبضه» فإن عمر 
ْ قضى فى الإنحال ما قبض منه فهو جائز» وما لم يقبض منه» فهو میراث» قال: ا 
سند لا یری الحرز شيكا اه ٠ ٠‏ 

قلت : رآ فلك قهل ل أنس: إن النحلة وز يدون القيض و غاية ما فيه أنه نعل ايند 
نصف الدارء وهذه قضية فعل لا عموم لهاء وتحتمل الوجوه منها أن يكون وهبه لنضر وهو صب 
: لم يبلغ الحلم فظن أن قبضه له كقبضه وظن بو بردة أنه وهب له بعد البلوغ::ومدها أن يكون قد 
ل 


ج3 القبض فى الهبة ۸۲ 


- ومن طريق ابن وهب عن الحارث بن نبان عن محمد بن عبيد الله هو 
العزرمى عن عمرو بن شعيب وابن أبى مليكة وعطاء بن أبى رباح قال عمرو: عن سعيد 
بن المسيب ثم اتفق سعيد وعطاء وابن أبى مليكة» أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن عباس 
وابن عمر رضى الله عنهم» قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض (الحلى (YY: ٩‏ 

والحارث والعزرمى ضعيفان من قبل الحفظ» وكانا صالحين» ولم يتهما بالكذب» 
وقال ابن عدى فى الحارث: "هو ممن يكتب حدیشه*» وأما العزرمى فقد روى عنه 
الأجلة مغل شعبة والثورى وشريك وأبى الأحوص وغيرهم» ولا روياه شواهد. 


وبالجملة فلم یثبت عن انس ما يدل صريحا على حلاف ما ثبت عن ابی بكر وعمر وعثمان رضى 
الله عنہې» فقول الجمهور اوها يكون فى هذا الباب» والله أعلم بالصواب. 

0 قوله: ومن طريق ابن وهب إلخ» ان يدن ا ظاهرة. 

الجواب عن إيراد ابن حزم: ) 0 

وردهابن حزم لما فی الحارث والعزرمى من الضعف. وقد عرفت صحة الرواية بذلك عن 
أبن بكر وعمير وعمان رج الله عم والضعيف إذا تأيد بشاهد تقوى وصلح للاحتجاج به 
ويشهد له أيضا ما رواه الطبرانى فى "الأوسط“ عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ري : دأيما 
رجل نحل ابنه فبان به الابن» #خاع الأب فالابن أحق به. إن لم کک بان به الابن فالأب أحق به»» 
وفيه رشد بن كريب ضعيفٍ ” مجمع الزوائد” .)١67:5(‏ قلت: هو مختلف فیه» قال ابن عدى: 
أحاديثه مقاربة لم أر فيها منكرا جداء ومع ضعفه يكتب حديث (التهذيب ۲ :. ودلالته على 
اشتراط القبض لتمام الهبة ولزومها ظاهرة» وإلا لم يكن لقوله: فبان به الابن معنى : 
قوله: : ومن طريق عبد الرزاق إلى آخر الباب» دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة» وشريح 
ومسبروق والشعبى من أجلة التابعين الكبار» وهم أعرف الناس بقضايا أبى بكر وعمر وعشمان 
وعلى رضى الله عنہم» مسروق من حص الناس بعبد الله بن مسعود فالظاهر أنهم أخذوا ذلك عن 
هؤلاء» وفيه تأييد لما رواه العزرمى وغيره عن الخلفاء وغيرهم من الصحابة» والله تعالى أعلم. 
.... .. .- فائدة: فى هبة المشاع: قال فى * المبسوط“: إذا وهب الرجل للرجل نصيبا مسمى من دار 
غيز: مقسومة» وسلمه إليه مشاعاء أو سلم إليه جميع الدار لم يجز. وهذا فيما يحتمل القسمة: 


إعلاء السنن القبض فى الهبة AT‏ 
-١‏ ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن جابر الجعفى عن القاسم 


وأما ما لا يحتملها تجوز هبته مشاعا اه ملخصا (514:157 و٥٠)»‏ واحتجوا له بقول أبى بكر 
لعائشة رضى الله عنهما: «فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان ذلك لك»» وفيه دليل على أن الهبة لا 
تتم إلا بتمام القبض» لأبا بكر رضى الله عنه أبطل هبة لعدم القبض والحيازة جميعاء والمراد بالحيازة 
القسمة والإفراز» لأنه يقال حاز كذاء أى جعله فى حيزه بقبضه وحاز كذاء أى جعله فى حيزه 
بالقسمة» ولو حملناه على القبض هنا كان تكرارا لدلالة قوله: جددتيه على القبض» وحمل اللفظ 
على ما يستفاد به فائدة جديدة أولى من حمله على التكرار» ولا كان أكثر الروايات بلفظ أن أبا 
يك كان نكل عاف دد عر وتنا رما ا راي أنه ويا مقا 


هبة المشاع لا تكون باطلة عند الإمام بل متوقفة على القسمة: 
قال صاحب المبسوط: فيه دليل على أن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تكون باطلة. لأن 
أبا بكر رضى الله عنه باشرهاء ولكن لا يحصل الملك إلا بعد القسمة. كما لا يحصل الملك إلابعد 
القبض. ولا نقول: الهبة قبل القبض باطلة”". قال: وفيه دليل أن التسليم كالتمليك المبتدأء لأن أبا 
بكر رضى الله عنه امتنع من ذلك لمرضه» فإن المريض ممنوع من إيثار بعض ورثته بشىء من ماله 
بطريق التبرع. (لا يقال: إيثار الأب بعض ولده بشىء من ماله لا يجوز فى الصحة أيضا. لأنا 
نقول: يجوز بالإجماع أن يخص بعضهم لمعنى تخصيصه مشل اختصاصه بحاجة» أو زمانة» أو 
كثرة عائلة» أو اشتغاله بالعلم» أو نحوه. فالظاهر أن أبا بكر رضى الله عنه أنما خصها فى الصحة 
ا ل O‏ ا ا ِلك مع 
اختصاصها بفضلهاء و کونہا أم المؤمنين زوج رسول الله مَل وغير اللكريل و وفيه 7 
على أن حق الوارث يتعلق بمال المريض مرض الموت اه (00:17). 
وبقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ”ما بال أقوام ينحلون أولادهم فإذا مات الآبن قال 
الأب: مالى وفى يدىء وإذا مات الأب قال: قد كنت نحلت ابنى كذا وكذاء لا نحل إلا لمن حازه 
وقبضه عن أبيه “. رواه عبد الرزاق عن عمر عن الزهرى عن عروة» أخبرنى المسوز بن مخرمة وعبد 
الرحمن ابن عبد القارى أنهما سمعا عمر یقول» فذكره: (المحلى ۱۲۲:۹). فقوله: ”لا نحل إلا لمن 
حازه وقبضه“ دليل على أن الهبة لا تصح إلا بتمام القبض وكماله بالتقرير الذى مر ذكره والقبض 


)١(‏ وهذا أولى ما قاله بعض الأحباب: إن هبة المشاع فاسدة. (المؤلف) 


ج ۱1 1 0 القبض فى الهبة At FE‏ 


بن عبد الرنحمن؛ "كان معاذ بن جبل لا يجير الصدقة حتى تقيض » ورويناه من طريق 


سيو اماق ربعي در TT‏ رميز لنت قل عرس TT‏ 
حيزه من وجه» وفى حیز شريكه من وجه» فلا يتم القبض إلا بأن يقبضه محوزا مفرزا لا مشاعا. 
وأيضا فإن شرط القبض منصوص عليه فى الهبة» فيراعى وجوده على وجه أكمل: كشرط استقبال 
القبلة فى الصلاة لما كان منصوصا عليه يشترط ذلك فيه» حتى لو استقبل الحطيم لا تجوز صلاته 
وندون الإطلاق لا يغبت الكمال ”المبسوط (10:17). وهذا بخلاف مالا يحتمل القسمبة 
كالعيد والرحا ونحوهما. فإن كمال قبضه بالمهاياة بين الشريكين عرفاء فلا يعد قبضه بالقسمة 
قبضا كاملا بل مفسدا ناقصاء كما لا يخفى. 

ويدل على اشتراط كمال القبض قوله ی4 : وأيما رجل نحل ابنه نحلا فبان به الابن» فالابن 
أحق بهء وإن لم يكن بان به الابن» فالأب أنحق به»» رواه الطبرانى فى ”الأوسط“ عن عسباس» 
وسنده حسن كما مرء ولا يخفى أن البينونة بالموهوب لا تتصور إلا إذا كان محوزا مفرزاء وهو 
يحتمل القسمة؛ وهو القياس فى المشاع الذى لا يقسم إلا أن هناك ضرورة» لأن الواهب يحتاج. 
إلى هبة بعضه» ولا حكم للهبة بدون القبض» والشياع مانع من القبض الممكن للتصرف» ولا سبيل 
إلى إزالة المانع بالقسمة» لعدم احتمال القسمة. "فمست الحاجة إلى ال جوازء وإقامة صورة التخلية 
مقا ل لي 

من القبض الممكن بالقسمة (البدائع .)١7:5‏ 
الجواب عن حجة الخصم فى جواز هبة المشاع: 

اتج الشافهي رح لل ومن واه ا روا بن ی شيت نا وكيع نا شرك عن برهي 

ال لام «نصيبى منہا لك)» 

قال ابن حزم: وهم أى الحنفية يحتجون بالمرسل» وبرواية شريك وإبراهيم بن المهاجر» فما صرفهم 
عن بيذا اخیر؟ (1 iE‏ 00 

قلت: ولكنك لا تحتج بالرسل ولا بولا فى خجة لك فى هذا الأثر؟ والحاذيث أخرجه 

أبو داود وابن ن حبان بسند صحيح عن عبد الله بن عمروء قال: «كان رسول الله ي إذا أصاب . 


إعلاء السنن ۰ القبض فى الهبة a‏ 


غنيمة أمر بلالاء 0 فيجيكون بغدائمهم فيخجسه ويقسمهه فجاء رجل بعد ذلك ' 
بوهام عن كسا فال 4 با ارول الله[ هدافا كا أمبنامن الشيقة فقال : واشت بولا بادك 
ثلاثا؟» قال: نعم» قال:«وما منعك أن تجىء به؟) فاععذر إليه» فقال: «كن أنت تجىء به يوم 
القيامة فلن أقبله عنك» مع ”العون“ (۲:۳). وكتب يزيد بن معاوية إلى أهل البصرة: ”سلام | 
علیکم» أما بعد فإن رجلا سأل رسول الله لله زماما من شعر من مغنم. فقال رسول الله مله : 
ES‏ ليان حارو أب جردي 
"المراسيل” (الترغيب ص ۲۳۸). 
وهذه كانت عادته يه أنه كان لا يعطى أحدا شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم. عل 
عن عبادة بن الصامت أنه أخبر معاوية حين سأله عن الرجل الذى سأل رسول الله إل عقالا قبل 
أن يقسم» فقال النبى ع : «أتركه حتى يقسم أو نقسم. ثم إن شعت أعطيناك عقالاء وإن شعت 
أعطيناك مرارا» وفيه راو لم يسم (مجمع الزوائد ۳۳۸:۰) قلت: وله شواهد فهو صالح للاعتضاد. 
وكل ذلك خلاف ما رواه إبراهيم بن المهاجر عن قيس بن أبى حازم مرسلاء أنه َيه قال 
فى كبة الشعر: «نصيبى منها لك»» فلعله وهم فيه» والصحيح ما رواه أبو داود ابن حبان عن عبد 
الله بن عمرو متصلا بسند رجاله ثقات» ولو سلم فإنما قال ذلك رسول الله َيه على وجه المبالغة 
فى النهى عن الغلول» أى لا أملك إلا نصيبى فكيف أطيب لك هذه الكبة من الغنيمة» ألا ترى أنه 
لبن لاحك من الغافين أن موي ت قبل اا لأنه لا يدر ای يعو ا أو کان غا 
لا يحتمل القسمة» فالكبة من الشعر إذا قسمت على جند عظيم لا يصيب كل واحد منهم ما ينتفع 
به (المبسوط 17:17): ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده فى هذه القصة: فقام رجل فى يده كبة من الشعر فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة لى 
فقال مَل : «ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك». فقال: أما إذا بلغت ما أرى فلا إرب لی فيباء 
ونبذهاء اه .)١6:(‏ فهذا صريح فى أن الرجل لم يفهم من قوله هذا إرادة الهبة له مشاعاء بل فهم 
المبالغة فى النبى عن أخذ شىء من الغنيمة قبل القسمة» والله تعالى أعلم. 
ويبما روى البخارى تعليقا عن أسماء بنت أبى بكر الصديق انا قالت للقاسم بن محمد بن 
. أبى بكر ولعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر: ”إنى ورثت عن أختى عائشة رضى الله 


1 القبض فى الهبة ۸٦‏ 


-- ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا مجالد عن الشعبى: "أن 


ا مالا با وه أعطان معاوية فيا مأة القن فهو نكما" : قال إن حرم بعد نا يح الأ 
فهذه هبة تعيين مكثرين مشاعة» اه .)١61:9(‏ ولا حجة له فيه لأن المال الذى كان بالغابة يحتمل 
أن يكون ما يقسم» ويحتمل أن يكون مما لا يقسم وعلى كلا التقديرين لا يرد علينا. لأنه إن كان 
ما لا يقسم فلا نزاع» لأننا نجوزه وإن كان ما يقسم فالعبرة للشيوع عند القبض لا وقت العقد. 
حتى لو وهب مشاعا وسلم مقسوما يجوز (العينى فى شرح البخارى .)۲۹۰:٦‏ فلا حجة فيه 
للخصم ما لم يثبت أن أسماء سلمته إليبما مشاعاء ودونه خرط القتادء فمعنى قولها ”هو لكما" 
الى جه كما تاسمه مكنا عل ی ا ش 

قال ابن حزم: وصدقات الصحابة على بنيهم و بنى بنيهم بغلة أوقافهم أشهر من الشمس 
صدقة أو هبة بمشاع اه. قلنا: ولكن الموقوف لم يكن مشاعا بل عقارا معلومة أو أرضا متعينة» 
وهذا هو شرط صحة الوقت لا كون غلته مقسومة. كيف؟ والغلة تكون معدومة عند الوقف». 
والهبة والتصدق بالمعدوم باطل اتفاقاء فالموقوف إنما هو العقار والعرض» وهى غير مشاعة؛ فافهم. 
وأيضا فالوقف شبيه الوصية عندنا وشتان بين الهبة والوصية؛ فإن الهبة تمليك بلا عوض فى الحالء 
والوصية فى المآل» ولكل منهما أحكام مختلفة؛ فلا يصح قياس إحداهما على الأخرى. 
الجواب عن احتجاج الخصم بقصة سبى هوازن على جواز هبة المشاع: 

وبا ورد فى قصة وفد هوازن من قوله َينُ:ْ «ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم» قال 
البخارى: وقد وهب النبى عله وأصحابه لهوازن ما غدموا منهم وهو غير مقسوم * فتح البارى 
SS .)055:0(‏ 
لأن ملك الغانمين لا ينبت فى الغنيمة قبل قسمتها وإنها يغبت لهم الاستحقاق فقط. ولهذا لم يجز 
بيعها قبل القسمة» كما تقدم فى باب بيع المغانم من الجهاد» إنما هو رد سبيهم إليهم على وجه المن؛ 
ورو لشي لا سه لا يست هي وان كاف الزاد أن وهبوا لمل للت أي لجملة الى 
لجملة القوم من غير أن يفرز نصيب كل واحد من الموهوب لهم على حدة» فالجواب أن الوفد 
كانوا وكلاء للقوم» فوهب كل واحد من المسلمين ما كان عنده من السبى لمن هو له» وسلمه إلى 
الوفد لكونهم وكلاء» وليس هذا من هبة المشاع فى شىء بل هو هبة محوز مفرز لرجل معلوم؛ 
وغاية ما فيه أنهم لم يسلموا الموهوب إلى الموهوب له بل سلموه إلى وكيله. وهذا لا يستلزم 


إعلاء السنن القبض فى الهبة ۰ AY‏ 
شريحا ومسروقا كانا لا يجيزان صدقة إلامقبوضة» و كان الشعبى يقضى بذلك .. 


الشيوع» كما لا يخفىء وإنما الشسيوع أن يوهب جزء شائع من المجموع: كالنصف والثلث 
والزبح نره ولم يكن هبة الت عه وأمعاب الهبوازد هنا غننوا منيم دل بل رد گل 
واحد منهم ما أصابه من السبى» وهو معلوم متعين إلى من هو له» وهو معلوم أيضاء ولكنه لم 
يحضر مجلس الرد وحضره وكيله؛ فكان ماذا؟ وقد صرح الحافظ فى ”الفتح: بأن وفد هوازن . 
إما أتوا بعد ما قسم النبى به السبى والأموال بين المسنلمين» ذكره عن موس بن عقية وابن 
إسحاق والواقدى (75:4 و۲۷). ٠‏ 

قال: ورك طلم دن سوك وود الو فبوي وحار اد E‏ 
غيد الله بن عمر جدثه: أن عمر ب ن لطاب سال رسول الله م وهو بالجعسرانة يعد أن رع من 
الطائف فقال: يا رسول الله! إنى نذرت فى الجاهلية أن اعتكف يوما فى المسسجد الحرام فكيف 
ترئ؟ قال: «اذهب فاعتكن يوماء وكان وسول الله و أعطاه جارية من امسن فلما أعتق رسول 
الله سل سبايا الناس قال عمر: يا عبد الله! اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها»: وفى المغازى لابن 
إسحاق عن أبى وجرة يزيد بن عبيد السعدي؛ أن رسول الله مَك أعطى من سبى هوازن على بن 
ألى طالب جارية يقال لها ويظة ينث حبان بن عسير: وأعطى مان جارية يقال لها زينب بنك 
خناس وأعطى عمر قلابة» فوهبها لابنه» قال ابن إسحاق فحدثنى نافع عن ابن عمرء قال: بعثت 
جاريتى إلى أخوالى فى بنى جمح ليصلحوا لی منهاء فإذا الناس يشغدون. قلت: ما شانكم؟ قالوا: 
رد علينا رسول الله ا نساءنا وأبناءنا. فقلت: حربكم جع دهي فى کی کی لار 
فأخذوهاء اه (۲۸:۸ و۲۹). 

لاا رعو غير ی كلذ بل هو حبة ی ن سلف 1ف ارد 
كان بطريق هبة. والح أنه كان بطريق المن وحقيقته الإطلاق ورفع الملك كالإقالة فى البيع؛ » كما 
قال رسول الله ْله لأهل مكة يوم الفتح: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». والأسير إذا أطلقه الإمام بطريق . 
المن لا يكون موهوبا لأحد ولا ملو کا له؛ بل يبقى حرا كما كانء وإنما من رسول الله َيه على 
هؤلاء السبى لإسلام آباءهم وأزواجهم» دل على ذلك قوله مَل : «هؤلاء قد جاءوا مسلمين أو 
. تائبين فردوا عليهم سبيمم»» ولا بأس بالمن على الأسير إذا أسلم قومه» لزوال المانع» وهو خشية 
عودته حربا عليناء كما مر فى كتاب الجهاد بالجملة» فإنه كله كان قد ندب أصحابه إلى المن على 
هؤلاء أو أخذ الفداء» فرضوا بالمن» وليس هذا من الهبة فى شىء» وإلا لزم كون النساء المردودات 


A^ 0 : 00 0 القبض فى الهبة‎ 3 ٠ NEE 


0 تيم وأعرنى مظر فاخن طرف عن شتی وا الواهب 


إليهم إماء لهم لا أزواجاء ولم يقل به أحد» والعجب من البخارى وابن حزم وغيرهما من العلماء 
. كيف خفى ذلك عليهم وهو أظهر من الشمس؟ والله يبدى من يشاء على صراط مستقيم. 

. وقد احتج محمد رحمه الله فى ”السير الكبير“ بقصة سبى هؤازن على اعتبار رضاء ٠‏ 
المسلمين فى المفاداة» بقوله لل : افعولاء قرم ودحايزا بشلمد ودرا عا سي وين أي فلل 
فله علينا مكان كل رأس ستة فرائض» نعطيه من أول غنيمة نصيبماء" ”شر ح السير” (۳۳۹:۳). 
قال: ا E‏ 
على أن الرد إليهم كان على وجه امن دون الهبة ولا الإععاق. 


الفرق بين امن والهبة والإعتاق والمفاداة والبيع: 
والفرق أن فى المن امتناعا من التملك إن لم يكن ث ثبت الملك للغانمين» أو فسخا للملك» ورفعا 
له إن كان ث ثبت بالقسمة» بخلاف الهبةء فإن فيه إثباتا ملك الغير برفع ملك نفسه بخلاف الإعتاق» 
افا فيه إزالة املك يغد لبوتهء لا رقعه من الأمبلية وبا له الفرق يق امقاداة والبيع. فإن البيع 
معاوضة المال بالمال تمليكاء وتملكا بالعراضىء بخلاف المفاداةة فلا رذ يشترط فيه تمليك ولا تملك» 
فا هو تخليص واستخلاصء لأن المفاداة قد تقع با ليس بمال كالحرء وقد يكون بمال» والذى 
يفدى لا يملك من يفديه» ألا ترى أن عباسا فأدى عقيلا فى البدر ولم بملكه» والمش ركون فأدوا 
أيهم :ول يكن ذلك إسان الال بل اماع من التحلاك ورذا لأنقسوم جما كائرلانن فل في 
بعض الأحباب: وقد أحسن وأجاد وأصاب. 


الجواب عن احتجاج البخارى لهبة المشاع بحديث سهل بن سعد: 
واختج البخارى على صحة هبة المشاع بحديث سهل بن سعد: أن النبى ع أتى بشراب 
فشربء وعن بمينه غلام وعن يساره أشياخ؛ فقال للغلام: «أتأذن لى أن أعطى هؤلاء؟» فقال 
الغلام: لا أوثر بنصيبى منك أحداء فتله فى يده. قال الحافظ فى ” الفتح": وقد اعترض الإسماعيلى 
بأنه لیس فى حذديث سهل ما تر جم به راغا هز من طرق الإرقاق» وأطال في ذلك والحق کنا قال 


)0 روه ایخاری رسام تحر إل قل e‏ فأخرجه ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد 


کک القبض فى الهبة __ ۸۹ 
٠‏ أحق بمبته ما كانت فى يده» فإذا أمضاها فقبضت فهى للموهوب له ذكر الآثار كلها 


ابن بطال: إنه مه سأل الغلام أن يبب نصيبه للأشياخ» وكان نصيبه منه مشاعا غير متميز» فدل 
على صحة هبة المشاع اه (ه 55ل). 

قلنا: لم يستأذنه النبى که فى هبة نصيبه من المشروزب» لأنه لا يكوت له نصيب فيه إلا بعد 
الإعطاء» وقد وقع الاستكذان قبله» وإنما استأذنه فى أن يترك نوبته للأشياخ» ويسقط حقه فى 
SS‏ 
الأو لية ليست من الأموال» وت ركها من جنس الإسقاط لا من جنس التمليك» كما لا يخفىء فغاية 
ما يدل عليه الحديث أن للرجل أن يعطى نوبته لغيره» ولا نزاع فيه» فإن للمرأة أن تہب يومها من 
الزوج لضرتهاء ولا دلالة فيه على هبة المشاع أصلاء والعجب من الغينى أنه لم يتنبه لهذا المعنى» 
وأجاب بأن غير المقسوم غير متميزء ولا يتضور فيه القبض أصلاء ومن شرط صحة الهبة الشرعية 
القبض (عمدة القارى »)۲۹۲:١‏ ولا يخفى ما فيه, لأن الخصم لا يسلم اشتراط القبض لصحة 
الهبةء وإن سلم فلا يسلم كون الشيوع مانعا من القبض» فالحق ما قلنا -إن شاء الله تعالى.- 


وقد حام بعض الأحباب حوله» فعجز أن يد ركه ويناله. 


الجواب عن احتجاج ابن حزم على هبة المشاع بحديث جابر وأبى موسى: 

٠‏ واحتج ابن حزم على صحة هبة المشاع با رواه مسلم من حديث جابر رضى الله عنهء قال: 
بعثنا رسول الله ييه وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عير القريش» وزودنا جرابا من تمرء لم يجد لنا 
غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال: فهذه عطية تمر مشاعة اه .)١51١:9(‏ 

قلت: كلا! بل هو من باب التوكيل فى الهبة» فإنه ءي أعطى أبا عبيدة الجراب ووكله فى 
٠‏ هبته للقوم برأيه» فكان أبو عبيدة يبب لهم ما فيه بالقسمة» ولكن أهل الظاهر لا يفقهون» وأيضا 
فالعبرة ذ فى الشيوع وقت القبض لا وقت العقد حتى لو وهب مشاعا وسلم مقسوما جاز» كما مر. 
فلو سلمنا أنه به وهبهم مشاعاء فلا نسلم أنه سمله إليهم مشاعا بل مقسوماء وقد مر أن هبة 
المشاع جائزة عندناء ولكنها لا تتم بدون القسمة» فافهم. 

وهذا هوالجواب عن احتجاجه بما رواه مسلم عن أبى موسى الأشعرى أتيت النبى ال فى 
نفر من الأشعريين نستحمله فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى اه نقول: أمر لهم بثلاث ذود مشاعة 
وسلمها إليهم مقسومة يدل على ذلك اختلاف الروايات فى عدد الإبل التى أعطاها إياهم؛ 


ج ١١‏ القبض فى الهبة . 0 
ابن حزم فى ”امحل ˆ (۱۲۲:۹)» وأسانيدها صحاح» إلا ما فيه جابر الجعفى ذ فحسن. 


فقد وقع فى "باب المغازى للبخارى" أنه أمر لهم بخمس ذود» وفى رواية له ستة أبعرة؛ كما فى 
”فتح البارى” 1١1١‏ )0 فالظاهر أنه أمرلهم أولا بثلث ذود لثلئة منهمء ثم أتى بغنيمة» فأمر 
لرجلين منهم باثنين أخرين» ثم زادهم سادساء فأعطى كل واحد منهم واخدًا واحداً. 


الرد على ابن حزم فى البحث العقلى منه: 

قال ابن حزم: وما نعلم لهم شغبا إلا أن قالوا: قبض المشاع لا يمكن» فقلنا لهم: ا 
هو مکن اه (ص .)١5١‏ 

قلت: ومن قال منا: إن قبض المشاع لا يمكن؟ وإنما قلنا: إنه لا يتم» ويشترط فى الهبة كمال 
. القبض» وهو بالقسمة والإفراز فيما يحتمل القسمة وإنكاره مكابرة» قال: وهبك أنه غير ممكن» 

فلم أجزتم بيعه؟ والبيع عند كم يحتاج فيه إلى القبض اه. قلنا: لا بل يصح البيع عندنا بالإيجاب 

والقبول» ولا يعوقف ثبوت الملك فيه على القبض» ولكن ابن حزم ينسب إلينا ما لم نقل به» وينقل 
من مذهبنا ما شاء من غير تحرير» ولا وقوف على مد ركه» وهذه جرأة وعدم إنصاف. ْ 

قال: ولم أجزتم إضداقه؟ والصداق واجب فيه الإقباض» قال الله تعالى: «إوآتوا النساء 
صدقاتهن نحلة) ولم أجزتم الوصية به؟ ولم أجزتم إجارة المشاع من الشريك ومنعتم الرهن فيه من 
الشريك؟ .)١50:9(‏ قلنا: ومن أخبرك أنا نقول بوجوب الإقباض فى الصداق؟ كيف وقد عقبه 
تعالى بذ کر جواز قبول إبرائها وهبتها له» ئلا يظن أن عليه إيتاءها مهرها وإن طابت نفسها بت رکه 
(أحكام القرآن ٠۷:۲(‏ للجصاص). وأيضاء فإن صحة التسمية بالمهر المشاع لا تستلزم براءة الزو ج 
قبل تسليمة إليها مقسوما. وأما الوصية فلا يشترط لصحتبا القبض كيف وهى تمليك فى الحال 
حو اك راسي عازه لقان الخريك كربا كال ١‏ حير ليا لسع ركم 
بالإيجاب والقبول. وإنما منعنا رهن المشاع من الشريك لكون الرهن وثيقة 

وفى ارتفاع القبض ارتفاع معنى الرهن وهو الوثيقة» فلزم اد ههه فونفن لأن 
المعنى الموجب لاستحقاق القبض وإبطال الوثيقة مقارن للعقد وهو الشركة التى يستحق با رفع 
القبض للمهاياة أو القسمة؛ فلم يجز أن يصح مع وجود ما يبطلهء ألا ترى أنه متى استحق ذلك 
القبض للمهاياة عاد إلى يد الشريك» فقد بطل معنى الوثيقة» وكان بمنزلة الرهن الذى لم يقبض 
(أحكام القرآن )٥۲ 4:١‏ أيضا. ا 


إعلاء السنن القبض فى الهبة ۹۱ 


قال: وأقرب ذلك لم أجزتم هبة المشاع فيما لا ينقسم والعلة واحدة؟ اه قلت: كلا! فإن 
العلة نقصان القبض فى المشاع. وإنما يكون ناقصا إذا احتمل القسمة وإلا فلا كما أشرنا إليه سابقا. 

ثم أورد علينا أن هبة أبى بكر رضى الله عنه لعائشة رضى الله عنما جذاذ عشرين وسقا من . 
ماله بالغابة مخالف لقولهم جهاراء لأنه نحلها وأمضى لها ذلك المقدار وهو مجهول القدر والعدد 
والعن فى ماع قراياةمغا بسغيرة e‏ عادر محا ليطا تيج راك يقل بو 
رضى الله عنه لذلك» وإا أبطله بنص قوله: لأنها لم تحزه“ ذ فقط ولو جددته وحازته لكان نافذاء 
فعاد حجة عليمم اه. : 

قلت: كلا! فإنا لا نقول: بأن هبة المشاع باطلة» وإنما نقول: إنها لا توجب الملك مالم 
يسلمه إلى الموهوب له مقسوماء وهذا هو معنى أثر الصديق بعينه» لأنه أبطله بنص قوله: ”إنها لم 
تحره“» والحيازة جعل الشىء فى حيزه وقبضته» ولا تتأتى إلا بالقسمة فيما يحتملهاء فانظر من هو 
المموه؟ وقد صدق رسول الله ميلد : «الحياء من الإبمان» فسقط كل ما احتجت به وأوردته عليناء . 
ولله الحمد وله الثناء الحسن. 


الجواب ا الموفق لهبة المشاع: 
حتج الموفق فى "المغنى بما روى عمرو بن سلمة الضمرىء قال: حرجنا مع رسول 
TT‏ فرأينا حمار وحش معقوراء فأردنا أحذه فقال رسول الله عي «دعوه 
فإنه يوشك أن يجىء صاحبه) فجاء رجل من بہز» وهو الذى عقره» فقال: يا رسول الله!ا شانكم: 
والحمار» فأمر رسول الله ْله أبا بكر أن يقسمه بين الناس» رواه الإمام أحمد والنسائى .)٠١٤:٦(‏ 
قلنا: لا يرد ذلك علينا أصلاء لأن الظاهر أنه أهدى الحمار لرسول الله ميلك ووهبه رسول 
الله ل للقوم مقسوما لا مشاعا. أو كان الرجل أباحه”” للقوم» وشتان بين الهبة والإباحة. 
الفرق بين الهبة والإباحة: ` 0 
20 فإن الهبة تمليك» والإباحة إذن وتمكين. ولذا لا يكفى فى الزكاة الإطعام إلا بطريق التمليك 
والهبة» دون الإباحة» فلو أطعم الفقير عنده ناويا الزكاة لا تكفى (رد الحتار .)٠٠١:7‏ ويجوز ٠‏ 


)١(‏ ثم رأيت صاحب الجوهر النقى قد قال بمثل ما قلته» فلله الحمد على الموافقة ونصه: وحديث البهزى كان على وجه الإباحة ولا 
يؤثر فيا الشيوع والقسمة فيا بأن تفرد لكل ما يأكله على ملك المبيح» والممتنع هو القسمة على وجه التمليك اه .)4١:1(‏ 


a‏ القبض فى الهبة ٠‏ ااه 


إباحة المشاع عندناء وكذا الإباحة مجهول من قوم معلومين» قال فى ”الخلاصة : رجل قال 
لآخر: أدخل كرمى وخذ من العنبء فله أن يأخذ قدر ما يشبع به إنسان واحد» رجل 
قال: أذنت للناس فى تمر نخلى» ومن أخذ شيئا فهو له فبلغ الناس» وأخذوا من ذلك شيعا كان 
0 : 
وعليه يحمل" ما رواه البخارى عن أنسء قال: «أتى النبى ل بعال من البحرين فقال: 

انثروه فى ل إذ جاءه العباس» فقال: يا رسول الله! أعطنى» فإن فاديت نفسى وعقيلا. قال: 
خذ» فحثى فى ثوبه» ثم ذهب يقله فلم يستطع؛ فقال: مر بعضهم یرفعه» إلی» قال: لاء قال: ارفعه 
أنت علىء قال: لاء فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه» الحديث» فكان قوله: " خذ” إباحة لا هبة) 
فلم يضرها الشيوع ولا الجهالة» على أن المال المذكور فى الحديث لم يكن للنبى َيه حتى يكون 
الدفع منه إلى العباس من باب الهبة» بل هو من مال الخراج ع أو الجزية كسا عرفتء والني 2 إنا 
تولى قسمته بين مصارفه» فافهم» والله تعالى أعلم. 

وأما قول ابن حزم: إن قول أبى حنيفة: إن قبضها الموهوب له أو المتصدق عليه بغير إذن 
الواهب أو المتصدق فليس قبضاء فلا يعرف عن أحد قبله. وهو مخالف للرواية عن عمر وعثمان 
فى ذلك لأنهما رضى الله عنہما لم يقولا: حتى يقبض بإذنه لکن قالا: حتى يقبض اه .)١77:1(‏ 
فمنشأه الغفلة عن مذهب أبى حنيفة رحمه الله. فإنه إنما يقول بذلك إذا قبضها بعد المجلس» وأما فى 
امجلس فلا حاجة إلى الإذن بالقبض صريحا. لأن قوله: وهبت لك هذا إذن به دلالة» لتسليطه عليه 
بہاء فلو وهب من رجل ثوبا فقال: قبضته صار قابضا عند أبى حنيفة» ولو لم يقبضه باليد جعل 
تمكنه من القبض كالقبض» كالتخلية فى البيع (البحر .)۲۸٦:۷‏ 

وأما بعد المجلس فلا بد من الإذن بالقبض صريحاء لكون الهبة عقدا ركنها الإيجاب 
والقبول» وشرط تمامها القبض. فلا بد من القبض فى امجلس» كما لا بد من القبول فى مجلس 
الإيجاب فإذا لم يقبض فى المجلس لا قولا ولا فعلا لم تتم الهبة» ولم يبق من الواهب تسليط عليه 
دلالة» فلا بد من التسليط ثانياء فافهم. 


)١(‏ وعليه يحمل ما رواه الشيخان عن أنس: إن رسول الله بُ قال له دحية يوم خيير: أعطنى جازية من السبى. قال: «اذهب فخذ 
جارية»» فأخذ صفية بنت حبى الحديث. وإنها ارتجعها رسول الله مُه منه لكونه أراد جارية تصلح له. ولم تكن صفية تصلح 
لهء ولم تكن تصلح إلا للنبى م فوقع آذه فى غير امحل فارتجعهاء وأعطاه جارية غيرها. 


إعلاء الستن 00 : 0 


باب جواز نفضيل بعض الأولاد على البعض فى العطية 
٤ه‏ - قال الطحاوى: حدثنا يونس قال: ثنا سفيان عن عمرو قال: أخبرنى 
صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: أن عبد الرحمن فضل بنى أم كلفوم بنجل: 
قسمه بين و لده (معانی الاثار 5ه 5). 


باب جواز تفصيل بعض الأولاد على البعض فى العطية 

أقول: الآثار المذكورة تدل على أن الصحابة فضلوا بعض أولادهم على بعض فى العطية 
وهو يدل على جوازه. وقال ابن حجر: أجاب عروة عن قصة عائشة رضى الله عنما بأن إخوتها 
كانوا راضين بذلك» ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر (فتح البارى .)١55:8‏ 

والجواب عنه أن جواب عروة ليس بكاف لدفع الاحتجاج» لأن إخوتما إن كانوا راضين 
فذو بطن ابنة خارجة لم يكن راضياء وهو من أهل الاستحقاق» كما لا يخفى» ولو سلم فما الدليل 
على أنه لو لم يكونوا راضين لم يفعل أبو بكر ذلك» ولا كان جائزا. وبالجملة تأثير رضاء الإخوة 
فى جواز هذا الفعل دعوى لا بد لها من دليل. وبهذا خرج الجواب عما أجاب به عن قصة عمر. 
ويقال: إن رضا الإخوة فى قصة عائشة ثبت من رواية عروة. فما الدليل على رضا إخوة عاصم؟ 
ولوت ثبت فما الدليل على تأثير رضاهم فى جواز هذا الفعل؟ ومجرد الاحتمال لا يكتفى للمدعى؛ 
فتدبر. 

قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ”المغنى “: لا حلاف بين أهل العلم فى استحباب التسوية 
بين الأولاد وكراهة التفضيل. قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى فى القبل. وذهب 
أحمد إلى وجوب القسوية بينهم إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل» eS‏ 
ليةء أو فال نهم قير نمه وجنت عله او بأحد ارون ان ما مال ام و ؛ وإما 
إتام نصيب الآخحر. قال طاوس: لا يجوز ذلك» ولا رغيف محترقء وبه قال ابن المبارك. وروی 
معناه عن مجاهد وعروة» وكان الحسن یکرهه» ويجيزه فى القضاء. 

وقال مالك والليث وأبو حنيفة والشورى والشافعى وأصحاب الرأى: ذلك جائز» وروى 
معنى ذلك عن شريح وجابر بن زيد والحسن بن صالح» لأن أبا بكر رضى الله عنه نحل عائشة 
ابه جذاد عشرين وسقا دون سار ولد (وكذا نحل عمر عاصما ابنه دون سائر ولده» وكذا عبد 
الرحمن بن عوف نحل بنى أم كلشوم؛ وفضلهم على سائر ولده» كما فى المتن» وروينا من طريق 
ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكر بن الأشجع عن نافع عن ابن عمر قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض - 


a‏ جواز تفضيل بعض الأولاد على البعض فى العطية ف توه 


٥ه-‏ وأن عمر نحل ابنه عاصما دون سائر ولده» ذكره الطحاوى وغيره (فتح 
البارى 69:6 .)١‏ 


ولده دون بعض. قال بكير: وحدثنى القاسم بن عبد الرحمن الأنصارى أنه كان مع ابن عمر إذا 
اشترى أرضا من رجل من الأنصار ثم قال له ابن عمر: هذه الأرض لابنى واقدء فإنه مسكين» نحله 
إياها دون ولده» ذكره ابن حزم فى ” المحلى” (54:5 .)١‏ وسنده حسنء وإعلال ابن حزم إياه بابن 
لهيعة باطل؛ فقد مر غير مرة أنه حسن الحديث احتجت الأئمة بحديثه. ٠‏ 

وأما قوله: “ليس فيها أنه لم ينحل الآخرين قبل وبعد بمثل ذلك “أ ففيه أن قوله: قطع 
ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض“ وقوله: ” نحله إياها دون ولده. صريح فى أنه لم 
ينحل الآخرين بمثله» وكل ما أبديته من الاحتمال غير ناشئ من دليل» ومغله لا يضر الاستدلال» 
فإن القطعيات أيضا لا تخلو من مثل هذا الاحتمل البعيد الغير الناشى عن دليل» فافهم. 
| قال الموفق: واحتج الشافعى بقول النبى بل فى حديث النعمان بن بشير: أشهد على هذا 
غيرى. فأمره بتأ كيدها دون الرجوع فيباء ولأنها عطية تازم موت الأب (اتفاقا)» فكانت جائزة» 
كما لو سوى بینہم. 


الحزات عن احتجاج الموفق لوجوب التسوية بين الأولاد بحديث النعمان: 
قال: ولنا ما روى النعمان بن بشير» فذكر حديث المتن الذى أودعناه فى متن الباب الآتى. 
قال: وفى لفظ قال: ”فاردده“» وفى لفظ قال: ا وفى لفظ: ”لا تشهدنى على جور“ 
وفى لفظ: ”فأشهد على هذا غيرى » وفى لفظ: “متو يديم . وهو حديث صحيح متفق عليه» 
وهو دليل التحري» لأنه سماه جوراء وأمر برده» E‏ (قلت: 
وقد SS‏ ظلم). قال: و يقتضى الوجوب. 9 اللا 
بين أولاد كم عن الوجوب). ال اہ عل ممم ورت يدم ریخد وفطي 
الرحم» فمنع منه» كتزويج المرأة على عمتما أ و خالتها اه. 
(قلنا: هذا إذا كان قصد الإضرار لهم وإلا فلا. I AN ES,‏ 
من الإحوة والأخوات وأولاد البنين والبنات» ولم يقل بذلك أحدء مع أن التفضيل بينم يورث 
الوحشة والعداوة أيضا كما فى الأولاد» وأيضا فلو كانت العلة هذه فقولوا بجواز التفضيل بينهم 
سراء حتى لا يطلع عليه غير الموهوب له» ولا كذلك تزويج المرأة على عمتهاء أو خخالتسها. 
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57- عن أبى بكر أنه وهب عائشة رضى الله عنما جاد عشرين وسقاء أخرجه 
مالك» وقد مر. : 


فإن المنافسة بين الضرائر ما لا بد منها عادةء وأمر النكاح مبنى على الاشتهار والإعلان). 

. قال: وقول أبى بكر لا يعارض قول النبى مه ولا يحتج به معه. (قلنا: لم نجعله معارضا له 
ولم نحتج به معه» بل جعلناه مفسرا لقول النبى بل فإنه أعرف منا ومنك بقضية النعمان بن بشير 
ونحوها. فلو كان قوله لو فيما: «سووا بين أو لادكم؛ للوجوب لم يفضل بعض ولده على 
الآخرين» وكذا عمرو بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرهم من أجلة الصحابة» ولا يجوز أن تخفى 
هذه السنة على كل هؤلاء ويعرفها النعمان وحده. فعرفنا بذلك أن قوله بو محمول على الندب 
دون الوجوب). قال: ويحتمل أن أبا بكر رضى الله عنه خصها بعطيته لحاجتها وعجزها عن 
الكسب والتسبب فيه» مع اختصاصها بفضلهاء وکونا أم المؤمنين زوج رسو ل الله مَل وغير 
. ذلك من فضائلهاء ويحتمل أن يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولده» أو نحلها وهو يريد أن ينحل 
غيرها فأدركه الموت قبل ذلك. . 

00 (قلنا: احتمال غير ناشئ من دليل؛ ومثله لا يضر الاستدلال). قال: ويتعين حمل حديثه على 
أخد هذه لر لأن حمله على مثل محل النزاع منبى عن وأقل أحواله الكراهة» والظاهر من 
حال أبى بكر اجتناب المکروهات. ` ظ 0 

(قلنا: ترتفع الكراهة إذا كان القصد بين الجواز)» قال: وقول النبى عَلل: «فاشهد على هذا 
غيرى». ليس بأمرء وإنما هو تهديد له على هذاء فيفيد ما أفاده النبى اه (+:14]). قلنا: نعم! 
ولكن التبديد بمثل ذلك يدل على الكراهة دو التحريم» كما لا يخفى. 

وأيضا فحصم لا يقول بوجوب التسوية فى جميع الأحوال» ويقول بجواز التفضيل إذا 
كان لمعنى يقدضيه مثل اختصاص واحد من الأولاد بحاجة: أو زمانة» أو كثرة عائلة» أو اشتغاله 
بالعلم» أو نحوه من الفضائل؛ أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته؛ أو لكونه يستعين . 
بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيباء واحتج على ذلك بحديث أبى بكر هذا. وقال فى حديث 
بشير: إنها قضية فى.عين لا عموم لهاء كما فى ”المغنى '(555:7) أيضا. مع أن قول النبى لل : 
«سووا بين ولا د كم مطلق فى جميع الأحسوالء وعام للأولاد كلهي سواء كانوا مساوين» 
أو متفاضلين فى الحاجة وغيرها. فالعجب أن يجوز له تخصيص قول النبى َه وتقييده بحديث 
أبى بكرء ولا يجوز لنا تأويل ما فيه من الأمر على معنى الندب دون الوجوب بهذا الحديث بعينه؟ 


٠ a‏ جواز تفضيل بعض الأولاد على البعض فى العطية ليل 
فمن أين له أن يرده علينا بأن قول أبى بكر لا يعارض قول النبى بُ ولا يحتج به معه؟ فافهم. 


الرد على ابن حزم فى إعماله القياس فى هذا الباب: 

وقال ابن حزم: : وإما هذا أى وجوب التسوية فى التطو ع» وأما فى النفقات الواجبات فلاء 
وكذلك الكسوة ل E‏ 
دون الغنى» ولا يلزمه ما ذكرنا من التسوية فى ولد الولد إلخ (ة :< ١‏ 

قلنا: هذا كله قياس» والقياض باطل عنده» ا قن اكيت الذى احتج ب به وهو حديث 
اعمان بن بشي أن ذلك فى التطوع ولیس فى النفقات الواجبات؟ وأين فيه أنه فى الولد دون ولد 
الولد؟ فإن قوله ل : «سووا بين أولادكم) ب يعم الأولاد جميعاء وولد الولد أولاد أيضا. . قال فإن 
عن له رد مأعطاهم» لم ولد له واد فعله أن عليه كما اه أو يشركه فیا عطلامې وإ 
تغيرت عين العطية ما لم يمت أحدهم فيصير ماله لغيره» فعلى الأب أن يعطى هذا الولد كما أعطى 
غيره» فإن لم يفعل أعطى مما ترك أبوه من رأس ماله مغل ذلك اه. قلنا: وهذا قياس أيضاء فليس فى 
حديث النعمان أن على الأب أن يشترك المولود بعد الهبة فيما أعطى غيره من الأولاد قبل ولادته» 
وغاية ما فيه أن يسوى بين الأولاد الموجودين وقت الهبة» ولا بفضل بعضهم على بعضء ولا أثر 
فيه للإشراك ألبتة» فمن این له أن يزيد فى الحديث ما ليس فيه؟ ْ 


الجواب عن احتجاج ابن حزم بأثر سعد بن عبادة: : 

فإن قال: :زوين من طريق عبد الرزاق عن محمر عن أيرث السختياتق عن ابن يرين :أن 
سعد بن عبادة قسم ما له ين بنيه فى حياته ولد له بعد ما مات» فلقى عمر با كر» ققال له: ما 
قت الليلة من أجل ابن سعدء هذا المولود لم يعرك له شىء فقال أبو بكر: وأنا واللهء فانطلق بنا إلى 
قيس بن سعد نكلمه فى أخيه فأتيناه» فكلمناه ه. فقال قيس: أما شىء أمضاه سعد فلا أرده أبداء 
ولكن أشهد كما أن نصيبى له» اه. قلنا: : هذا مرسل» فإن ابن سيرين لم يدرك سعد بن عبادة» ولا 
أبا بکر» ولاعمرء ولم يغبت سماعه من قيسء وإن كان قد أدرك زمانه. :م الانشكةان الريل عند 
ابن حزم» ولو صح فأين فيه وجوب إشتراك المولود بعد الهبة» وغاية ما فيه أن أبا بكر وعمر كلما 
قيسا فى أخيه» وليس ذلك إلا مجرد شفاعة له. . كيف وقد قال قيس: أما شىء أمضاه سعد فلا أرده 
أبدا. وهو يدل على صحة ما أمضاهء وأن رده غير واجبء وأقره على ذلك أبو بكر وعمر. 


إعلاء السنن جواز تفضيل بعض الأولاد على البعض فى العطية 3 


ا : ولكن أشهد كما أن نصيى له فهبة مستئفة من قيس تبرعا لادليل على وجوبه 

عليه» وليس هذا من الإشراك فى ما تركه أبوه» كما لا يخفىئ. ` ش 
: . وأما احتجاجه بقول أبى بكر لعائشة أم المؤمنين: يا بنية! إنى نحلتك نجلا من خيبر» وإنى 
أخاف أن أكون آثرتك على ولدىء وإنك لم تكونى احتزتيه فرديه على ولدى. الحديث. فساقطء 
لأن قوله: وإنلك لم تكونى احتزتيه؛ يدل على انا لوجددته وحازته لكان ما فعله نافذاء كما 
اعترف بذلك ابن حزم نفسه فى ”الحلی ” .)١50:9(‏ فعاد ذلك حجة عليه» وإنما أبطله أبو بكر 
بنص قوله إنها لم تحرهء فلو حازته لنفذت الهبةء ثبت أن إيشار بعض الولد على بعض لا يخلو من 
كراهة» ولو فعل وسلم الموهوب للموهوب له تمت ألهية؛ .ولم تكن مفسوخة مردودة» وبه نقول 
خلافا لابن حزم ومن وفقه» فافهم. ١‏ ْ | 
وأما ما رواه من طريق مؤمل بن هشام ا إسماعيل بن أبراهيم هو ابن عليه عن بز بن حكيم 
عن أبيه عن جده: : أنه كان له بنون لعلات أصاغر ولده» وكان له مال كثيرء فجعله بنى علة واحدة. 
فخرج ابنه معاوية» حتى قدم على عثمان بن عفان» فأخبره بذلك» فخير عشمان الشيخ بين أن يرد ْ 
إليه ماله وبين أن يوزعه بينجمة قارتد ماله فلما مات تركه الأكابر لاحش اهد. 


الرد على ابن حزم فى احتجاجه بحديث بہز بن حكيم وهو ضعيف عنده: 

| ففيه ابن حزم قد ضعف حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» فى باب حبسن المدیون من 
امحل ˆ .)١159:8(‏ وقال: : ومن هذه الطريق بعينها فيمن منع الزكاة إنا آخذوها وشطر ماله غرمة 
من غرمات ربنا. وقال: : فبإن احتجوا به فى الحبس فى التهمة فليأخذوا بزواية هذه وإلا فالقوم 
متلاعبون بالدين اه. فلينظر من هو المتلاعب؟ وإ نما يتم له الاحتجاج بأثر عثمان هذاء ونث أن 
الذين جعل لهم حيدة ماله من بينه كانوا صغارا غير محتلمين» او کارا قد ملم ليم نا وهبه لهت 
وكان مقسوماغير مشاع. ولا يدل على ذلك قوله: فازتد ماله: لكونه محتملا لرد الهبة ذون رد 
العين» ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان» ويحتمل أن يكون هذه الهبة منه فئ المرض قد خاف منه 
عشمان على نفسه» لأنه كان من المعمرين مات وهو عم ألف رجل وامرأة؛ كما فى ”الإصابة“ 3 
لع ا عام ار ما د 
الأكابر لإخوتهم بعد موته» وإذا جاء الاحتمال بطل الإستدلال. 7 ٠‏ 1 

ثم أخرج عن مجاهد, قال: TTT‏ ا و ا خا 


سا ۹۸ 


باب استحباب التسوية بين الأولاد فى العطاء 
ا سمعت النعمان بن بشي وهو على ار يقول: أعطانى 


محمول على هبة المريض» وهو ميراث إجماعاء ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن 
عروة بن الزبير» قال: يرد من حيف الناخل الحى ما يرد من حيف الميت من وصية» اه. قلنا: 
محمول على هبة الحى الذى هو فى حكم الميت» كما تقدم» ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج 
أنا ابن طاوس عن أبيه» قال فى الولد: لأ يفضل أحد على أحد بشعرة» النحل باطل» اعدل بينهم 
كبارا وأبدهم به. قال ابن جريج: قلت له: هلك بعض نحلهم ثم مات أبوهم. قال: للذى نحله مثله 
من مال أبيه. قلنا: هو حجة عليك لا لكء كما لا يخفى» ومن طريق عبد الرزاق عن زهير بز 
نافع» قال: سألت عطاء بن أبى رباح» فقلت: أردت أن أفضل بعض ولدى فى نحل أنحله. فقال: 
لاء وأبى إباء شديدا وقال: سو بينم اه. قلنا: وبه نقول» وأين فيه أنه إن فعل ذلك لم ينفذ: 
وسيأتى الجواب عن حديث النعمان بن شرق الات الآتی» إن شاء الله تعالى. 
باب استحباب التسوية بين الأولاد فى العطية 
وكراهة تفضيل البعض من غير ضرورة 

أقول: ذهب ال جمهور إلى أن التدسوية بين الأولاد فى العطايا مستحبة؛ فبإن فضل بعضا صح 
وكره» واستحبت المبادرة إلى التسوية» ومنهم من أوجب التسوية» واحتج تج بأن قطع الرحم والعقوق 
محرمان» والتفضيل مود إليبماء فيكون محرماء فيكون التسوية واجباء والجواب عنه أن التفضيل 
ليس بمود | إليبما إذا لم يطلع عليه أحد غير الموهوب له. وإ وإن سلم فلم أجزتموه بين بسائر الأقارب 
غير الأولاد؟ وقطع الرحم محرم مطلقاء » الأولاد وغيرهم فيه سواءء كما مر. واحتجوا أيضا 
بأنه و امتتع من الشهادة عليه» وقال: إنى لا أشهد على الجور. أولا هد إلا على ا كما 
وقع فى روايات الصحاح. 

والهدواب أن الور هر اليل عن القصد والاعندال ولا شك أن انقصد والاعتدال هو 
التسوية» فيكون عدم التسوية جورا ميلا ولكن لا يلزم منه أن يكون خراماء لأنه مبنى على وجوب 
ش التسوية» وهو ممنوع. فلا يصح الاستدلال بعسميته جوراء وأيضا فقد اختلف المحدثون فى هذا 
الحرف. فقال بعضهم: هذا جور وقال بعضهم: هذا تلجئة» كما قاله أبو داود فى سنة 1١5:7‏ 7). 


إعلاء السئن استحباب التسوية بين الأولاد فى العطية . ۹۹ 
الله ی فقال: إنى أعطيث ابنى من عمرة بنت رواحة عطية» فأمرتنى أن أشهدك 


والتلجمة الإلجاء أى الإكراه والمعنى أن هذا أمر قد ال جأتك إليه امرأتك أن تأنى بأمر باطنه 
خلاف ظاهره» وحملتك على أن تفعل شيئا تكره» وعلى هذا فالمراد بالجور جور المرأة» لا جور 
الواهب» ويؤيده ما سيأتى من أن امرأته طلبت منه ذلك» وأنه التواه سنة أو سنتين؛ وإنما وهب حين 
أبت أن تربى ولده إلا بذلك» فلا حجة للخصم فى أنه مكل جعله جورا. 

وأما الاستدلال بامتناع رسول الله مي عن الشهادة عليه فغير صحيح أيضاء لأنه مبنى على 
حرمة ما امتنع رسول الله َه من الشهادة عليه وهو ممنوع؛ فإن له أن يمتنع من الشهادة على 
الكروه أيضاء وأما الاستدلال بقوله مَريةِ: ولا أشهد إلا على الحق» فغير صحيح أيضاء لأن المراد 
من الحق هو ما يكون حقا من كل الوجوه» والمكروه ليس كذلك» فلا يكون حقا لهذا المعنى. 

واحتجوا أيضا بأنه ر قال: «اعدلوا بين أولادكم» أو قال: «سووا بينہم»» ا 
للوجوب» والجواب أن كون الأمر للوجوب ليس على الإطلاق» بل بل إذا لم يكن قرينة خلافه» وههنا 
قرينة على خلافه» وهى أنه قال ميلك : «اعدلوا ن أولاد كم ان فى النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم 

فى البر؛ء هكذا فى رواية لمسلمء كما فى | أالفتح” .)٠١١۷:١(‏ ْ ش 

وهو يدل أن الأمر للاستحباب دون الوجوب» لأن اسر فى ا لبي راع عل 
الأولاد بل مندوب إليها بشرط القدرةء فلا يكون التسوية فى العطية واجبة على الآباء بل تكون 
مندوبا إليماء وأيضا قد ثبت عن الصحابة تفضيل بعض الأولاد على بعض» كما مر» وسيأتى فهذه 
قرائن تذل على أن الأمر للاستحبات دون الوجوب. 

قال العبد الضعيف: واحتجوا أيضا بقوله مَيِ: «فارجعه)» كما ورد فى رواية للبخارى؛ 
والجواب: أن الأمر لرفع الكراهة لا لرفع الحرمة» فيكون أمر ندب لا وجوب. فإن قيل: كيف جاز 
له الارتجاع من ذى رحم محرم وأنتم لا تقولون به؟ قلنا: يجوز عند الحاجة والظاهر من حال بشير 
بن سعد والد النعمان أنه كان قد وهب هذه الهبة بطلب امرأته بنت رواحة وإلحاحها من غير رضاه. 
به يدل على ذلك ما فى رواية مسلم والنسائى: سات أمى أبى بعض الموهية لی من مال فاتر با 
سنة أى مطلها. وفى رواية ابن حبان من هذا الوجه بعد حولين قال: ا 
البارى” (5:كه1). ' 

E‏ ع ا ا 
بالكوفة» فقال: إن والدى بشير بن سعد أتى النبى َه فقال: إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام». 


ج د ۱1 ۰ استحياب التسوية بين الأولاد فى العطية : بن 


شل ال! قال: «أعطيت سائر ولدك مغل هذا» قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا ن 


وإنى سميته النعمانء ونما أبت أ تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال هولى اه من 'فتح 
البارى . 

أيضا وفيه دلالة على أن بشيرا لم یہب برضاه بل خا ألحت عليه المرأة به وكان مختاجا إلى 
الرجوع فى هذه الهبة للإنفاق على نفسه وأهله وولده؛ وأيضا يجوز للأب عندنا أن يرجع فينما 
ودع لفكر يا اروس فوا را را 0 
الأب مال الصغير لنفسه» وهو جائز فافهم: 

۰ وأجاب ابن اتكسانى عن حديث امان هذا باه قد اشطرب مته اضطريا شدیدا 
وأخرجه مسلم من حديث جابر قالت امرأة بث بشير: أنحل ابنى غلامك» فأتی رسول الله عر فقال: 
إن ابنة فلان سألتتى أن أنحل بنا غلامى» الحديث. ففيه أنه شاور النبى ي قبل الهبة» فدله على 
ماهو الأولى به. قال الطحاوى: : ححديث جابر أولى من حديث النعمان» لأن جابرا أحفظ له 
وأضبطء لأن النعمان كان صغيراء اه (۲ (6Y:‏ 


الجواب عن إيراد بعض الأحباب على صاحب "ال جوهر النقى 

وأورد عليه بعض الأحباب إن الروايات وإن اختلفت ألفاظها لكنبا متحدة المعنى» وأن 
جابرا لم ينف الهبة؛ نعم! اختضر الرواية؛ فلم يذكر الهبة» فلا تعارض اه. قلت: لو راجع طرق 
الحديث لم يقل ما قال» فان الطحاوى روى من طريق أبى اليمان شيخ البخارى حدثنا شعيب عن 
الزهرى ثنى حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان: أنهما سمعا التعمان بن بشير يقول: نحلنى 
أبى غلاماء ثم مشى بی حتى إذا أدخلنى على رسول الله كلك . ِل ققال: يا رسول الله! إنى نحلت ابنى 
غلاماء فإن أذنت أن أجيزة له أجرت. ثم ذكر الحديث فهذا ينادى بأعلى صوته أن بشيرا كا اراد 
أن دحل انه غلاما ولکه لم بجر حي استشار الب يه فی ذلك فل أ لهب رک 
(العمدة للعينى؛ 5:ه/ا؟). وهذا هو مفهوم حديث جابر أنه جاء النبى عر اي 
الهبة» وهذا حلاف جمیع ما روى عن النعمان أنه نحله قبل أن یجیء به إلى النبى م ييه فيحمل 
على إرادة النحل» رفعا للتعارض. ٠‏ : 

وأيضا فقد اختلفت الروايات فى هذه العطية» ففى بعضها أنه نحله غلاماء وفى بعضها أنها 
كانت حديقة» واختلفت فى وقت الهبة» ففى رواية عند ابن حبان والطبرانى أنه وهب حين نفست 
امرأته بالتعمنان» وفى بعضها عند مسلم والنسائى أنه التوى ببها سنة» وفى زواية ابن حجان حولينء 


إعلاء السنن ٠‏ استحباب التسوية بين الأولاد فى العطية ٠١١‏ 
أولادكم) قال: فرجع» فرد عطيته (البخارى .)۳٥۲:۱‏ 


وفى بعضها قال: فأخذ بيدى وأنا غلام» وفى رواية لمسلم من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى | 
عن النعمان» انطلق بی أبى يحملنى إلى رسول الله يي ذكرها الحافظ فى ”الفح“ .)١67:6(‏ 
والجمع بينما بما قاله الحافظ لا يخلوا عن تكلف وتعسف» فالحق ما قاله ابن التركمانى أن حديث 
النعمان قد اضطرب متنه اضطرابا شديداء فلا حجة فيه على الوجوب. قال العينى فى 


الجواب القاطع فى تفضيل بعض الأولاد على بعض فى الهبة: . 

. والجواب القاطع أن الإجماع قد انعقد على جواز إعطاء الرجل ماله بغير ولده» فإذا جاز له 
أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم» ذكره ابن عبد البر. قيل: فيه 
نظر» القائل الحافظ فى ”الفتح “ »)١59:(‏ لأنه قياس مع وجود النص» قلت: إنما يمنع ذلك ابتداعء 
اداع ب اع من وين لوصول ل برعي اد ارج E‏ إنه عمل 

بو ال الأم سيا بين ا و ببخلاف القياس والإجماع فى 
جواز إعطاء الرجل ماله بغير ولده» فيحمل على الندب» أو يقتصر النص على مورده. (وهو تفضيل 
الرجل بعض أو لاده بالهبة بطلب امرأة من نسائه» لكونه مؤديا إلى تفضيل بعض النساء على بعض». 
SS GELS SE‏ 
عمر أنهم نحلوا ب بعض أو لادهم دون بعض» واللّه تعالى أعلم. 

قال العينى: واخحتلف العلماء من التابعين وغيرهم فيه» فقال طاوس وعطاء بن أبى رباح 
ومجاهد وعروة وابن جريج والنخعى والشعبى وابن شبرمة وأحمد وإسحاق وسائ الظاهرية: إن 
الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض فهو باطل» وقال أبو عمر: احتلفت فى ذلك عن أحمدء 
وأصح شىء عنه ما ذكره الخرقى فى مختصره عنه» قال: وإذا فضل بعض ولده فى العطية أمر برد 
فإن مات ولم يرده فقد ثبت لمن وهب له» إذا كان ذلك فى صحته» (دون مرضه» فباطل بالاتفاق» 

وقال الثورى والليث بن سعد والقاسم بن عبد الرحمن ومحمد بن المدكدر وأبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد والشافعى وأحمد فى رواية: : يجوز أن ينحل لبعض ولده دون بعض اه (5: 1). وفيه 
أيضا قال أبن يوسفت: حب اتشر | إن قصد بالتفضيل الإضرار» (أى وتجوز إذا قصد الإيثار دون 


۲ . استحباب التسوية بين الأولاد فى العطية‎ E 


مام الها ي ىي و هده و ي ولي يه و ي ي »اع »ده ى يو و ىو ىي ي ي ي .اع ماع و ماع د ي ي ي عد يو وي وان ي فو 


الإضرار) وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضا صح» وكره» وحملوا الأمر (فى 
حديث النعمان) على الندب» والنہى على التنزيه اه (5:5/؟). 
بيان التسوية المستحبة بين الأولاد: 

إذا ثبت ثبت هذا فالتسوية المستحبة عند البعض إن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى 
الميراث» فيجعل للذكر مثل حظ الانثيين» وبهذا قال عطاء وشريح وإسحاق ومحمد بن الحسن 
الإمام قال شريع لرل تما ين ول ادمع الو مام الله الى وة 

وقال عطاء: ”ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى“ ال أ U‏ 
والشافعى وابن المبارك: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكرء لأن النبى َي قال لبشير بن سعد: 
«سور بينهم»» وعلل ذلك بقوله: «أيسرك أن يستوا فى برك)؟ قال: نعم» قال: «فسو بينهم»» 
زات الاين فى اتاق برها و ذلك غفا وعن ان غياس:قال: قال رسول الله مك : 
«سووا بين أولادكم فى العطية» ولو كنت مؤثرا (وفى لفظ: مفضلا أحدا) لآثرت النساءء (وفى 
رواية: لفضلت) على الرجال»؛ رواه سعيد فى " سننه ‏ (ومن طريقه رواه البيبقى)» (101:7). 

وفيه إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف الرجى» وهو شامى مختلف فيه. قال أبو 
حاتم: ليس بالمشهور» وحديثه ليس بالمنكر. وذكره ابن حبان فى ”الثقات “» كما فى ”التہذیب ؛ 
وله طريق أخرى عند الهينمى فى ” مجمع الزوائد“. وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث. قال عبد 
الملك بن شعيب: ثقة مامون» ورفع من شانه» وضعفه أحمد وغيره »)١47:4(‏ ولأنها عطية فى 
الحياة» فاستوى فیہا الذكر والانثى. 


الجواب عن حجة من ذهب إلى ! عطاء الذكر مثل حظ الأننيين: ` 

واحتج الأولون بأن الله تعالى قسم بيدهم فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وأولى ما اقتدى 
بقسمة الله (قلنا: ولكنها متختصة بما بعد الموت» والكلام فى عطية الحيوة فافترقا) قالوا: ولأن 
العطية فى الحياة أحد حالى العطية» فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنشيين. كحالة الموت يعنى 
الميراث (قلنا: ولكن التفضيل فى العطية فى الحياة يورث الوحشة» ولا كذلك بعد الموت» فافترقا) 
قالوا: ولأن الذكر أحوج من الأنثى» من قبل أنبما إذا تروجا جميعا فالصداق» والنفقة» ونفقة 
الأولاد على الذكرء والأنثى» لها ذلك. فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته (قلنا: ولكن الذكر أقدر 


على الكسب من الأنثى» وهى عاجزة عنه. ذكادت أحق بالتفضيل؛ وإليه آشار النبى ب يقوله: 
«فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء». وهو نص فى محل النزاع فلا يعدل عنه). قالوا وقد قسم 
الله تعالى الميراث» ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى فتعلل به» ويتعدى ذلك إلى العطية فى الحياة 
(قلنا: تفضيل الذكر على الأنثى ذ فى الميراث وارد على خلاف القياس» فلا يتعداه يرشد إليه قوله 
تعالى: : لإآباءكم وابناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله فمن أين لنا أن ندعى 
الدراية؟ ولم سلم أنه وارد على القياسء قلنا : إن نقول: إن مبناه على كون الذكر أنفع لأبيه من 
الأنثى بعده لبقاء نسبه به فإن النسب بالذكور لا بالإناث وهذا إا يتحقق إذا مات عن ذكور وإناث 
. جميعاء وأما فى الحياة فلاء لاحتمال أن يموت الذكور بين يديه» وتخلفه الإناث منفردات» فافهم.. 

قالوا: وحديث بشير قضية فى عين وحكاية حال لا عموم لها (قلنا: : وهذا ثما يضعف 
احتجاجكم بمثله على وجوب التسوية بين الأولاد وإبطال الهبة بالتفضيل بيدهم). . قالوا: ويحتمل 
التسوية على كتاب الله تعالى (قلنا: حمل التسوية على التفضيل بعيد غاية البعد). . قالوا: ويحتمل 
أنه أراد التسوية فى أصل العطاءء لا فى صفته (قلنا: يرده قوله: أكل ولدك أعطيت مثله؟ ولو احتمل. 
الحديث أمثال هذه الاجتمالات» فلم لا يجوز أن يحتمل ألامر التذب والاستحباب» دون 
الوجوب؟ وهل إنكار ذلك إلا تحكم؟) قالوا: وكذلك الحديث الآخر (أى حديث ابن عباس. 
٠‏ قلت: كلا! لأنه قابل فيه التسوية بالتفضيل فيراد بالتسوية مالا يكون فيه تفضيل أصلا). قالوا: 
ودليل ذلك قول عطاء: ما کانو! يقسمون إلا على كناب الله تعالى. (قلنا: محمول على القسمة 
فى المرض إذا أحس الرجل بنوته» والكلام فى هبة الصحيح دون المريض) . . قالوا: على أن الصحيح 
ش من خبر:ابن عباس أنه مرسل. كذا فى "المغنى * 751:5 و1548). قلنا: والمرسل حجة عندنا وله 
طريق أخرى, كما ذكرنا. ل م 

قال الُحاوى: وفى حديث أبى الضحى: فقال النبى له : «ألك ولد غيره»؟ فقال: دلا : 
سويت بينهم»» ولم يقل: ألك ولد غيره ذكر أو أنثى؟ وذلك لا يكون إلا وحكم الأنتى فيه كحكم 
٠‏ الذكر. ولو لا ذلك لما ذكر التسوية إلا بعد علمه أنهم ذكور كلهم. . فلما أمسك عن الببحث عن ' 
ذلك ثبت استواء حكمهم فى ذلك عنده. فهذا أحسن عندنا نما قال محمد بن الحسن رخمة الله 
عليه. (ؤبه اندجض قول الموفق: لعل النبى يِه قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكر. وكيف يحتمل ' 
ذلك وقد سأله «ألك ولد غيره؟» فلما لم يكن له علم بذلك كيف يصح القول بأنه قد علم أنه ليس 


1۰٤ a ١١ ج‎ 


باب كراهة الرجوع فى الهبة 
- عن طاوس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبى رة طم قال: ولا يحل 
للرجل أن بى العطلية فيرجع فيه ا لالد يما يعطى لولدهء ومثل الرجاين عطي 


له ولذ د وهل هنا إلا الحمال بعيد غيز ناشن عن ليلم قال الاوى: وقد روى عن 
زسول الله ی مايدل على ذلك أيضاء خدثنا أحمد بن ذاو د ثنا بغقوب بن حمید بن اسب ثنا 
عبد الله بن معاذ عن معمر عن الزهرى عن أنس» قال: كان مع رسول الله َيه رجل فجاء ابن لهه 
ل ا ل ل قال: ل ايك 
ر ل 
قال: أفلا يرق أن رسول الله كل قد أراد مئه الفخذيل بين الابنة والأبن» وأن لا يفنضل 

أحدهما على الآخرء فذلك دليل على ما ذكرنا فى العطية أيضا اه (؟:45١).‏ 

قلت: وقوله ی : وهلا عدلت. بينهما» نظير قوله فى لخديف أن ا لمان يرن 
بشير عند النسائى والطحاوى «ألاا سويت بينهم؟) ولا يجب التسوية فى التقبيل اتفاقاء فليكن 
كذلك فى العطيةء وإنما قال يله : «ألا سويت بينهم» على طريق المشورة وإذا اختلف الرواة فى 
سياق الحديث وألفاظه كان الترجيح لما هو أشبه بالكتاب والسنة المشهورة» وأقرب إلى الأصول 
المتفق عليهماء وألصق بقياس الأصول» وقد عرفت أن مقتضى القياس والإجماع جواز التفضيل» 
ونقاذ الهبة به فيؤخذ من سياق حديث النعمان» ومختلف ألفاظه ما يوافقها لا ما يخالفها. ويحمل 
يت ل ل ل ين 
َ تعضاد الآثار. 


باب كراهة الرجوع فى الهبة 

أقول: اتلف أهل العلم فى هذه المسألة. فقال بعضهم: لا يجوز الرجوع» وقال بعضهم: 
يجوز. ومنهم الجنفية» تمسك المانعون بقوله: لا يحل» وأجاب عنه المجسوزون بأن عدم الحل 
ظ ر ار م بولا البطاذانة لأن الحل قد يكون كاملاء وهو الذى ليس فيه حرمة ولا كراهة 
: وقد يكون ناقصاء وهو الذى يكون فيه كراهة, رال الف فل اديت هر الل الكامل کا 
فيه» لا مطلق الحل الذى يشمل الكراهة أيضا. بقرينة قوله: «مثل الذى يرجع فى هبته) إلخ. لأن 
دليل على صحة الرجوع مع الكراهة» كما لا يخفى على من له ذوق صحيح» وبقرينة ما روى عن 


إعلاء السنن كراهة الرجوع فى الهبة 1 1.0 


العطية ثم يرجع فيسب! كفل الكلب أكل؛ > حتى إذا شبع قاء؛ ثم رجع فى قيئه)ء رواه 
الخمسة وصححه الترمذى (نيل الأوطار © (T1:‏ 


ابن عباس وغيره: أن الواهب أحق بهبته ما لم يشب ههنا. : 

وأجاب امانصون عنه بأنه لم ينبت من وجه صحيح عن النبى مل وما ثبت عن عر 
موقوفاء ولا حجة فى الموقوف فى مقابلة المرفوع. 

والجواب-عنه: E e‏ الاح وين ل E‏ 
سيأتى فى باب الآتى. وما قالوا: إنه لا حجة فى الموقوف فى مقابلة المرفوع, ذ فهو إذا كان الموقوف 
معارضا للمرفوع؛ وفيما نحن فيه ليس كذلك» لأن المرفوع ليس بنص فى الحرمة» بل هو يحتمل 
للكراهة» والموقوف نص فى الجواز» فلا تعارض ولا تقديم» بل يحمل المرفوع على الكراهة 
ليجتمع الأدلة» ولا بحسن حمل المرفوع على معنى يعارض س الموقوف» لأنه يستلزم تجهيل الصحابة 
وترك فتواهم من غير ضرورة؛ فالأولى هو ما قلنا: إن الحديث محمول على الكراهة لا الحرمة. 

فإن قلت: : إن الحديث يدل على أن لا حرمة ولا كراهة فى رجوع الوالد فيما وهب لولده» 
وأنكم تقولون إنه لا يجوز الرجوع فيما وهب رجل لذى رحم محرم. فالجواب عنه أن استثناء 
الوالد فى الحديث ورد على مثال قوله: «أنت ومالك لأبيك». 

والمقصود هو دفع شبمة أنه يكره بلطا ادرب ري E‏ 
. يكون راجعا فى هبته.. 1 
2 وتقرير الدفع: :أن الوالد ليس كغيره» لأنه ياح له الانتفاع بكسب الولد عند الضرورة أو 
يإذنه» فكيف لا يباح با أعطاه هو نفسه؟ ولا كان هذا الانتفاع بطريق التملك للحاجة, لا لأنه 
كان وهبه» لم يكن رجوعا فى الهسبة» ولكنه سماه رجوعا لكونه كالرجوع صورة. كما قال لعمر 
رضى الله عنه حين رأى فرسا له قد تصدق به على رجل يبباع:فأراده شراءه: لا تعد فى صدقتك. 
مع أنه لم يرد العود» وإما أراد الشراءء ولكنه كان مظنة أن يرخص له البائع فى سعره» لكونه قد 
وهبه له» فسماه عودا فى الصدقة. فالاستثناء منقطع وليس بمتصلء حيتمذ لا تعارض بين الحديث 
والمذاهب» ثم الاستثناء وإن كان مطلقا عن قيد الضرورة أو الإذن فى الصورة, إلا أنه مسق 
المغنى بأحدهماء والسر فى هذا الإطلاق جو .حمل الول على عدم عد يإيبام أن هذا الانتفاع 
حق من حقوق الأبوة» وهو مستبد به. 

فإن قلت: اح لحا يما و قلنا: ولكنه مستعمل فى الكلام استعمال 


عا كراهة الرجوع فى الهبة ۱۰٦‏ 


كثرة» وألجأنا إليه الحديث المانع من الرجوع فيما وهب لذى رحم محرم» وهو الذى رواه الحسن 
عن سمرة عن النبى مء قال: «إذا كانت الهبة لذى رحم محرم لم يرجع فيها). أخرجه الحاكم 
”المستدرك“ (57:7). ثم المقضود من الهبة لذى رحم محرم هو صلة الرحم» وقد حصل هذا 
المقصودء فلا يصح الرجوعء بخلاف الهبة لغير ذى رحم محرم» لآن المقصود منه العوض عرفاء 
فلما لم يحصل هذا ا مقصود صح الرجوع. وببذا يسقط ما قال ابن القيم: إن الموهوب له حين 
قبض العين الموهوبة دخلت فى ملكه» وجاز له التصرف فيباء فرجوع الواهب فيا انتزاع ملكه 
منه بغير رضاء وهذا باطل شرعا وعقلا اه (إعلام الموقعين »)۲۷۷:١‏ لأنها وإن دخلت فى ملك 
الموهوب له» إلا أنه لم ينقطع حق الواهب ههنا بالكلية قبل الشوابء ولا لم ينقطع حقه منها لعدم 
حصول المقصود صح رجوعه» إلا أنه حلاف المروة فيكره» وقوله ي فى ذلك الحديث: «ومثل 
الرجل يعطى العطية» إلخ. يشير إلى صحة الرجوع مع الكراهة» كما لا يخفى على من له ذوق 
سليم» ثم ما ورد النقض على ما قال ابن القيم» بأن الوالد إذا وهب هبة لولده فقد صار ملك 
فكيف ساغ للأب عند كم أن ينتزع ملك الولد من يده بغير رضاه؟ أجاب عنه بقوله: : إن الولد جزء 
منه وهو وماله لأبيه وبينهما من البعضية ما يوجب شدة الاتصال فيجوز له ذلك بخلاف الأجنبى. 
وهو جواب باطل» لأن تعلق الجزئية ئية والبععضية إن أوجب ذلك للوالد فكيف لا يجوز ذلك للولد 
مع ذلك التعلق أشد الاتصال؟ وإن أوجب ذلك قوله: وأنت ومالك لأبيك» دل ذلك على أن هذا 
ليس على وجه الرجوع بل على وجه الانتفاع من ملك الولد» كما قلنا. . فالصحيح ما قال أبو 
حنيقة رحمه الله والمانعون لم يصلوا إلى غور الكلام وكنه فاعرف ذلك» والله يتولى هداك. 

كال المد الستميك: ويؤيد ما قلاف تأويل انیت ماروينا من طريق أبى داوڈ تا لجان 
اين داو المهرى آنا أشامة بن زيد عن عنمرو بن شعيب حدلة عن أبيه عن عبد الله بن عمو عن 
رسول الله ی قال: : «مثل الذى استرد ما وهب كمل الكلب يقىء فيأكل قيئه؛ فإذا استرد 
الواهب فليوقف» فليعرف ما استرد» ثم ليدفع إليه ما وهب» أواملة أب جوع a‏ » وعن 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده صحيفة (۱۳۲:۹). ش 

قلنا: سكت عنه أبو داود والمنذرى» وقال: أخرجه النسائى وابن ماجة» كما فى لفو 
»)۳٠١:۳(‏ وأسامة بن زيد يد من رجال مسلم والأربعة» علق له البخارى» صدوق» ليس بضعيف 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة» كما مر غير مرة. وفى قوله بَه: «فإذا استرد الواهب 


إعلاء الستن ْ ش * ٠‏ الاء١‏ 


باب جواز الرجوع فى الهبة 
1 الحاکم: حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمى 
ا ا ا بن أبى سفيان 
قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر رضى الله عنهماء عن النبى سف 
قال: «من وهب هبة فهو أحق بہا ما لم يثب منہا»» هذا الحديث صحيح على شرط 
الشيخينء ولم يخرجاه إلا أن تجعل ا لحمل فيه على شيخنا (المسبتدرك ۲( 


فلیوقف» فليعرف ما اسعرد, : لدت ايد ر دلالة صريحة على ما قلنا: الاش ب 
اا لم يؤر موهرب لدبالدقع | ليه» وأن الرجوع فى الهبة مكروه مقبوح» فافهم. 
وأما إنه أطلق ذلك على كل هبةء ليس فيه تخصيص ذى رحم من غيره» ولا زوج لزوجة: 
من متها فقذ كذ کا قاله ابن خر فيه أن الكاذب من بن قول ارول 2 برايف رانا 
من حص عمومه» أو قيذ إطلاقه بقوله مُه الآخر فليس بكاذب أصلاء وليس هذا من الخالفة فى 
اي ل ل لد 
تتغير الهبة عند الولد أو لم تخرج عن ملكه. وأما قوله: إن من الباطل أن يخبر النبى ريل أن مسترد 
ا فى أقبح أحواله» ثم ينفذ عليه السلام الحكم بما هذه صفتهء حاشا لله من ذلك اه. 
ل التحريم» فإن المكروه ق تينع أيضناء ومن ادعى ير ذلك فظليه البيان. 


: باب جواز الرجوع فى الهبة ما لم يشب منها 

أقول: احتج به أبو حنيفة فى تجويزه الرجوع فى الهبة ما لم يشب منهاء وأجاب عنه المانعون 
بالطعن فى الحديث كما عرفت» ورد هذا الطعن بأن ما قالوا فى وجه الطعن غير معقول» ومع.ذلك 
٠‏ فالحديث مروى من طرق يقوى بعضها بعضاء 7 ثم الكلام إنما هو فى صحة المرفوع» وأما صحة 
الموقوف فمسلم عندهم أيضاء وهو كاف لنا. لأن بقرينته يتعين معنى قوله: لا يحل؛ ويعلم أن المراد 
أنه یکره الرجوع» لا أنه بحرم و ا كيت مووا اوو ولا يحتاج إلى إثبات رواية ابن. 

عمر المرفوعة وغيرها. | 
ش . فإن قلت: أخرجه الطحاوى فى ” معانى الآثار” (47:7 ؟7) عن أبى الدرداء: أن من وهب 
من غير أن يستوهب فهى كسبيل الصدقة» فليس له أن يرجع فى صدقته» وأبو حنيفة لا يقول به. 
قلنا: اثر أبى الدرداء فى سنده راشد بن سعد.:وقال ابن حجر فی ” التبذيب": فى روايته غن أبى 
الدرداء نظرء وأيضا فالاستيمأب فيه محمول على إرادة الثواب» دون شرط العوض» فكان هذا فى 


۰۸ جواز الرجوع فى الهبة‎ a 


وقال فى ”ال جوهر النقى “: رواته ثقات» كذا قال عبد الحق فى ”الأحكام) 
رمح بن جر واخاكواارتاج ابن حازم على بن سهل بن المغيرة عنده البيمقى» 
كما فى ”إعلام الموقعين” (۲۷۷:۱). ا 

وقال البيبقى: وهم فيه عبید الله بين موسىء لأن عبد الله بن وهب رواه عن 
حنظلة عن سالم عن أبيه عن عمرء وهو امحفوظ؛ ورواه سعد بن مسعود عن عبيد الله بن 
موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن أبى هريرة؛ وهذا المتن لهذا السند 
أليق» إلا أن ابن إسماعيل ضعيف» فلا يبعد منه الغلط. 

والصحيح رواية سفيان بن عيينة عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر 
من ول وور اي ١‏ :۲ و نصب الراية ۲ (TTY:‏ 

راي e‏ ا 
علية. قلت : رکا یکن أن يكرن لنظة في نادء وکنا لممرو بن ديار وکن 

: قال رسول الله علد‎ La 
من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لم يشب منہاء فان رجع فى هبة فهو كالذى يقىء ثم‎ 
يأكل قيعه)» أخرجه الطبرانى» وأخرجه الدارقطنى عن إبراهيم عن أبى يحبى الأسلمى‎ 
»)۲۳۲:۲ عن محمد بن عبید الله العزرمى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا (الزيلعى‎ 
وأعل طريق الطبرانى بابن أبى ليلى» وطريق الدارقطنى بالأسلمى والعزرمى.‎ 

قلت: الحديث إن لم يكن حجة بنفسه فهو يصلح شاهدا لرواية عبيد الله 
المذكورة» وابن أبى ليلى حسن الحديث» كما مر غير مرة. 


معنى حدهث عمر الآتى. فإن قيل: روى ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبیب» أن على 
ابن أبى طالب قال: المواهب ثلثة» موهبة يراد با وجه الله وموهبة يراد بها وجه الناس» وموهبة 
يراد بها الثواب» فموهبة الثواب يرجع فيا صاحبها إن لم يشب منهما (المدونة 779:4). 

قلنا: : فى إسناده ابن لهيعةء ويزيد لم يدرك علياء فهو منقطع؛ والموهبة التى يراد بها وجه 
الناس محمولة على ما كان صلة للرحمء فلا يرد علينا. فإن قلت: إنه روى عن عمر أنه قال: من 
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0 ا 
55 

رن حا امسن ف اس اوش رن دين ذه 
.عن على» قال: الواهب أحق بهبته ما لم يشب منهاء أخرجه الطحاوى فى معانى الآثار” 
(۲ 7 وفيه جابر الجعفى كذبه أبو حتيفة وغيره» وثقه الذورى وغيره» وهو 
مختلف فيه حسن الحديث. 

م ؟ه- وعن عبد الله بن عامر اليحصبى» أنه قال: كنت عند فضالة بن عبيد» إذ 
جاءه رجلان يختصمان إليه فى بازء فقال أحدهما: وهبت اله بازيا وأا أرجو أن يثيبنى 
منه» فقال الاخحر: NERE‏ أردد 
إلية هبته» فإتما يرجع فى الهبات النساء وشرار الاقوام» (معانی الاثار .)۲٤۲:۲‏ 

- روينا من طريق و كيغ نا إبراهيم بن إمساعيل بن متجمع عن عمرو بن 
تار عن أبى خريرة» قال: قال رسول الله بل 0 


وهب هبة بصلة رحم» أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيباء ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها 
الثواب فهو على هبة يرجع فيا إن لم يرض منہا. (المدونة 7189:4) ش 

ش عدا لعن اد ا ا اقل ل لاهن أن لعلف 
أيضا مغل قول عمرء كما يظهر من الطحاوى أنه قال بعد إحراج رواية أبى الدرداء: فهذا أبو 
الدرداء قد جعل من الهبات مخرجاء مخرج الصدقات فى حكم الصدقات» ومنع الواهب من 
الرجوع فى ذلك» لما يمنع المتصدق من الرجوع فى صدقته» وجعل ما كان مما بغير هذا الوجه ما 

تشترط ثواب با يرجع فيه ما لم يغب الواهب عليه» وجعل ما اشترط فيه العوض فى حكم 
البيع» ا وا لا ل و E‏ 
اه (معانی الأثار 57:9 514).» فلا إشكال. 

قوله: روينا من طريق وكيع إلخ. قال العبد الضعيف: دلالته على جواز الرجوع فى الهبة» 
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وأعله بإبراهيم بن إسماعيل؛ وبأن عمرو بن دينار ليس له سماع من أبى هريرة 
أصلة اه وإبراهيم علق له البخارى» وقال ابن عدى: مع ضعفه يكتب حديته وكذا 
قال ابو حاتم» كما فى ”التبذيب '» ومراسيل عمرو بن دينار صنحاح» كما مر فى 
'المقدمة . فهو شاهد جيد؛ لما روى ابن عمر مرفوعا. 

6 حر عبد ار بن العمة لتقف قال: قدم وفد ثقيف على رسول 
اله كه ومعهم هديق فقال: أهدية أم صدة قة؟ فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه 
رسول الله َه وقضاء الحاجة» وإن كانت صدقة: فإنما يبتغى بها وجه الله عز وجل» 


قالوا: لاء بل هدية؛ فقبلها مدهم؛ وقعد معهم يسألهم ويسألونه حتى صلى الظهر مع 


وكون الواهب أخق با ما لم يشب ظاهرة. وأما قول ابن حزم: إنه حجة عليهم» ومخالف لقولهم» 
لأنه لم يخص ذا رحم من غيره» ولا هبة اشتراط فيما:الثواب من غيرهاء ولا ثوابا قليلا من كثير 
إلخ. ففيه أن لم نحتج به على جميع مسائل الباب» وما احتججنا به على جواز رجوع الواهب فى 
هبته» وهو نص فيه. وأما بقية الشروط والمسائل فلها دلائل أخر تأتى فى محلها. فإن الفقيه لا يقيد 
المسألة لقيود إلا بالنظر إلى الأحاديث بأسرهاء لا بالنظر إلى حديث واحد فقظء والعجب من ابن 
“حزم أنه كيف خفى عليه ذلك وهو أظهر من الشمس وأشهر من البدر. 


الفرق بين الهدية.والصدقة: | ْ 

قوله:.عن عبد الرحمن بن علقمة إلخ. فيه بيان الفرق بين الهدية والصدقة» وأن الهدية ما 
نتقصد به التقريب إلى المهدى إليه» والصدقة ما يقصد به التقريب إلى الله تعالى. ومعنى قوله: حتى 
صلى الظهر ' اطي ال عي اك بر الوا لمي اااي 
وقتهاء ثم قعد يتحدث معهم حتى صلى العصرء فافهم. 

وفى قوله: فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله مره وقضاء الحاجة» دلالة على 
جواز الهبة إرادة للجزاءء وإذا جازت الهبة بهذه.الإرادة كان حق بها ما لم يغبء وإلا.لزم إلغاء هذه 
الإرادة» ونص الحديث أنها ليست بملغاة .بل معتبرة» ولم يتنبه ابن حزم لهذا المعنى» فقال: ثم لو 
صح لم يكن لهم فيه حجة أصلاء لأنه ليس فيه ذكبر لهبة الثواب أصلاء ولا للرجوع فى الهبة 
بوجه من الوجوه. (قلنا: تقرير الهبة بإرادة قضاء الحاجة يدل على كون الواهب أحق بأجد 
الأمرين). قال: وأما قولهم له: ما ابتغى فجنون ناهيك به ومن له بذلك؟ وقد تقضى ولا تقضى 
رقلنا: فليرد الموهوب لواهبة إذ! لم يقضى خاجتة): 
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العصرء رواه النسائى فى امجتبى 7 1١‏ ۰ ولم يرو في إلاما هو صحيح عندهء كما 


قال ابن حزم: ليس للمرأ ما نوى فى الدنيا إنما هذا من أحكام الآخرة: 

قال: وليس للمرأ ما نوى فى الدنياء إنما هذا من أخكام الآحرة فى الجزاء فقطء (قلنا: فلم 
احتججت بقوله رَركِه: وإنما الأعمل بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» على أيجاب النية فى 
. الوضوىى ورددت قول الحنفية إن معناه إنما ثواب الأعمال بالنيات» ولكل افسرأ فى الآخرة ما نوى؟ 
فانظر أى القولين أشبه بالجنون)؟ قال: ثم نقول: إن الله تعالى قد صان نبيه عليه السلام عن أن يجيز 
أكل هدية لم يبتغ مهديها وجه الله تعالى» وإنما قصد قضاء حاجته فقط ووجه الرسول» وهذه هى 
الرشوة الملعون قابلها ومعطيما فى الباطل اه. 

کا کے أن رول الله کے عا امأو وش اکا ولع يترا نا جد 
الله أبدا. فما أبعدهم عن ذلك وإنما ابتغوا وجه الرسول مء كيلا ينابذهم بالحرب والقتالء 
وليس أمفال هذه الهدايا من الرشوة فى شىء؛ وإها الرشوة بذل المال فيما هو مستحق على 
الشخص» أرإكاااكة اس جر على ار كا الي انا ايه 

ولا يخفى أن ترك المنابذة بحرب الكفار لم يكن واجبا على النبى ۶ َي ولم يدفعوا إليه 
الهدايا لاستخلاص حق لهم عليه والذى حمل المشرك على الإهداء ! ل ا 
الرفق به وبأهل مكةء لما نصر الله رسوله بالرعب مسيرة شهر أو شهرين» كما ورد فى الحديث» . 
فكان بمنزلة ما أفاء الله على رسوله من غير إيجاف الخيل وال ر كاب» ولكن الله يسلط رسله على من 
یشاء» كما فى ”شرح السير “ (۷۲:۳)» فافهم» فإن أهل الظاهر لا يفقهون. 


الجواب عن كلام ابن حزم فى إسناد الحديث: 

وأما قوله: ی یر بكر بن عاق وعد الك بن مسد بن شير؛ وكلاهما ضعيق اه 
ففيه: أن أبا بكر ابن عياش من رجال الجماعة» ثقة عابد صحيح الكتاب» | إلا أنه لا كبر ساء حفظه 
م ل Ee‏ 
. الضعف من غير دليل؟ قال: وفيه أيضا أبو حنيفة» فإن كان إسحاق بن بشير البخارى فهو هالك. 

تلك اس هرذ قطنا درن ا هة لاحات الور زاب اتاق :ا 
شيخ يحبى بن هانى الذى هو من مشايخ شعبة والفورىء فأين هذا من ذلك؟ شتان بيدهما. قال: 
وإن لم يكنه. فهو مجهول فسقط جملة اه (71:9). ٠‏ 
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- ومن طريق معمر عن قتادة عن ابن عباس فى قول الله تعالى: وما 
أوتيتم من ربا قال: هو هدية الرجل أو هبة الرجل يريد أن يغاب أفضل منه فذلك الذى 


قلت: لا يضرنا المجهول فى القترون.الفاضلة؛ وإيد حاو عير 
صحة عتده» ومعرفته 'بحالةء فسقط الإيراد جملة؛ والله تعالى أعلم. ٠‏ ْ 

قوله: من طريق معمر عن قتادة إلخ. فيه دلالة على جواز الهبة يإرادة ماهو أفضل منه. 
بقؤله: لا يؤجر عليه صاحبه ولا إثم عليه. فبطل قول ابن حزم: لا تجوز هبة يشترط فيا الثواب» 
وهى فاسدة مردودة» لأن هذا الشرط لیس فی کتاب الله فهو باطل اه. قلنا: وكيف يكون باطلا 


وابن عباس يقول فى تفسير قول الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس إن صاحبه 


لا يؤجر عليه ولا إثم عليه؟ وأما قولك: هذا إذا أراده بقلبه» وأما إذا اشترطه فعين الباطل والإثم. 


فزيادة ليست فى كتاب الله فهى باطلة. فإن قوله تعالى: وما یتم من ربا ریو فى أموال الا ) 


E‏ للدت مه 


تفسير قولة تال : ولا تمان تستكثر)»: 
قال الله عز وجل: ولا تمان تستكثر) وقسبره قنادة وعكرمة ومجاهد وإبراهيم بما معناه 


لا تعط شيئا لتعطى أكثر منه اه. ففيه أن ذلك ليس بأولى من قول الضحاك: هما ربوان» حلال. 
وحرامء فأما الحلال فالهداياء والحرام فالرباء ولا من قول الحسن والربيع بن أنس: لا تمنن عملك 1 


تستکٹره ه ربك» لا يكثر عملك فى عينك» فإنه هو فيما أنعم الله عليك قليل. ولا من قول مجاهد: 
لاتضعف أن تستكثر من الخيبر. قال: تمان فى كلام العرب تضعف. (ومنه قولهم: حبل منين إذا 
كان ضعيفا فهو ضذ المتين): ولا من قول این زيد : لا تمان بالنبوة والقرآن تستكثرهم به» تأخذ عليه 
عوضا من الدنيا. ذكر الأقوال كلها الإمام الطبرى فى تفسيره بأسانيد صحاح وحسان .)۹٤:۲۹(‏ 
ثم قال: وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب قول من قال: معنى ذلك ولا تمنن على ربك من أن 
رس قال: و ودار E‏ ولا تمن أن 
تک اف 5 
a aE :‏ لقلت: الأولى فى معناه: 
لا تعط مستكفرا ترى عطيتك كثيراء بل يجب أن تستحقره وترى أن للأخذ حرمة عليك بقبول 
ذلك الإنعام. وهذا نہاية الكرم مع أن:الاستكفار امل على المنة وهى مبطلة للعمل. كما قال: 
إلا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى». ثم رأيت المفسر النيسابورى سبقنى إلى ذلك» فلله الحمد 


فده O OR gO ERE o EE‏ افده 
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لا يربو عند الله ولا يؤجر عليه صاحبه» ولا إثم عليه » ذكره ابن حزم فى ”الحلى“ 


على الموافقة. وفى روح المعانى ": وقرأ الحسن وابن أبى عبلة تستكثر بسكون الراء وخرج على أنه 
جزم» والفعل بدل من تمان المجزوم بلا الناهية. كأنه قيل: ولا تمنن لا تستكفرء لأن من شأن المان 
بما يعطى أن يستكثره أى يراه كثيرا ويعتد به (۱۹۹:۲۹). 


الجواب عن حجة ابن حزم فى الباب: 

قال ابن حزم: وبإبطال هبة الغواب بقول ا 
وأجازها أبو حنيفة ومالك. وما نعلم لهما حجة إلا إنهما رويا عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى 
طالب وأبى الدرداء وفضالة بن عبيد رضى الله عنهم إجازتها. (قلت: بل وعن النبى يِف كما فى 
حديث ابن عمر الذى فتحنا به الباب). وعن عمر بن عبد العزيز وعطاء وربيعة وشريح والقاسم بن 
محمد وأبى الزناد ويحيى بن سعيد الأنصارى وجماعة من التابعين» واحتجوا بما روى المسلمون 
عند شروطهم. وأما نحن فلا حجة عندنا إلا فى قول رسول الله مركم فقط. (قلت: فهل ترى هؤلاء 
الصحابة والتابعين قد خالفوا قول رسول الله بُ ووافقته أنت ومن معلك؟ وهم أعرف برسول 
الله ميلم وأقواله» ومعناها منك ومن تبعك). قال: وقد خالف هؤلاء ابن عباس كما ذكرناء 
(قلت: ليس ما قاله من الحالفة فى شىء» وإنما حملته برأيك على الحالفةء ولا حجة فى رأيك» 
وقد رددناه عليك) 


الجواب عن إبطال ابن حزم حديث «المسلمون ع 

قال: : «وأما المسلمون عند شروطهم» فقد تقدم إبطالنا لهذا الاحتجاج الفاسد بوجوه ثلثة, 
كل واحد منہا كاف اه. قلت: وقد تقدم جوابنا عن كل واحد منها. أماقوله: "انه كلام لم 
يصح قط عن رسول الله َيه“ فقد مر أن الترمذى حسنه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو عن 
أبيه عن جده» ورواه أبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رجاع عن أبى هريرة» 
وخلط ابن حزم بكثير بن عبد اللهء واثنان اڈ شت ركا فى الاسم وسياق المتن» واخمتلفا فى النسب 
والسند فظنہما واحداء وكثير بن زيد لم يوصفب بشىء ما قال (التہذیب ١8:8‏ 4). 

وأما قوله: إنهم لا يخالفوننا فى أن من شرط لآخر أن يغنى له» أو أن يزفن له أن كل ذلك 
لا يلزمه إلخ. فلا يرد على المحتجين بهذا الحديث» لما فيه من قوله مله : «إلا شرطا أحل حراما أو 


إعلاء السئن جواز الرجوع فى الهبة ١15‏ 


YAY‏ ه- ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن القيس عن عدى بن عدى الكندى؛ 
كتب إلى عمر بن عبد العزيز: من وهب هبة فهو بالخيار حتى يشاب منہا ما يرضى» فإن 
نمت عند من وهبت له فليس لمن وهبها بعيدهاء ليس له من النماء شىء (امحلی 59:5١)؛‏ 
سنده صحيح. 

4 -- ومن طريق سعيد بن منصور نا هشیم أنا منصور ويونس وابن عون 
كلهم عن ابن سيرين عن شريح قال: من أعطى فى صلة أو قرابة أو معروف أجزنا 
عطيته والجانب المستغزز يغاب على هبته أو ترد عليه (انحلى ٩‏ كلاه يسع 


حرم حلالا» والغناء والزفن محرمان. 

وأما قوله: "إن التلميى ليبرا عند شرو هج على الجملة» ليس لهم أن يشعر يكوا رطا ليبن 
فى كتاب الله عز وجل اه. فإن أراد به أن ليس لهم .أن يث يشترطوا شرطا قد نبى عنه فى كتاب الله 
احا ا اراك لم كا وار في ا E‏ 
عي ر كلدو ولك أرأد أذ لبي ا يشترطوا إلا شروطا منصوصة فى كتاب الله 
وسنة رسوله فلا نسلم له ذلك» بل لهم أن ي: يشترطوا شروطا لم يرد النص بعحريماء وإن 
“كانت إباحتها مسكوتا عنباء لما تقرر فى الأصول أن ما سكت عنه الشارع فهو مباح؛ وهو المراد 
بقوله مله : : دکل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل» أى ما ليس فى كتاب الله منصوصاء أو 
مسكوتا عنه» على أنا قد أقمنا الحجة على كون شرط الثواب فى الهبة منصوصا إباحتها فى سنة 
رسول الله ميته وأقوال الصحابة والتابعين» فالقائل ببطلان هبة الثواب محجوج بهاء ولا حجة له 
فى إبطاله أصلاء والله تعالى أعلم. 

قوله: ومن طريق ابن وهب إلى آخر الباب» دلالة الآثار على جواز هبة الثواب» واف لرا | 
شيج فى عب انام تحر فى عملا أررتراة ار تعزوت الإغرة. ش 


حجة الجمهور على جواز شبة الثواب: 

- ومن حجةالجمهور على جواز هبة الثواب ما رواه الترمذى من حديث محمد بن 
. إسحاق عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة قال: أهدى رجل من بنی فزارة إلى 
٠‏ النبى له ناقة من إبله الذى كانوا أصابوا بالغابة» فعوضه منها بعضش العوض» (وفی رواية له: 
فعوضه مدها ست بكرات) فسسخطهاء فسمعت رسول الله له على الخبر يقول: وان رجا من ْ 


a‏ جواز الرجوع فى الهبة ذا 


85- ومن طريق ابن أبى شيبة نا يحبى بن يمان عن معمر عن الزهرى 
عن سعيد بن المسيب قال: من وهب هبة لغير ذى رحم فله أن يرجع ما لم يغبه» 
(امحلى ۱۳:۹). وسنده حسن صحيح. ويحبى من رجال مسلم والأربعة ثقة» 
تغير بآخره لفلج أصابه. ‏ 

- ومن طريق امعد بن ضور أنا شيع أنا,مشيرة عن إبراهيم قال: : من 
وهب هبة لذى رحم فليس له أن يرجع؛ ومن وهب لغير ذى رحم فهو أحق بببته» فإن 
أثيب منها قليل أو كثير فليس له أن يرجع فى هبة» وقد رويناه عنه بزيادة» فرضى به 
فليس له أن يرجع فيه» وهو قول عطاء وربيعة وغيرهم (لمحلى »)۱١:۹‏ وسنده إلى 
إبراهيم صحيح. 


العرب يهدى أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندى» ثم يتسخطء فيظل يتسخط فيه على» 
وأيم الله» لا أقبل بعد مقامى هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشی» أو أنصارىء أو ثقفى» أو 
دوسى. قال الترمذى: حديث حسن. وقال ابن حزم: هو أحسنها إسناداء وأخمرجه من طريق عبد 
الرزاق عن معمر عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة» بلفظ: وهب رجل للنبى مَل 
هبة» فأثابه» فلم يرضء فزاده» فلم يرضء فقال عليه السلام: «لقد هممت أن لا أقبل هدية) الحديث 
(۱۳۰:۹). فهذا كما ترى إنما كره النبى َه تسخط المهدى من العوض لطلبه الاستكثار» وليس 
لك كرام اران احرش بالوهةر رار كار E‏ يدا ورام حوري 
العوض. حتى يرضى. 

قال فى ” شرح السنة": اختلفوا فى الهبة المطلقة التى لا ب بشترط فیا الثواب» فذهب قوم من 
الفقهاء أنها تقتضى الثواب لهذا الحديث» ومنهم من جعل الناس فى الهبات على ثلاث طبقات؛ 
E TS‏ ا ا SG‏ 
هبة الأدنى من الأعلى ف فتقتضى الثواب» ن العطلى رق به الرقد واوا لم فر اراب علي 
العرف والعادة» وقيل: قدر قيمة الموهوب» وقيل: حتى يرضى الواهب اه من ” العون“ 5:99 81). 

وقال المؤقق فى المغنى : الهبة المطلقة لا تقتضى ثواباء سواء كانت لمثله» أو دونه» أو أعلى 
ا فى الهبة لمثله أو دونه كقولناء فإن كانت لأعلى منه فيا 
ر کک E ET‏ 


۱۱٦ ٠ E إعلاء السنن‎ 


باب أن من وهب لذى رحم محرم لا يرجع فى هبته 
٠‏ ه- عن الحسن عن سمرة عن النبى َء قال: «إذكا كانت الهبة لذى رحم 
محرم لم يرجع فيبا»» أخرجه الحاکم» وقال: صحيح على شرط البخاری» ولم يخرجاه 
(المستدرك ؟ :)» وأقره الذهبى فى ”التلخيص الوك حك ار ري 
”التلخيص الحبير . 


فهو على هبة يرجع فيا إذا لم يرض منها. (قلت: ليس فيه أنها تقتضى الثواب» وغاية ما فيه أن 
الواهب أحق برجوعه فيهاء وبه نقول). قال: ولنا أنبا عطية على وجه التبرع فلم تقتض ثواباء 
كهبة المثل والوصية فإن عوضه عنها كانت هبة مبتدأة لا عوضا اه .)۲۹۹:٩(‏ 


تناقض ابن حزم فى القول: 
وأما قول ابن حزم: ليس فى هذا الخبر ما أنكرنا معنى» ولا إشارة؛ وإنما فيه أنه عليه السلام . 
هم أن لا يقبل هبة إلا من ذكر فيلزم القول بما هم به من ذلك اه. ففيه أنه خالف قوله بلزوم العمل 
ما هم به فى باب من أعطى شيئا من غير مسألة» ففرض عليه قبوله» وقال: إما فيه أنه عليه السلام 
هم بذلك أى برد الهدية من غير قرشىء أو أنصارى؛ أو دوسى أو ثقفى لا أنه أنفذه؛ وحديث عمر 
أى قوله مِفِتدِ: «ما أتاك من غير إشراف نفس أو مسألة فاقبله» وارد يإبطال الحال الأول» ولا شك 
فى ذلك حين أمره عليه السلام لقبول ما جاءه من المال فصح أن هذا الهم قد صح نسخه بيقين لا 
مرية فيه اه ١ ١:۹(‏ ). وإذا صح نسخ هذا الهم عنده فلم يبق إلا قبول كل هدية من كل رجل؛ 
سواء أهدى بطلب القواب» أو لطلب الاستكثار أو قطع النظر عن كل ذلك فعاد الحديث حجة 
عليه وثبت جواز هبة الثواب الذى كان بصدد إبطاله» وأما وجوب الإثابة فلا نقول به؛ إلا إذا كان 
الثواب مشروطا فى الهبة» وإلا فلا ويكون الواهب أحق بببته ما دامت عين الهبة قائمة بدليل ما 
ذكرنا فى المتن من الأحاديث والآثار » فافهم, والله يتولى هداك. 
باب أن من وهب لذى رحم محرم لا يرجع فى هبة 
أقول: الحديث نص فيه وهو مؤيد بأثر عمر. ثم هو يدل على أن الوالد لا يرجع فيما وهب 
لولده» وقال من جوز: إن الوالد مخصوص منه لحديث ابن عباس أنه قال: لا يحل للرجل أن يعطى 
العطية فيرجع فيا | إلا الوالد فيما يعطى ولده. ا جواب غنه أن الحديث يؤول عندناء وسيأتى تأويله. 
واعلم أنه أعل ابن الجوزى حديث ا وقال: إنه ضعيف. وخخطأة 


2-8 من وهب لذى رحم محرم لا يرجع فى هبته NY.‏ 


5- وعن عمر رضى الله عنه: ”من وهب هبة بصلة رحم» أو على وجه 
صدقة» فإنه لا يرجع فيباء ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبة يرجع 
فيا إن لم يرض بها » أخرجه مالك وعبد الرزاق ومسدد والطحاوى (كنز العمال 
۸“ ) وسنده صحیح» كما فى ”المحلی ‏ (۱۳۲:۹). 

۳ه وعن ابن عمر عن عمر» قال: من وهب هبة فلم يشب منها فهو أحق 
بہبته» إلا لذى رحم » أحرجه سعيد بن منصور والبيبقى (FY: a‏ 
وصححه ابن حزم فى "الحلی ‏ (۱۳۳:۹). ١‏ 


صاحب التنقيح وقال: بل هو ثقة من رجال الصحيحين» والضعيف هو والد على ابن المدينى» وهو 
متقدم على هذاء وهو الرقى ثقة. ورواة هذا الحديث كلهم ثقات» ولكنه حديث منكر» وهو من 
أنكر ما زوئ عن اسن عن سجرة انتہی (الزيلعى 7 قلت: ولكن هذا أى حكم النكارة 
راجع إلى ذوق المجتهد فيمكن أن يكون منكرا عند صاحب التنقیح» ولا يكون منكرا عند غيره 
الذى صححه على شرط البخارى» والذى أقر هذا التصحيح لا سيما وقد تأيدبموقوف عمر. 

ثم حديث ثمرة يقيد ذا الرحم بكونه محرماء وأثر عمر ساكت عن هذا القيدء فيرجع 
الساكت إلى الناطق. فإن قلت: إن المطلق عند كم يجرى على إطلاقة والمقيد على تقييده» فكيف 
ترجعون المطلق إلى المقيد؟ قلنا: هذا إذا ورد المطلق والمقيد فى كلام صاحب الشرع» وههنا ليس 
كذلك» كما لا يخفى» فيرجع كلام غير الشارع إلى كلام الشارع. 

قال العبد الضعيف: فاندحض بذلك قول ابن حزم: إن حديث عمر عليبم لا لهم لانه لم 
يخص رحما محرمة من غير محرمة» وهذا خلاف قول الحنفيين اه .)١۳۲:۹(‏ 


الجواب عن حجة ابن حزم على حرمة الرجوع فى الهبة: ؛' 

واحتج ابن حزم على حرمة الرجوع فى الهبة وإبطاله جملة بقوله تعالى: إأوفوا بالعقود 
ولا تبطلوا أعمالكم. قلنا: ولكن الهبة ليس بعقد عندك لأن العقند يكون من الجانبين» وعندك 
لا يشترط لتمامها القبول ولا القبض. وأيضا فأين فى الآية إن الهبة لا تجوز إلا فى موجود معلوم 
معروف القدر والصفات والقيمة كما قلته؟ فقوله: #أوفوا بالعقود» يعم كل هبة فى موجود 
. معلوم أو مجهولء فمن أين لك أن تقيده بما قيدته به؟ فالجواب الجواب» والدليل الدليل. وأيضا . 
فهو عام لهبة الوالد ولده فمن أين قلت بجواز رجوعه الوالد فيما وهبه لولده؟ فإن قلت: بالحديث. 


إعلاء الستن م١1١‏ 


مر يلاتن رز طن و 
4ه عن محمد بن عبيد الله التقفى» قال: اكياعيريين الطاب "إن النساء 


يعطين رغبة ورهبة» فأيتما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت" ۽ أخر جه عبد 


قلنا: وكذلك نحن إنما قلنا بجواز رجوع الواهب فيما وهبه بالحديث أيضاء كما قدمنا. ۰ 
وأما قوله: «إولا تبطلو أعمالكم» فليس على عمومه الظاهر وإلا حرم إقالة البيع بالتراضى» 
ولم يجز الرجوع فى الطلاق ولا بيع المدبر والمكاتب» ولا رجوع الوالد فيما وهبه لولده. لما فيه من 
إبطال العملء وهو البيع» والطلاق» والتدبير» والكتابة» والهبةء وأيضا فقد قلنا بكراهة الرجوع فى 
الهبة ديانة» فلم نخرج من العمل بمقتضى الآيتين» فافهم. 
ثماحتج بما روى من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى ابن طاوس عن أبيه أنه قال 
فى قضاء معاذ بن جبل باليمن بين أهلها: قضى أنه أبما رجل وهب أرضا على أنك ته سمع وتطيع؛ 
فسمع له وأطاع فهى للموهوبة له» وأبما رجل وهب كذا وكذا إلى أجل ثم رجع إليه فهو للواهب 
إذا جاء الأجلء وأبما رجل وهب أرضا ولم يشترط فهى للموهوبة له اه . قلت: هذا مرسلء فإن 
طاوسالم يسمع من معاذ» وإنما أرسل عنه» كما فى ”التبذيب” (ه:۹). ولا حجة فى المرسل عند 
ابن حزم. وأيضا فقوله: أبما رجل وهب أرضا ولم يشترط فهى للموهوبة له. لا يخالف ما ذهبنا 
إليه» فإنا تقول كما قال هى للموهلوبة له إذا قبضهاء وله التصرف فيها بما شاءء وأما | إن الواهب 
SS‏ 
أجلء فافهم. 
ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن معمرء قال: كان الحسن البصرى يقول: لا يعاد فى 
الهبة» اه. قلنا: نعم! لا يعاد فيهاء ومن عاد فقد أساءه ولكنه لو فعل فهو أحق بها ما لم يشب» أو 
يتغير» ولا دلالة فى الأثر على ما يخالفه. وهذا هو الجواب عما أخرجه عن معمر عن ابن طاوس 
عن ابن أبيه قال: لا يعود الرجل فى الهبة. فهذا .اذ والحسن وطاوس يقولون بقولنا سواء سواء أن 
العود فى الهبة مكروه. ولا دلالة فى ما قالوا على شىء سوى ذلك» ومن ادعى فعليه البيان. 


باب أن العلاقة الزوجية مانعة من الرجوع فى الهبة 


أقول: : وجه دلالة أثر عمر على الباب أنه علل حكم الرجوع باحتمال أن تكون وهبت 
لزه لأنه رة على قوله: إن النساء يعطين رغبة ورهبة. فدل ذلك على أن مراده أن النساء 1 


۱۱۹ ١ العلاقة الزوجية مانعة من الرجوع فى الهبة‎ a 


الرزاق (كنز العمال ۳۲۹:۸)» وأخرجه ابن حزم فى ” امحل “ (۱۳۳:۹) من طريق ابن 
أبى شيبة نا على بن مسهر عن أبى إسحاق الشيبانى عن محمد بن عبد الله الثقفى» قال: 
كبا عير لج ؛ وأخرجه من طريق وكيع نا أبو جناب عن ابی عون هو محمد بن عبيد 
لله الداكرر عن تريح عن عدر قال الخدديت: والأول: مب فحع: e‏ موصول 
حسنء والمرسل إذا ورد من طريق أخرى موصولا كان حجة. 


قد يعطين رغبة وقد يعطين رهبة. فلوست إختاهن ان شات اناتوم يكل ي غه اواك عل 
أنها لم تعط رغبة بل رهبة» فيكو لها الرجوع. فدل ذلك على أنها لا ترج إن وهبت رغبة» إذ لو 
كان الحكم عاما لم يحتج إلى قوله: إن النساء يعطين رغبة ورهبة. أما دلالة أثر شريح عليه فظاهرة؛ 
لأنه طلب من الزوج البينة على أنها وهبت له برضاها. فدل ذلك على أن الهسبة بالرضاء مانع من 
لحرا ارا ل ير وى رحد ار لان تيا 1 بان 
الرضا لغواء فتدبر. 


الرد على ابن حزم والجواب 2 على الحنفية: 

قال العف اا والعجب من اين حزم أنه أت بأثر مر وشريخ على الحتية وقال: 
قد صح عن عمر أن للزوجة الرجوع فيما وهبت لزوجها. فقد خالفوا عمر وهم يحتجون به فى أنه 
لا يحل يخلافه» ل ل ل ان 
ملخصا (؟ AYY:‏ 

والجواب: أنا لم نخالفه أصلاء ولكن ابن حزم لا يفقه ولا يفهم. وأما قوله: إن شريحا قضى 
لها بالرجوع فيما وهبت له بعد موته. روينا ذلك من طريق شيية عن غيلان عن أبى إسحاق السبعى 
عن ومن طريق عي الزراق غ شمر عن الرهر قال :ما ادر کے القشاة إلا يقلت المزأة ا 
وهبت لزوجهاء ولا يقيلون الزوج فيما وهب لامرأته. فكل ذلك إذا وهبت المرأة بكره وهوان» 
وحلفت على ذلك» ولم يكن للزوج أو ورثته بينة على انها وهبت له برضاهاء بدليل ما رواه 
محمد بن سيرين أن شريح القاضى وهو مفسرء فيكون قاضيا على المجمل» فبطل الإيراد جملة. 
) وأخرج ابن حزم من طرنق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال: أول من رد الهبة 
عثمان بن عفان» وأول من سأل البينة على أن غرعه مات ودينه عليه عثمان. ثم قال: وأما أثر عثمان 
يفيه أنه رأ نخدت الأ فى ته إن رل من "رد الهية غقيان وما كان هذا تسبل ف 


إا العلاقة الزوجية مانعة من الرجوع فى الهبة ۲۰ 


-٥ ٥‏ وقال الطحاوى: حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو عمر قال: أخبرنا حماد 
بن سلمة عن أيوب عن محمد: أن امرأة وهبت لزوجها هبة» ثم رجعت فيهاء 
فاختصما إلى شريح» فقال للزوج: شاهداك أنهما رأياها وهبت لك من غير كره 
ٍْ ولا هوان» وإلا فيمينها لقد وهبت لك عن كره وهوان (معانی الاثار 47:7 ؟)» وهذا 
فيه اه (۱۳۳:۹). قلت: يا سبحان الله! يكون رأى عشمان محدثا ولا يكون رأيك أنت محدثا؟ 
ولم لم تحمله على أن أول من أحيى سنة رد الهبة عغمان؟ بدليل قرينة» وهو قوله: أول من مسأل 
البينة على أن غريمه مات ودينه عليه عثمان» فإن هذا ما لا يخالفه فيه أحد من فقهاء الأمصار. 
ولم لم تحمله على أن عثمان أول من فعل ذلك فى علم الحسن؟ لأنه لم يدرك من الخلفاء إلا عثمان 
وعليا رضى الله عدهما. يؤيد ذلك ما ذكرنا فى امن عن عمر رضى الله عنه» وهو صحيح عنه» 
فالحق أن الحسن أراد كون عثمان أول من رد الهبة فى علمه لا فى نفس الآمرء فلعله لم يقف على 
ما روى فى ذلك عن عمر رضى الله عنه» والله تعالى أعلم. 
الآثار التى ذكرها البخارى فى هذا الباب: 

وقال البخارى فى باب هبة الرجل لامرأة والمرأة لزوجها: قال إبراهيم هو النخعى: جائزة 
(أى فلا رجوع فيها)» وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان. قال الحافظ فى ”الفح : وصله أى 
أثر إبراهيم عبد الرزاق عن الغورى عن منصور عن إبراهيم قال: إذا وهبت له أو وهب لها فلكل 
واحد منهما عطية. ووصله الطحاوى من طريق أبى عوانة عن منصورء قال: قال إبراهيم: إذا 
وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة» وليس لواحد منهما أن يرجع فى هبة. 
ومن طريق أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم الزوج والمرأة بمنزلة ذى الرحم» إذا وهب أحدهما 
لصاحبه لم يكن له أن يرجع. وأثر عمر بن عبد العزيز وصله عبد الرزاق أيضا عن الثورى عن عبد 
الرحمن بن زياد أن عمر بن عبد العزيز قال مثل قول إبراهيم. قال البخارى: وقال الزهرى فيمن 
قال لامرأته: هب لى بعض صداقك أو كله. ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقهاء فرجعت فيه. 
قال يرد إليها إن كان خلبهاء وإن كانت أعظته عن طيب نفس» ليس فى شىء من أمره خديعة 
جاز. قال الله تعالى: لإفإن طبن لكم عن شىء منه نفسا». قال الحافظ: وصله ابن وهب عن 
يونس بن يزيد عنه اه .)١5٠١:0(‏ 


ع العلاقة الزوجية مائعة من الرجوع فى الهبة ا 


قلت: وهذا هو محمل ما رواه عبد الرزاق عن معمر عنه» قال: رأيت القضاة يقيلون المرأة 
فيما وهبت لزوجها. أى إذا كان خلبها وخدعها أو استوهب منها بكره وهوان؛ وهذا أولى مما قاله 
الحافظ فى الجمع بينهما: إن رواية معمر عنه منقولة» ورواية يونس عنه اختياره اه. فإن حمل 
الروايتين على الاتحاد أولى من حملهما على التضاد. قال الحافظ: وذهب الجمهور إلى عدم الرجوع 
من الجانبين مطلقا اه. 

وقال الموفق فى ”المغنى“ BENA‏ 
ولده لا رجوع فيه. وكذلك ما وهب الزوج لامرأته» والخلاف فيما عدا هؤلاء. فعندنا لا يرجع إلا 
الوالد» وعندهم لا يرجع إلا الأجنبى» فأما هبة المرأة لزوجها فعن أحمد لا رجوع لها فيبا. وهذا 
- قول عمر بن عبد العزيز والنخعى وربيعة ومالك والثورى والشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأى» 
وهو قول عطاء وقتادة» وهو ظاهر كلام الخرقى واختيار أبى بكرة اه ملخصا (91:5؟). 


صحة شرط العرض فى الهبة والجواب عن إيراد ابن حزم عليه: 

قال: فإن شرط فى الهبة ثوابا معلوما صحء نص عليه أحمدء لأنه تمليك بعوض معلوم فهو 
كالبيع» وحكمها حكم البيع فى ضمان الدرك وثبوت الخيار والشفعة. وبهذا قال أصحاب الرأى؛ 
ولأصحاب الشافعى أنه لا يصح» لأنه شرط فى الهبة ما ينافى مقتضاهاء ولنا أنه تمليك بعوض 
فصحء كما لو قال: SS‏ طن العليلك "كان بعل a‏ العيوس عبار 
. بيعا اه .)١195:5(‏ 

وأورد عليه ابن حزم أن البيع لا يجوز بغير ثمن مذكورء ولا بشمن مجهولء وهبة الثواب 
لم يذكر ثوابباء ولا عرفء فهى إن كانت بيعا فهى بيع فاسد حرام خبيث» وإن لم تكن بيعا فقد 
بطل حكمهم لها بحكم البيع اه .)١١١:9(‏ قلنا: لم نقل بكونها فى حكم البيع إلا 
اشترط العوض وكان معلوما. قال فى ”البحر“: والهبة بشرط العوض هبة ابتداء بيع انتباء. وأراد 
بالعوض العوض المعين إذ فى اشتراط العوض المجهول تكون هبة ابتداء وانتهاء لبطلان اشتراطه. 
كما سيأتى اه (/1790:1): 

وأما توحش ابن حزم من كونها هبة ابعداء وبيعا انتباءء وكون بعض الشروط جائزا فى 
الهبة وبعضها باطلاء فمنشأه الظاهرية المحضة» والبعد عن الدراية والفقه. وإلا فلا يخفى على عاقل 
أنه عقد قد اشتمل على جهتين» جهة الهبة لفظاء وجهة البيع معنى» وكل ما اشتمل على جهتين 


إعلاء السئن ۲۲ 


باب امتناع الرجوع فى الهبة بہلاك الموهوب أو موت أحدهما . 
5- قال الطحاوئ: حدثنا صالح قال: ثنا حجاج بن إبراهيم قال: ثنا يحبى 
عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم عن عمرء قال: “من وهب هبة لذى ررحم جازت» 
O E‏ ا أو يموت 
أحدهما (معانى الآثار ٤۳:۲‏ ۲). 


أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما. لأن إعمال الشببين ولو بوجه» أولى من إهمال أحدهماء وأن 
الشروط التى تخالف مقتضى العقد تكون فاسدة» والهبة لا تبطل بهاء ألا ترى أن النبى ع أجاز 
العمرى وأبطل شرط المعمر؟ بخلاف البيع» لأنه عليه الصلاة والسلام نبى عن بيع وشرط كما 
تقلع .فى اليو ع 


E 

فائدة: قال الموفق فى ”المغنى : ولا يجوز TTT‏ 
لان عمر قال فى حديثه: من وهب هبة على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيما. 

(قلت: تقدم معناه فى المتن).. وأراد عمر أن يشعرى صدقته فقال له النبى او ولا تعد فى 
صدقتك). مع عموم أحاديثناء فاتفق دليلهم ودليلناء فلذلك اتفق قولهم وقولنا اه .)١9/:5(‏ 

باب امتناع الرجوع فى الهبة بمبلاك الموهوب أو موت أحدهما 

أقول: استدل به الطحاوى على الباب» وفيه أن فى سنده الحجاج بن أرطاة» وهو مختلف 
وقد تالت اع فى عدوا ا ل فد الأ عمكن رواة عون[ رای عق ار 
عن عمرء وأسقط الحسجاج الأسود من البين. وأما اين فإن الأعمش لم يقل فى روايته: يستبلكها 
أو وت أجدهما. 

والجواب عنه أن الحنجاج ثقة عسدناء وزيادةالثقة مقبولة: وإسقاط الأسود من الين غير 
مضنرء لا سيما إذا ثبت الاتصال من زواية الأعمش. ومع ذلك فهو مؤيد بالقياس» فيكون حجة» 
لأن تجويز الرجوع بعند هلاك الموهوب إيجاب للضمان على المالك» لأنه هلك على ملكه» وهو 
حلاف للأصول المعلومة من الشرع. وبموت الموهوب له ينتقل الملك إلى الوارث» ولا يصح 
الكزقاعة يدانه الس و انك ركد AN ES‏ 


Y۳ ۱١1 ج‎ 


باب العمرى 

-٩۹ ۷‏ حدثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا ليث عن ابن شهاب عن أبى سلمة عن 
جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله عه يقول: «من أعمر رجلا عمرى له 
ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيهاء وهى لمن أعمر ولعقبه)» رواه مسلم. 
شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر» وهو ابن عبد الله: أن رسول الله مله 
قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهى له بتلة» لا يجوز للمعطى فيها شرطء ولا ثنياء 
رواه مسلم. ٠‏ ش 
حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن ابن شهاب عن أبى سلمة عن جابر: أن رسول الله رك 
قضى بالعمرى أن يبب الرجل للرجل ولعقبه الهبة» ويستثنى إن حدث بك حدث 
وبعقبك فهو إلى وإلى عقبى أنها لمن أعطيها ولعقبه» أخرجه النسائى (50:7 .)١‏ 

ا كي محمد بن راقع وإسحاق ين تور والتفظ لابن براقع فالا نا 
سرع وات ا ا 
ولا العمرة: ا وقال نو العمر: بل "كان پا سياه مو فاختصنموا 
قفضى بذلك طارق. لم كتب إلى عيد الك فأخبره :8153 واخرة هاده جار قال 
عبد الملك: صدق جابرء فأمضى ذلك طارق» فإن ذلك الحائط لبنى المعمر حتى اليوم. 


: نان العمرى ۰ 

أقول: للعمرى ثلثة أحوال: الأولى أن يهب الرجل للرجل ويعقبم لبت وقول إن حدث 

بك حدث وبعقبك فهو إلى وإلى عقبى» وحكمه مذكور فى رواية أبى سلمة عن جابر» وهو أن 
الهبة صحيحة على الإطلاق» وشرط الرجوع إلى الواهب بعد فناء العقب شرط باطل. والثانية: أن 
٠‏ يبب له حياته» ويشترط الرجوع إليه بعد موته» وحكمه مذكور فى رواية هشام عن أبى الزبير عن 
جابر» وهو أن الشرط باطل والهبة صحيحة على الإطلاق. والثالثة: أن يطلق ويقول قد أعمرتك 


إعلاء السنن | باب العمرئ ١>‏ 


١‏ 1ه- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبى بكر قال 
إسحاق: أناء وقال أبو بكر: ستيان بن ينة عن عرو عن اا يضار أن طارقا 
قضى بالعمرى للوأرث لقول جابر عن رسول الله مرك رواه مسلم. 

5- وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا خالد عن هشام عن أبى الزبير 
عن جابر» أن رسول الله َي قال: «أمسكوا عليكم أموالكم؛ ولا تعمروها. فين أعير 
شيشا حياته فهو له حياته وبعد ماته)» أخرجه النسائى» وأخرجه الطحاوى عن يزيد 
سنان عن وهب بن جرير عن هشامء وفى الباب عن ابن عباس:وابن عمر وأبى هريرة 
ومعاوية وزيد بن ثابت وابن الزبير» وفى ما ذكرنا كفاية. 


هذاء أو هذا لك عمرى» وحكمه مذكور فى رواية ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر فى قصة 
المعمرة ابنا لها حائطا لهاء وهو أن الهبة بعد موت الموهوب له ملك للوارث» ولا يرجع إلى 
الواهب وورثته. 

فظهر منه أن ما روى مسلم عن معمر عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابر أنه قال: إنما 
العمرى التى أجاز رسول الله عل أن يقول: هى لك ولعقبك» فأما إذا قال: هى لك ما عشت فإنها 
ترجع إلى صاحبهاء ليس بصحيح. لأنه صح عن جابر أنه روى عن رسول الله ی أنه قال: «من 
أعمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد ماته» كما عرفت» فكيف يقول هو: إنما العمرى التى أجاز 
رسول الله ره أن يقول: هى لك ولعقبك؟ وكيف يقضى فى قصة المعمرة لابن المعمر؟ مع أنها 
لم تقل لابدها: إنها لك ولعقبك بعدك, إذ لو قالت ذلك لم يتصور النزاع» ومنشأ الغلط: أن 
الزهرى فهم من قول جابر: إن رسول الله بُ قال: «من أعمر رجلا عمرى فهى له ولعقبه» إلخ أن 
قوله فيه: «له ولعقبه» تفسير للعمرى مطلقاء أو خرج مخرج الشرط للحكم المذكور فى الحديث» 
وبناء على هذا الظن روى عن جابر أنه قال: «إنغا العمرى التى أجاز رسول الله و أن يقول هى ٠‏ 
لك ولعقبك». ثم فرع عليه قوله: فأما إذا قال: هى لك ما عشت» فإنها ترجع | إلى صاحبها. وقد 
عرفت أنه خطأء والحق أنه ليس بتفسير لمطلق العمرى» ولا حرج مخرج الشرط بل هو لبيان 
صورة خاصة للعمرى. والمعنى أنه إن وقع العمرى على هذا الوجه فحكمه كذاء ليس المعنى أنه 
ليس هذا الحكم إلا فى هذه الصورة؛ فتنبه له واحفظه. فإنه نافع جدا ولم أر من تعرض لدفع هذا 
الاعتراض بهذا النمطء وأجاب الطحاوى عن قوله فى حديث أبى سلمة: «له ولعقبه» بما لا يدفع 
الاعتراض» إن شئت الاطلاع عليه فارجع إلى ” معانى الآثار” .)۲٤۹:۲(‏ 


١ باب العمرى‎ a 


هذا كلامنا من حيث الروايةء وأما من جهة الدراية» فهو أنه لا فرق بين قوله: إن حدث بك 
حدث وبعقبك فهو إلى وإلى عقبى» وبين قوله: إذا مت أنت فهو إلى وإلى عقبى» من جهة النظرء 
فينبغى أن يكون حكمهما واحدا. ش 


الرد على بعض الأحباب فى تغليطه الزهرى فى الرواية: 

قال العبد الضعيف: حاصل كلام بعض الأحباب من ج جهة الرواية: أن الزهرى روى عن 
سلمة عن جابر قوله: “إنما العمرى التى أجاز رسول الله مه أن يقول: هى لك ولعقبك“ء با معنى 
الذى فهمه من کلامه» ولیس هذا" لفظ جابر نفسه» ولا يخفى أن هذه دعوى لا بد لها من دليل» 
ومجرد الاحتمال العقلى لا يجدى فى النقل» ولو راجع مشكل الآثار ومختصره لم يبن كلامه على 
الاحتمال» ولم ينسب إلى الزهرى ما هوى برئ منه عند الفحول من الرجال. 

قال الطحاوى: واحتج الآخرون بما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أبى سلمة 
عن جابر» قال: إنما العمرى التى أجاز رسول الله ع إلخ. قال معمر: كان الزهرى يفتى بذلك» 
وهذا الحديث عند مخالفيمم من كلام الزهرى, فغلط فيه عبد الرزاق» فجعله عن معمر عن 
الزهرى (عن أبى سلمة عن جابر)» واستدلوا على ذلك بأن من هو أحفظ من عبد الرزاق» وهو ابن 
المبارك قد رواه عن معمر بخلاف ذلك» فقال فيه: عنه عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابرء أخبره 
أن رسول الله َه قضى أنه من أعمر رجلا عمرى فهى للذى أعمرها ولورثته من بعده دل على 
ذلك قول قتادة: حدثنى النضر عن بشير بن نبيك عن أبى هريرة: « أن رسول الله ي قال 
العمرى جائزة». 

فقال الزهرى: إنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه. فقال عطاء: حدثنى جابر أن 
رسول الله ع قال: «العمرى جائزة» أخرجه الطحاوى فى ”معانى الآثار” والنسائى فى ” مجتباه* 


(1) وأما ابن حزم فقال: إن المسند منه إلى رسول الله مل إنما هو إن العمرى التى أجاز رسول الله ميد أن يقول: هئ لك ولعقبك. 
آم باق لفط ار من كلام بخان ولا حيجة فى أحد حون رسول اد قار وقد حالف جايرا ههنا ابرح عياض وان مر 
وغيرهما كما ذكرنا قبل اه .)١71:4(‏ وبا جملة فرواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابر قد أشكلت 
على العلماء قديما وحدياء لا سيما وقد صح عن جابر أنه قال: من أعمر شيا فهو له أبداء كما سيأتى. فالظاهر أن ما رواه عبد 


الرزاق عن معمر عن الزهرى هو من قول الزهرى» لا من قول جابرء قد طا عبد الرزاق فى إسناده» والله تعالى أعلم. 


اله هخ هاه en‏ لد ته e‏ عد ae OG‏ هذ قا امقر عا اف ينقد ah ece a‏ ها رمأف Tie‏ فق" رتعز م اد لقا لوو ساقي aloe a‏ اها لها Nii‏ 


مفصلا. ولفظ النسائى : أحبرنا محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام ثنى أبى عن قتادة قال: ا 
سليمان بن هشام عن العمری» فقلت: حدث محمد بن سيرين عن شريح قال: قضى نبى الله كه 
أن العمرى جائزة» قال قتادة: وقلت: حدثنى النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة أن . 
نبى الله ميم قال: «العمرى جائزة». قال قتادة: وقلت: كان الحسن يقول: العمرى جائزة 

قال قتادة: فقال الزهرى: إنما العمرى إذا أعمر وعقه من بعذهء فإذا لم يجعل عقبه من بعده 
كان للذى يجعل شرطه. قال قتادة: فسكل عطاء بن أبى رباح» فقال: حدثنى جابر بن عبد الله أن 
رسول الله ميتم قال: «العمرى جائزة». قال قتادة: فقال الزهرى: كان الخلفاء لا يقضون ببذا. قال 
عطاء: قضئ بها عبد الملك بن مروان اه (5:7 .)١‏ وهذا سند صحيح» فلو كان عند الزهرى عن 
جابر ما أسنده عبد الرزاق عنه» لذكره فى حجته» ولم يقتصر على ما قاله برأيه). 

قال الطحاوى: ففى سكوت الزهرى عن الرد عليه دليل على أن العقب ليس فى حديث 
جابر من حديث أبى سلمة» كما ليس هو فى حديث جابر من حديث عطاء» وقد جاء مفسرا من 
رواية أبى الزبير المكى عن جابرء قال: قال رسول الله ََهِ: «من أعمر عمرى حياته فهى له 
وبعد وفاته». فعلم أن العمرى المروية عن النبى ي ليس فيها لعقب المعمر ذكي وأنبابيتجرى 
بخلاف ما اشترطه المعمر فيباء وأن شرطه فيها كلا شرط» وقد دل على ذلك حديث ابن عمر 
أيضا فى الرقبى والعمرى» وأن ابن عمر أفتى بذلك لما سأله رجل وهب ناقة لرجل حياته» فنقجت. 
قال: هى له وأولادهاء قال: فسألته بعد ذلك» فقال: هى له حيا ميتا. لأنهم أجمعوا أنه إذا جعلها له 
ولعقبه فمات المجنعول له عن زوجة؛ أنها ترث منہماء وتباع فى دینه» وتنفذ فييها وصاياهء وکل 
ذلك دل على أن الشرط غير معتبر» إذ لو اعتبر لم تخرج عنه إلى غيره» وفى خروجها عنه إلى غيره 
عقبا كان أو غير عقب دليل على أنها تخرج عنه فى الأحوال كلها. وقد روى حديث العمرى عن 
رسول الله مل غير واحد من الصححابة» كمعاوية وزيد بن ثابت وأبى هريرة وسمرة اه من 
المعتصر” (568:1). 
... أى ولم يقل أحد منهم ما قاله الزهرى» ولم.يروه أحد من أصحاب جابر عنه» ولا أحد من 
أصحاب أبى سلمة:عنه عن جابر» ولا من أصحاب الزهرى عن أبى سلمة عنه» ولا من أصحاب 
معمر» غير عيد الرزاق» فإنه هوى الذى أسند قول الزهرى عنه عن أبى سلمة عن جابر» وغيره 
يرويه عن الزهرئممن قوله: لإ يعتداه؛ وهو الصواب.. 
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قلت: ونظيره ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابر مرفوعا: 
«أيما رجل أعمر غمرى له ولعقبه فإنما للذى أعطيباء لا ترجع إلى الذى أعطاهاء لأنه أعطى عطاء 
وقعت فيه المواريث». وله نحوه من طريق ابن جريج عن الزهرى. (وظاهره أن التعليل من كلام 
النبى ی وله من طريق اليك عنه» ققد قطع حقه فما وهي :أن أعمر ولطية» ولم يذ كر اليل 
الذى فى آخره» وبين من طريق ابن أبى ذئب عن الزهرى أن التعليل من قول أبى سلمة. قال الحافظ 

فى ”الفتح “: وقد أوضحته فى ”كتب المدرج“ اه .)٠۷١:٥(‏ ' 


إذا فال: دارى لك عمرى سكنى, لم يكن هبة بل عارية: 

هذا هو حكم العمرى» وأما إذا قال: دارى لك سكتى» e‏ عجر ا كان 
ارو اا ساي كار عدا a E‏ يا روي م1 
حزم فى الحلى: روينا من طريق الحسجاج بن المنهال نا هشيم أنا المغيرة ابن مقسم قال: سألت 
إبراهيم النخعى عمن أسكن آخر دارا حياته فمات المسكن والمسكن؟ قال: ترجع إلى ورثة المسكن» 
فقلت: أليس يقال: من ملك شيعا حياته فهو لورثته من بعده؟ فقال إبراهيم: إنما ذلك فى العمرى. 
وأما السكنى» والغلة» والخدمة» فإنها ترجع إلى صاحبهاء وهو قول سفيان الثورى والحسن بن حى ٠‏ 
والأوزاعى ووكيع اه (159:5). 

واحتج من ذهب مذهب مالك فى العمرى بقوله عَل: «المسلمون عند شروطهم). 
والجواب: أن هذا إذا كان شرطا مباحا اعتبره الشرع» وشرط العمرى أبطله النبى يريد كما هو 
نص الأحاديث التى ذكرناها فى المتن» وبما روى ابن وهبء بلغنى عن عبد الوحمن بن القاسم بن 
محمد بن أبى بكر الصديق: أن عائشة أم المؤمنين كانت تعمر بنى أخيبا حياتهم» فإذا انقرض 
أحدهم قبضت مسكنه» فورثنا نحن ذلك كله اليوم عنها (المحلى 158:5). ظ 

. والجواب: أنه مرسل» ولو صح ذلك عنہا لكان قد خالفها ابن عباس وابن عمر وجابر وزيد 
ابن ثابت وعلى بن أبى طالب على ما أورد ابن حزم عنهم» وسيأتى» ویحتمل أنها كانت تقول: 
دارى لكم عمرى سكنى» وليس هذا بعمرى حقيقة» بل عارية» كما مر أنفاء ولم يذكر ابن وهب: 
لفظ عائشة رضى الله عنها. وإنما قال: إنها كانت تعمر بنى أخيها. وهذا مجمل» فإن الإعمار قد 
يكون مطلقاء وقد يكون مقيدا بالسكنى» » فلا حجة فيه أصلاء ونظيره ما ذكره البيبقى أن الذى 
روى أن حفصة أسكنت دارها ابنة زيد بن الخطاب ما عاث شت» فلما ماتت ابنة زيد» قبض ابن عمر. 


إعلاء السنن بات الا 7 ۱۲۸ 
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الملسكن» ورأى أنه له» ورد فى العارية دون العمرى» واستدل به أبو عمر فى التمهيد على أن 


مذهب ابن عمر فى العمرى خلاف مذهبه فى الإسكان. وقال فى التمهيد: جماعة أهل الفتوى 
على الفرق بين العمرى والسكنى اه من ”ال جوهر النقى” .)4١:7(‏ ولكن بعض الرواة رواه بلفظ: 
أعمرت» مكان قوله: أسكنتء ولذلك احتاج البيبقى إلى تأويله بأنه لم يرو فى العمرى» ولو سلم 
فهو حلاف كل ما صح عن رسول الله مره وعن الصحابة وجمهور العلماء ومرسلات كثيرة. 

٠‏ قال ابن حزم: روينا من طريق وكيع نا شريك عن عبد الله بن محمد بن الحنفية عن أبيه؛ 
قال: قال على بن أبى طالب: العمرى بتات» ومن خير فقد طلق. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حبجبز الدرى عن زيد بن ثابت قال: العمرى للوارث» ومن 
طريق معمر عن أيوب السختيانى عن نافع» سأل رجل ابن عمر عمن أعطى ابنا له بعيرا حياته. فقال 
ابن عمر: هو له حياته وموته. ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن أبى الزبير عن طاوس 
عن ابن عباس قال: من أعمر شيئا فهو له. وصح أيضا عن جابر بن عبد الله: من أعمر شيعا فهو له 
أبداء وعن شريح وقتادة وعطاء بن أبى رباح ومجاهد وطاوس وإبراهيم النخعى اه .)١٠١:۹(‏ 

وقال الموفق فى ”اغى“ : إن العمرى تنقل الملك إلى المعمر » وبهذا قال جابر بن عبد الله 


وابن عمر وابن عباس ( وزيد بن ثابت ) وشريح ومجاهد وطاؤس والثورى والشافعى واصحاب. 


الرأى » وروى ذالك عن على . وقال مالك والليث : العمرى تمليك المنافع » لا تملك بها رقبة 
المعمر بحال » ويكون للمعمر السكنى » فإذا مات عادت إلى المعمر » واحتجا بما روى يحيى بن 
سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم » قال : سمعت مكحولا يسأل القاسم بن محمد عن العمرى: 
مايقول الناس فيا ؟ فقال القاسم : ما أدركت الناس إلا على شروطهم فى أموالهم وماأعطواء 
وقال إبراهيم بن إسحاق الحربى عن ابن الأعرابى: لم يختلف العرب فى العمرى والرقبى والإفقار 
والإخبال والمنحة والعرية والعارية والسكنى والإطراق أنها على ملك ربابها » ومنافعها لمن جعلت 
له ولأن التمليك لا يتأقت » كما لو باعه إلى مدة» فإذاكان لا يتأقت حمل قوله على تمليك المنافع» 
لانه يصح توقيته. 

ولنا ما روى جابرء فذكر ما ذكرناه فى المتن من الآثار. ثم قال: وقد روى مالك حديث 


العمرى فى ”موطائه » وهو صحيح. رواه جابر وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت ‏ 


وأبو هريرة» وقول القاسم لا يقبل فى مخالفة من سمينا من الصحابة والتابعين» فكيف يقبل فى 
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أبى الزبير عن جابرء قال: قال رسول الله ا : «الرقبى لمن ارت أخرجه النسائی» 
وأخرج نحوه عن زيد بن ثابت وابن عمر مرفوعا. 
٤‏ 6-- وأخبرنا أحمد بن سليمان قال: ثنا يعلى قال: شا سفيان عن أب الربير ' 
عن طاوس عن ابن عباس قال: لا يحل الرقبى» ولا العمرى» فمن أعمر شيئا فهو له 
ومن أرقب شيئا فهو له (النسائى). 


مخالفة قول سيد امرسين؟ ولا يصح أن يدعى إجماع أهل المدبنة» لكثرة من قال بها متهم وقضى 
بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك بن مروان اه (5:5 . ۰ ) (رواه مسلم). ۰ ٠‏ 

وقول ابن الأعزابي: إنا عند العرب تمليك المنافع لا يضرناء فإن تمليك المنافع قد تكون 
بتمليك الرقبة» وقد تكرن بدونهاء والظاهر من الأحاديث النبوية أنه ما كان مقصود العرب 
بالعمرى إلا تمليك الرقبة بالشرط المذكور فجاء الشرع بمراغمتهم» فصحح العقد على لغة الهبة 
امحمودة» وأبطل الشرط المضاد لذلك» كما أبطل شرط الولاء لمن باع عبدا فى قصة بريرة» لكونه 
مؤديا إلى توقيت التمليك» فأبطل الشرع توقيتها وجعلها تمليكا مطلقاء فافهم. ١‏ > 


باب الرقبى ش 

أقول: النتصوص المذكورة صريحة فى أن الرقبى جائزة كالعمرى» وهو مذهب أبى يوسف» 
وروى عن أبى حنيفة أن الرقبى باطلة؛ فإن كان معناه أن الهبة صحيحة ونافذة على الإطلاق» 
وشرط الرجوع إلى الواهبء أو إلى وارثه بعد موت الموهوب له باطلء فلا كلام وإن كان معناه 
أن الرقبى باطلة» والهبة ليست بصحيحة» فمحمله أن يكون ملك الموهوب له فيها معلقا موت 
الواهب» وخيئئذ لايعارض حكم البطلان حكم الجواز المذكور فى الروايات» لأن الحكم المذكور 
فى الروايات إنما هو إذا كان ملك الموهوب له منجزاء لكن يشترط فيه الرجوع إلى الواهب بعد 
ري ب ال وحم لاك لور اا بو 
e‏ ۰ ل 

...قنال مجاهد: NE a‏ : هولك ماعشته فإذاقال ذلك فهو له 
5 والرقبى. هو أن يقول الإنسان: هو للآخر منى منكء أخرجه أبو-داود فى ”سنه“ 


| ه.لاه- وأخبرنا أحمد بن سليمان» قال: أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد 
الكريم عن عطاءء قال: نبى رسول الله نه عن العمرى والرقبى. قلت: ما الرقبى؟ قال: 
يقول الرجل للرجل: هى لك حياتك» فإن فعلتم» فهو جائزة (النسائى). 

1 91- وأخخبرنا محمد بن حاتم» قال: أخبرنا حبان قال: أختبرنا عبد الله عن عبد 
الملك بن أبى سليمان عن عطاء» قال: قال رسول الله ر : «من أعطى شيئا حياته فهو 
له حياته وموته» . (النسائى) ش 


(۳۲۰:۳). وكذا قال عبد الله بن عمر: والرقبى أن تقول: هى الآخر منى ومنكء رواه الطبرانى فى 
"الأوسط » وفيه راو اختلف فيهء وثقه ابن معين فى رواية كما فى ” مجمع الزوائد” .)٠١١:٤(‏ 
ولا يخفى أن الرقبى بهذا المعنى باطلء لأن فيه تعليق الملك على الخطرء هذا هو قول أبى 
حنيفة ومحمدء وما قال عطاء هو قول أبى يوسف فالنزاع لفظى» راجع إلى تفسير الرقبى. 
٠‏ ... قال العبد الضعيف: قال الطحاوى فى ” مشكله": المسألة مختلف فيهاء فقال أبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن: هى أى الرقبى قول الرجبل للرجل: قد جعلت دارى هذه رقبى لك إن مت 
قيلى فهى لى» وإن مت قبلك فهى لك» وهى كالعارية عندهماء وذكر عبد الرحمن بن القاسم 
جوابا لأسد لما سأله عن قول مالك:.أن مالكا يعرفها ففسرها بالتفسير المذكور. فقال: لا خير فيهاء 
والذى ذكرناه عنہما وعن مالك ليس بصحيح عندناء لأنه كان ينبغى لهم أن يجروها مجرى 
الوصية للمرقبء لأن الوصية كذلك تكون» وقد حكى القاضى أبو الوليد أن مذهب مالك 
وأصخابة أنها معتبرة من اثلث . وفى ”المدونة“ على خلاف هذا التفسيرء لذلك قال: لا خير فيبا 
وقالت طائفة منهم الشورى وأبو يوسف والشافعى: هى أن يقول: قد ملكتك دارى هذه على أن 
ل ل ست لطن سد E‏ 
الرجوع إلى صاحبهاء لا فی نفس التمليك» فتكون ارب غير راجعة إلى المرقب 0 حال» وهذا 
أولى القؤلين عندنا له من " 'المتصر” (1010:1). 


تفسير الرقبى على قول الإمام والرد على من رجح قول أبى يوسف فى الباب: 

قلت: وهو قول أبى حنيفة ومحمد لو كان تفسير الرقبى ما ذكره هؤلاءء ولو كان معناه أن 
هذه إلدار لآخرهما موتا لكان باطلا اتفاقاء لأن الرقبى تمنع ثبوت التمليك ابتداء على تفسيرهما 
إناهاء واا احفر خا قال اماج غاية الا هذا المقاف إن غد فرق أبن يوتف أا 


E‏ 0 باب الرقبى الا 
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غاية ما فى الباب أن يقال: الشرط فاسد» ولا يلزم من فساد الشرط فساد الهبةء لأن الهبة لا تبطل 
بالشروط الفاسدة» كما فى العمرى انعمى. أقول: فيه نظرء لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة إذا 
لم بمنع الشرط ثبوت التسمليك ابتداء» وأما إذا منع ذلك فلا مجال لصحة الهبة به» ضرورة امتناع 
تحقق الهبة دون تحقق التمليك» وفيما نحن فيه فيه بمنع الرقبى ثبوت التمليك ابتداء. يؤيد هذا ما ذكره 
صاحب ”الكافى * حيث قال: وصح العمرى للمغبمر له حال حياته ولورئته من بعده» ولو قال: 
دارى لك رقبى أو حبيس» فهو باطل عند محمد وأبى حنيفة خلافا لأبى يوسفء والأصل أن 
الشرط فى الهبة إذا كان يبمنع ثبوت الملك للحال يمنع صحة الهبة» وإن كان لا يمنع ذلك صح الهبةء 
ويطل الخرط :ف سير الممري أله رل خت هذه الذان للق عار وة متي ردغ 
فيصح الهبة» لأن هذا الشرط لا يمنع أصل التمليك» وتفسير الرقبى أن يقول: هذه الدار لآخرنا موتا 
الا لي راو اح برجو لو للضي بر رع 
القدير” (613:0). 

وفى ”المغنى“: وقال الحسن ومالك وأبو حنيفة: الرقبى باطلة؛ لما روى أن النبى ل أجاز 
العمرى وأبطل الرقبى» ولأن معناها أنها للآخر منا موتاء وهذا تمليك معلق بخطرء ولا يجوز تعليق 
التمليك بالخطر» ولنا ما روينا من الأخبار» وحديشمم لا نعرفه» ولا نسلم أن معناها ما ذكروه» بل . 
معناها أنها لك حياتك» فإن مت رجعت إلى فتكون كالعمرى سواء اه (۳۱۲:۹). قلنا: أما 
الأخبار التى رويتموها فلا ننكر أن الرقبى قد تستعمل بمعنى العمرىء فإذا كان كذلك» وقامت 
قرينة على إرادة معنى التسمليك للحال» فلا شك أن حكمهما سواء وإنما النزاع فيما إذا لم تقم 
قرينة. وقال: أرقبتك هذه الدار» أو جعلت دارى لك رقبى فهو يحتمل أن يكون المراد هو للآخر 
منى ومنك كما قاله مجاهد وغيره» فلا يكون تمليكا بالشك» بل عاريةء لأنها أدنى ما يحتمله 
اللفظء فيحمل على المتيقن» فافهم. ٠‏ 
حكى ابن حزم قول أبى حنيفة فى الرقبى كقول الجمهور: | 

وأما ابن حزم فلم يذكر خلاف أبى حنيفة فى الباب» بل جعل قوله كقول الجمهور. ونصه: 
العمرى والرقبى هبة صحيحة تامة يملكها المعمر والمرقب» كسائر ماله يبيعها إن شاء» وتورث عنه» 
ولا ترجع إلى المعمر وإلى ورثته» سواء اشترط أن ترجع إليه أو لم يشترط» وشرطه لذلك ليس 
بشىء. والعمرى أن يقول: هذه الدار» أو هذه الأرضء أو هذا الشىء عمرى لك» أو قد أعمرتك 


. إعلاء السنن . ا ۳۲ 


باب مكافأة الهدية 

7. ه- حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى 
الله عدباء قالت: كان رسول الله مي يقبل الهدية ويشيب عليها. لم يذكر وكيع 
ومحباضر عن هشام عن أبيه عن عائشة شة (البخارى). قلت: عيسى ثقة» وزيادة الغقة 
مقبولة» ولهذا أخرجه البخارى فى " الصحيح”". وقوله: لم يذكر وكيع ومحاضر عن 
هشام عن أبيه عن عائشة" ليس للقدح فى الحديث المسندء بل للتنبيه على أنه روى 
مرسلا أيضاء ولم يتنبه له الش وکانی» فقال: وقد أعل حديث عائشة المذكور بالإرسال. 

قال البخارى: لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة» وفيه إشارة 
إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام» وقال الترمذى والبزار: لا نعرفه إلا من 
حديث عيسى بن يونس» وقال أبو داود: تفرد بوصله عیسی بن يونس وهو عند الناس | 
مرسل اه (النيل ٤۰:٥‏ 7)» فتنبه له. 


إياها وهى لك عمرك. أو قال: حياتك» أو قال: رقبى لكء أو قد أرقبتكها. كل ذلك سواء وهو 
قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد وأصحابهم» وبعض أصحابناء وهو قول طائفة من السلف» فذكر 
الآثار ومنها عن ابن عباس بسند صحيح قال: الععمرى والرقبى سواء. وعن على بن أبى طالب 
نحوه .)١515:5(‏ 
باب مكافأة الهدية 

. أقول: المكافاة مستحبة عندناء وليست بواجبةء واحتج بعض المالكية وغيرهم بهذا الحديث 
على أنما واجبة» لأن النبى َي واظب عليباء وهو استدلال فاسد لأنه لا دليل فيه على المواظبة» 
ولو دل الحديث على المواظبة على الثواب» لدل على المواظبة على قبول الهدية بالأولىء والمواظية 
على قبول الهدية منتفية. لأنه ثبت أنه رد بعض الهدايا لعذر من الأعذار» فلما لم يغبت المواظبة على 
قبول الهدية. فكيف يغبت المواظبة على الفواب؟ فدعوى المواظبة باطلة» وقد قبل عر هدايا الملوك 
من الكفار» كالمقوقس وهرقل وكسرى وغيرهم» ولم يقبت أنه أثابهم؛ ولو سلم فالمواظبة على 
الإثابة لا يدل على الوجوبء لأنه يمكن أن يكون منشنأ هذه المواظبة المرؤة والإحسان» دون 
الوجوب» فكان من جنس المؤاظبة على العادات» وهى لا تدل على الوجويكءاتفلقاءا: ,. . 

: وقال الشوكانى تبعا لابن خجر: ذهبت الحنفية والشافعى فى اديب :أن رألهبة اواب باطلةء 


ج ۱1 ۳۴۳ 


باب تصرف المرأة فى مالها بدون إذن الزوج 
٥۳۰۸‏ حدثنا يحبى بن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب مولى ابن 
عباس» أن ميمونة بنت الحارث رضى الله عنما أخبرته أنها أعتقت وليدة» ولم تستأذن 
النبى یی فلما كان يومها الذى يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله! إنى 
أعتقت وليدتى» قال: أو فعلت؟ قالت: نعم! قال: «أما إنك لو أعطيتها أخموالك كان 
أعظم لأجرك» رواه البخارى. 


. لا تنعقد. لأنها بيع مجهولء ولأن موضوع الهبة التبرع (النيل 41:8 ؟). ولم أر هذا فى كلام 
الحنفية» وقال فى ”الدر الختار “: وقيد العوض بكونه معينا لأنه لو كان مجهولا بطل اشتراطه 
فيكون هبة ابتداء وانتهاءء اه (479:4 ه). وهذا الاين عاد الع عرب كرتم 
ولخبت ع | ظ 

ل الب العنعيت :هذا إذا كان د امرش فد عورا ف اة ld‏ 
بل وهب هبة مطلقة بنية الثواب فهى صحيحة عندنا من غير تردذ. وللواهب الرجوع فى هبته ما 
لم ثبت منها. كما مر بما لا مزيد عليه. وأما قوله ل4 : «تبادا تحابوا» فلودل على وجوب الثواب 
لدل على وجوب الإهداء ابتداء» ولا قائل به. نعم! فيه دلالة على جواز الإهداء بنيةالفواب لأن 
. التبادى لا يكون إلا من الجانبين» فافهم. 


باب تصرف المرأة فى مالها بلا إذن زوجها 0 

أقول: دل الحديث على أن تصرف المرأة فى مالها بدون إذن زوجها جائرة. وهو مذهب أبى 
حنيفة والجمهور. ولكن منهم من خحصص الحكم بما إذا كانت المرأة رشيدة غير سفيهة: وأما إذا 
كانت سفيهة فلا يجوزء واحتجوا بقوله تعالى: لإولا تؤتوا السفهاء أموالكم». 

والجواب عنه أن الخطاب فيه للأولياء» والزوج ليس من أولياء المرأة» فلا يكون له حق المنع: 
وقال مالك: لا يجوز تصرفها فى أزيد من الثلث. وقال طاوس: لا يجوز مطلقاء واحتج له بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا يجوز عطية امرأة فى مالها إلا بإذن زوجها. أخرجه 
أبو داود والنسائى. والجواب عنه أن عدم الجواز فيه ليس بمعنى عدم الصحة والبطلان أو الحرمة؛ بل 
بمعنى عدم الابتغاء والأولوية» والقرينة عليه أدلة الجواز والصحة. 

فإن قلت: إذا كان الزوج أجنبيا عن مالها وعن نفسها فى غير ما يتعلق بالنكاح» فما الوجه ' 


إعلاء السنن ٠ ٠‏ تصرف المرأة فى مالها بدون إذن الزوج 1 


فئ عدم الابتغاء والأولوية؟ قلنا: العلة فيه أنه يمكن أن يكون فى العطية ضررا للمرأة أو الزوج؛ 
فندب الشارع المرأة أن تستشير فيا الزوج» للاجتراز عن ذلك الضرر الذى يمكن أن يعود إليما أو 
إلى زوجهاء وأيضا فيه ترغيب إلى إطاعة الزوج واسترضائهء والاجتناب عن مساءته كما لا يخفى؛ 
باَّجَملة ليس فى الحديث إبطال لتصرفها بدون إذن الزوج ولا تحرج له» وإنما فيه ترغيب فى 
الاستشارة فقطء والله أعنم. 


الرد على ابن حزم: ) 

قال العبد الضعيف: وببذا التقرير اندحض ما قاله ابن حزم فى ”الحلى : والعجب من قلة 
الحياء فى احتجاجهم بهذا الخبر (فى رجو ع الواهب)» وصارت رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
٠‏ جده حجة» وهم يروون الرواية التى ليست عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحسن منهاء 
'فذكر حديثه مرفوعا: «لا يجوز لامرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها»» وغير هذا كثير 
جدا لم يردوه إلا بأنه صحيفة. فأى ذين 'يبقى مع هذا اه ملخصا (:0119.. 

فقد عرفت أنا لم نرده بأنه ضحيفة» ولا بأنه ضعيف لا يصلح حجة؛ وإنما حملناه على 

محمل حسن للجمع بين الروايات» وليس هذا من التلبيس فى شىء فإن الجمع بين مختلف . 
الحديث لم يزل من دأب العلماء قديما وحديثاء لم يسلم منه ابن حزم أيضاء مع كفرة رده 
للأحاديث بالطعن فى رواتها والقدح فى أسانيدها بالإرسال مرة والإعضال أخرى. 

قال الطحاوى: فى حديث ابن عباس وجابر وحكيم بن حزام فى أمره ل النساء 
بالصدقات» وفى حديث ميمونة المذكور فى المتن: ارا اح الا 
زوجهالم يقبل الصدقات منهنء وانتظر رأى أزواجهن ولرد رسول الله ءل عتاقهاء وصرف 
الجارية إلى الذى هو أفضل من العتاق» فكيف يجوز لأحد أن يترك آيتين” ا 
وسننا ثابتة عن رسول الله ميلك متفق على صحة مجيئها إلى حديث شاذ (فرد ليس له شاهد» 
ولا متابع) لا يثبت يثبت مثله؟ (لاختلاف المحدثين فى الاحتجاج بروايته). ثم النظر بعد ذلك يدل على ما 
ذكرناء وذلك أن رأيناهم لا يختلفون فى المرأة فى وصاياها من ثلث ماله آنا جنائزة من لأباء 
كوصايا الرجالء ولم يكن لزوجها عليها فى ذلك سبيل ولا أمر. وبذلك نطق الكتاب العزيز قال 


(1) أراد بهما قوله عز وجل: «إفإن طبن لكم عن شىء منه نفسا) وقوله: لإإلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح). 
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الله عز وجل: لإمن بعد وصية يوصين بها أو دين» فإذا كانت وصاياهن فى ثلث مالها جائزة بعد 
وفاتها فأفعالها فى مالها" فى حياتها أجوز من ذلك فبهذا نأحذ» وهو قول أبى حنيفة وأبى 
يوسف ومحمد رحمهم الله أجمعين اه .)4١5:7(‏ ْ 
الجواب عن حجة مالك فى الباب: 

واحتج سالك جا رؤاة اين أبن شيبةة نا وكيع عن إسماطيل بن خاد وز كريا اب أنى زائدة 
كلاهما عن الشعبى عن شريح» قال: عهد إلى عمر بن الخطاب أن لا أجيز عطية جارية حتى تلد 
ولدا أو تحول فى بيتها حولا. ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا إسهاعيل بن أبى خالد نا 
الشعبى» قال: قال شريح: أمرنى عمر بن الخطاب أن لا أجيز لجارية ملكة عطية حتى تحيل فى بيت 
زوجها حولاء أو ت بلذ ولدا ومن طريق مجالد عن الشعيئ قال: قرأت كتاب عمر إلى شريح بذلك» 
وذلك أن جارية من قريش» قال لها أخوها وهى مملكة: تصدقى على بميرائك من أبيك ففعلت» ثم 
طلبت ميراشها فرده عليهاء ومن طريق داود بن أبى هند عن خلاس بن عمروء قال: وكتب عمر بن 
الخطاب: ”لا تجميزوا نحل امرأة بكر حتى تحيل حولا فى بيت زوجهاء أو تلد ولدا". ومثله عن 
کی أبن ا ا و :1 ش ّْ 

قلنا: محملة عاق آنا ار الاک لا تتح ولا ديب برضا فا بارغا 5 
أن يكون المراد بالجارية من لم تبلغ الحلم فإنه يقال للبالغة المرأة» وأكثر ما يطلق الجارية على من لم 
تبلغ» يؤيد ذلك ما رواه ابن. اى شيبة نا عبيد الله بن عنمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا 
جميعنا: لليتيمة خناقان لا يجوز لها شىء فى ماله حتى تلد ولدا أو تمضى عليها سنة فى بيت 
زوجهاء وهو قول قتادة والشعبى اه من ”الحلى “ .)7١١:9(‏ ولا يتم بعد احتلام أو حيض» 
والظاهر من عوائد العرب أنهم كانوا يزوجون بناتهم قبل بلوغهن المحيض والمراهقة تحيض غالبا 
ببقاءها سنة عند زوجها. وإذا ولدت فلا يبقى فى بلوغها شك» يوضح ذلك قول إبراهيم: إذا 
ولدت الجارية أو ولد مثلها جازت هبتهاء رواه ابن أبى شيبة عن أبى الأحوص عن المغيرة عند 
فقوله: أو ولد مثلهاء دليل على ما قلناء أى إذا بلغت الحيض. والله تعالى أعلم. وأيضا فلا دلالة فيه 


)١(‏ وللخصم أن يقول: إن المانع فى الحياة قيام عصمة الزوج وهى تنقطع بالوفاة فافترقا. والجواب أن عقد الوصية يكون فى الحياة 
١‏ ولا يكون بعد الوفاة إلا نفاذهاء فين فينبغى أن تجوز وصية المرأة فى مالها إلا ياذن الزوج ولا قائل به . (المؤلف) 


. إعلاءالسان تصرف الرأة فى مالها بدون إذن الزوج همك 
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على ما قاله مالك من عدم جواز تصرفها فى أزيد من التلث» لان عمرو من ذكرنا معه أبطلوا فعل 
الجارية جملة قبل أن تلدء أو تبقى فى بيت زوجها سنة» ثم أجازه بعد ذلك جملة» ولم يجعل | 
للزوج فى شىء من مالها مدخلاء ولا حد ثلثا من أقل ولا أكثر. 

وأما ما روى عن أنس بن مالك: أ لالجو ناقور ا 
زوجهاء وعن أبى هريرة قال: لا يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إلا بإذنه» وأن صفية بنت 
أبى عبيد كانت لا 3 تعتق ولها ستون سنة إلا بإذن ابن عمر» فليس فيه دليل على أنه كان لا یری لها 
EE.‏ إذنه» لكنه على حسن الصحبة فقط. 


رؤيا عجيبة صادقة: 

قال ابن حزم: وروينا ا ND‏ أن 
امرأة رأت فيمايرى النائم أنها تموت إلى ثلاثة أيام» فأقبلت على ما بقى من القرآن عليها فتعلمته» 
وشذبت مالها (أى فرقته) وهی صحيحة لما كان يوم القالث دخلت على جاراتهاء فجعلت 7 تقول: 
يافلانة! استودعك الله واقرأ عليك السلام فجعلن يقلن لها: لاتموتين اليوم» لا تموتين 
1 اليوم» إن شاء ال فماتت. فسأل زوجها أبا موسى الأشعرى عن ذلك فقال له أبو موسى: أى امرأة 
كانت امرأتك؟ فقال: ما أعلم أحدا كان أحرى منها أن تدخل الجدة إلا الشهيد» ولكدها فعلت 
مافعلت» وهى صحيحة» فقال أبو موسى: 0 تقول فعلت ما فعلت» وهى صحيحة» 
فلم يرده أبو موسى. 

o‏ وطن مضق القن : كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن 
المرأة تعطى من مالها بغير إذن زوجهاء فكتب: أما هى سفيهة أو مضارة فلا يجوز لهاء وأما هى 
غير سفيهة ولا مضارة فيجوزء وعن ربيعة قال: لا يحال بين المرأة وبين أن تأتى القصد فى مالها فى 
حفظ رؤح» أو صلة رحم» أو فى مواضع المعروفء إذا لم يجز للمرأة أن تعطى من مالها شيعا كان 
ا خيرا لها أن لا تنکح» وأنها إذا تكون بمنزلة الأمة؛ ومن طزيق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى؛ 
قال : إذا أعطت المرأة من مالها فى غير سفه ولا ضرار جازت عطيتها وإن كره زوجها. ومن طريق 
حماد بن سلمة عن قيس هو ابن سعد قال: قال عطاء بن أبى رباح: تجوز عطية المرأة فى مالها. 
وأما ما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال: جعل عمر بن عبد العزيز إذا قالت: أريد أن 
أصل ما أمر الله به وقال زوجها: ھی تضارنى فأجاز لھا الثلث فى حياتها (المحلى .)۳١۲:۸‏ 


چ تصرف المرأة فى مالها بدون إذن الزوج ۳۷ 


فمحمول على المريضة إذا وهبت فى مرضها فإنها لا تكون مضارة لزوجها إلا كذلك» 
لتعلق حقه بمالها فى المرض» وأما وهى صحيحة فلاء كما سيأتى فى هبة المريض من باب الوصية» 
إن شاء الله تعالى. 


الجواب عن حجة أخرى للمالكية: 

واحتجت المالكية أيضا بأن قالوا: صح عن النبى مكل  :‏ تكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها 
وذينها» قالوا: فإذا نكحها لالها فله فى مالها متعلق اه. ۰ 

قلنا: وأين فيه الثلث الذى حددتموه؟ ولو صح لكان موجبا للمنع من قليل مالها وكثيره؛ 
وأيضا فليس فيه التغبيط بذلك» ولا الحض عليه بل فيه الزجر عن أن تنكح لغير الدين. لقوله 
عليه السلام فى هذا الخبر نفسه: «فاظفر بذات الدين» فقصر أمره على ذات انار 
نكح لالها غير محمود فى نيته. وهب أنه مباح مستحب. فأى دليل فيه على أنها منوعة من مالها 
بکونه أحد الطماعين فى مال لا يحل له منه شىء إلا ما يحل من مال جاره» وهو ما طابت له به 
نفسها ولا مزيد؟ وبما رواه الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة: قيل لرسول 
الله م : أى نساء خخير؟ قال: «الذى تسره إذا نظرء وتطعه ذا أمرء ولا تخالفه فى نفسها ومالها ما 
یکره» (المحلى .)71١8:8‏ 

. والجواب أن يحبى بن بكير رواه عن الليث وهو أوثق الناس فيه» عن ابن عجلان عن سعيد 
لمقسرى عن أبى هريرة عن الى ب ققال فيه: «ولا تخالفه فى نفسها وماله بما يكره». وهكذا 
رواه النسائى بلفظ: وتخفظه فى نفسها وماله» ثم لو صح ”ومالها دون معارض» لما کان لهم فى 
تلك الرواية م ى» لأن هذا اللفظ إنما فيه الندب فقطء دون الإيجاب. 

وقد روى الشيخان من حديث أم عطية وأبى سعيد وابن عباس: أن رسول الله َيه كان 
برج يوم الأضكن وتو القطرء و كاد يقول: دقرا صقرا و كان اكز من دق السا . 
فهذا أمر النبى له النساء بالصدقة عموماء نعم. وجاء «ولو من حليكن»» وفيهن العواتق 
اغدرات ذوات الآباءوخوات الأرواج فا ص مدن بعصا دوه بعش وفن القلة والغنية. فنا 
خص مقدار دون مقدارء وهذ ا آخر فمله عليه السلام وبخضرة جنميع المسحابة وآثار بعتي 
ولله الحمد. ْ 


إعلاء السئن ٠‏ ۳۸ 


باب عدم الإنفاق المرأة من مال زوجها بدون إذنه 
E ۹‏ سمعت 
رسول الله َه : «لا تنفق المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها)؛ قيل: يا رسول الله م 
ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالناء أخرجه أبو داود وسكت عليه. .. 


' باب عدم إنفاق المرأة من مال زوجها بدون إذنه 

ار معو و ريدي" عا متو عاق وو لان لتق مال سنا اك 
وأهلية الصرف» وعدم ولاية الزوج عليها فى غير ما يرجع إلى النکاح» وما روى البخارى عن أبى 
هريرة عن النبى مره أنه قال: «إذا أنفقت امرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره» 
فمحمول على عدم الإذن الصريح» لا الأعم من الصريح والدلالة؛ وفيه حث للمرأة على ترك 
٠‏ البخل إذا كانت تعلم من زوجها الرضاء با أنفقت. ولذا قال فى حديث عائشة: «إذا أنفقت المرأة 
من طعام بيشّها غير مفسدة كان لها أجرها با أنفقت» ولزوجها بما كسب». أخرجه البخارى 
أيضاء لأن قوله: ”غير مفسدة“ يدل على أنه لا بد فيه من إذن الزوج ولو دلالة» لأنه معلوم من 
العادة أن الزوج لا ينكر على المرأة ما أنفقت غير مفسدةء وينكر على خلافها. وعليه يحمل ما 
روى عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت: يا رسول الله! ليس لى شىء إلا ما أدخل على الزبير. 
فهل على جناح أن أرضخ مما يدخل على؟ فقال: «ارضخى ما استطعت ولا توعى فيوعى الله 

وفى لفظ: أنها سألت النبى َل أن الزبير رجل شديد» ويأتينى المسكين فأتصدق عليه من ' 
بيته بغير إذل» فقال رسول الله َيه : «إرضخى ولا توعى فيوعى الله عليك». رواه أحمد (النيل : 
.(ot:o‏ لأنه َل كان يعلم من عادة ذلك الزمان عموماء ومن عادة الزبير خصوصا أن الزبير 
لا يمنعها من مثل ذلك الإنفاق» فأفتاها به حثا لها على الإنفاق وترك البخل» مع كونما مأذونة فى 
الإنفاق من جهة زوجهاء ولهذا قال: لا توعى فيوعى | الله عليك» وحديث ق 
- قلناء فتأمل. 


الرد على ابن حزم فى قوله: إن للمرأة حقا أت تتصدق من مال زوجها أحب أو كره: 
قال العبد الضعيف:وأغرب ابن حزم حيث قال: وللمرأة حق زائد وهو أن لها أن تتصدق 
من مال زوجها أحب أم كره؛ وبغير إذنه غير مفسدة» وهى مأجورة بذلك» ولا يجوز له أن 


ج = ١١‏ عدم إنفاق المرأة من مال زوجها بدون إذنه ۳۹ 


"٠‏ ه- عن ابن عمر عن النبى علي أن امرأة أتت فقالت: ما حق الرجل على 
امرأته؟ فقال: «ولا تمنعها نفسها ون كانت على ظهر قتب» ولا يعطى عن بيته شیا إلا 
عن جرير عن ليث عن عطاء عن ابن عمر (مسند الطيالسى ص 757)) وسنده حسن. 


يتصدق من مالها بشىء أصلا إلا بإذنباء واحتج بما رواه الشيخان من طريق همام عن أبى هريرة: 
(إذ أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فإن نصف أجره له». غفل عن حديث عائشة أم 
المؤمنين عن النبى ب قال: «إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها (وفى لفظ: من ظعام زوجها) غير 
مفسدة كان لها أجرهاء ولزوجها بما كسب» وللخازن مثل ذلك». رواه الشيخان» فهل يقول ابن 
حزم وللخازن حقا فى مال رب البيت يتصدق منه بغير إذنه؟ كلا! لن يقول بذلك أبداء ولم يقل به 
أحد من فقهاء الأمصازء فكذلك المرأة لا يجوز لها أن يتصدق بشىء من ماله إلا يإذنه صريحا أو 
دلالة» وأما بغير إذنه لا سيما وهى تعلم بكراهته لذلك فلا. 

قال ابن العربى: اخمتلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. فمنہم من أجازه 
لكن فى الشىء اليسير الذى لا يوبأ به» ولا يظهر به النقصان» ومنهم من حمله على ما إذا أذن 
الزوج ولو بطريق الإجمال» وهو اختيار البخارى» ولذلك قيد الترجمة بالأمر به» ويحتمل أن 
يكون بذلك محمولا على العادة» وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه. ومنهم من قال: المراد بنفقة 
المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال فى مصالحه. (سماه بعض الرواة صدقة» لآن 
كل معروف صدقة). وليس ذلك بأن يفتاتوا على رب البيت بالإنفاق على الفقراء بغير إذن» ومنهم 
من فرق بين المرأة والخادم» فقال: المرأة لها حق فى مال الزوج» والنظر فى بيتباء فجاز لها أن 
تتصدق» بخلاف الخادم؛ فليس له تصرف فى متاع مولاه» فيشترط الإذن فيه» وهو متعقب بأن 
المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت من فقد تخصصت به» وإن تصدقت من غير حقها رجعت 
المسألة كما کانت» والله تعالى أعلم اه من ” فتح البارى” (۲۹۳:۳). 

قلت: فلنا أن نحمل حديث أبى هريرة وعائشة على ما إذا استوفت المرأة حقهاء فتخصصت 
به وتصدقت منه» من غير أمر الزوج» فله نصف أجره بما كسب. وأما إذا لم تستوف حقها ولم 
تتخصص به فلا يجوز لها أن يتصدق من غير حقها بغير إذنه» بدليل ما ذكرنا من الآثار فى المتن» 
والأولى أن يحمل حديث أبى هريرة وعائشة رضى الله عننهما على العادة» أى إذا تصدقت المرأة أو 
الخادم بما جرت العادة بالإذن بمثله» بدليل ما رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن مورق العجلى» أن 


إعلاء السنن ْ ١5‏ 


باب جواز هبة الدين من عليه الدين 
01- قال البخارى: وقال شعبة عن الحكم: هو جائز. 


رسول الله ميم سألته امرأة: «ما يحل للنساء من أموال أزواجهن»؟ قال: الرطب تأكلينه وتهدينه». 
ومن طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن زياد عن النبى عه مثله» إلا أنه قال: ”الرطب“ 
بفتح الراء وإسكان الطاء (هو ضد اليابس). ا 

وفى الأول بضم الراء وفتح الطاء (وهو الجنى من ثمر النخل) ومن طريق ابن عباس أن امرأة 
قالت له: آحذ من مال زوجى فأتصدق به؟ قال: الخبز والتمر» قالت: فدراهمه؟ قال: أتحبين أن“ 
يتصدق عليك؟ قالت: لاء قال: فلا تأخذى دراهمه إلا بإذنه أو نحو هذا (المحلى ١9:4‏ 7)» وهذا 
هو قولنا معشر الحنفية. 

قال محمد فى ”الموطاً“ : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لوك و 
للنملوك أن ينفق من ماله شيعا بغير إذن: سيده إلا أن يأكل؛ أو يكتضى» أو ينفق بالمعروف. قال 
محمد: وبهذا نأحذ. وهو قول أبى حنيفة» إلا أنه يرخص له" فى الطعام الذى يو كل أن يطعم منه» 
وفى عارية الدابة ونحوها. فأما هبة دراهم أو دينار أو كسوة ثوب فلا وهو قول أبى حنيفة رحمه 
الله اه(رص .)٤ ١۲‏ وإذا رخص للمملوك فى ذلك فالمرأة أولى به منه فى مال زوجها كما لا يخفى. 

وأما ما رواه ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد بن زريع نا يونس بن عبيد عن 
الحسن» قال رجل لرسول الله ل : صاحبتى تتصدق من مالى» وتطعم من طعامى. قال: (أنتما 
شريكان» (أى فى الأجر)» قال: أرأيت إن نبيتها عن ذلك؟ قال: لها ما نوت ولك ما بخلت. 

فلا حجة له فيه؛ لأنه محمول عندنا على انها كانت تتصدق با جرى العرف بالإذن فى 
مثله» وأما قوله: لها ما نوت» ولك ما بخلت» فلا يدل على جواز تصدقها من ماله بعد نبيه عنه» 
بل المراد أنك لو نمبيتها فانتميت يكون لها أجر النية وإن حرمت أجر العمل. ويكون عليك وزر 
البخل» فافهم» فإن أهل الظاهر لا يفقهون. : 

باب جواز هبة الدين تمن عليه الدين 

قوله: قال البخبارى إلى آخره. قال ابن بطال: انين العلبماء دمن كان عليه دين 

)02 بد اراس لاطي يمره ارو اد ق ا 


مالك بغير إذنك» وهذا هو المصير إلى العادة» كما قلبا. (المؤلف) 
0( دليل الترخيص ما ورد فى الصحيح أنه عقر من عذية لان رھ ن رماو رد أنه كاة يجيب دای وار عا 


ا 2 جواز هبة الدين ممن عليه الدين ١١‏ 


- ووهب | لحسن بن على عليهما السلام دينه لرجل. 

۲ص وقال النبى مَك : «من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه) اه 
قال الحافظ فى ”الفح“ :)١55:5(‏ وصله أى أثر الحكم بن أبى شيبة عن أبى داود 
عن شعبة» قال: قال لی الحكم: أتانى ابن أبى ليلى يعنى محمد بن عبد الرحمن فسألنى 
عن رجل كان له على رجل دين فوهبه له» أله أن يرجع فيه؟ قلت: لا! قال شعبة: 
فسألت حمادا فقال: بلى! له أن يرجع فيه. وقال فى أثر الحسن: لم أقف على من وصله 
6 الو او ا 


ببس وح ةر را لعزد  NN‏ إن فق اه سروس د طن 
وإثما يحتاج فى ذلك إلى قبول الذى عليه الدين. واختلفوا إذا وهب دينا له على رجل لرجل آخر. 
فقال مالك: يجوز إذا سلم إليه الوثيقة بالدين وأحله محل نفسه (أى سلطه عليه). فإن لم يكون 
وثيقة وأشهدا على ذلك» وأعلنا فهو جائز. وقال أبو ثور: الهبة جائزة أشهدا أو لم يشهدا إذا تقاررا 
على ذلك» وقال الشافعى وأبو حنيفة: الهبة غير جائزة» لأنها لا تجوز عندهم إلا مقبوضة» انتهى. 
وعند الشافعية فى ذلك وجهان» جزم الماوردى بالبطلان» وصححه الغزالى ومن تبعه» وصحح 
العمرانى وغيره الصحة. قيل: والخلاف مرتب على البيع إن صححنا بيع الدين من غير من عليه 
فالهبة أولى» وإن منعناه ففى الهبة وجهان. وقال أصحابنا الحنفية: تمليك الدين من غير من هو عليه 
لا يجوز› لأنه لا يقدر على تسليمه؛ ولو ملكه من هو عليه يجوز لأنه إسقاط وإبراء» كذا فى 
”عمدة القارى” (7 ال ن الواهب حق الرجوع فيه» لكونه قد أسقط 
حقه» والساقط لا يعود. 

وفى ' الدر الختار ": هبة الدين من عليه الدين وإبراءه عنه يتم من غير قبول» لكن يرتد بالرد 
فى مجلس وغيره» لما فيه من معنى الإسقاطء وقيل: يتقبيد بالججلس» كذا فى العناية» لكن فى 
'الصيرفية" : لولم يقبل ولم يرد حتى افترقا ثم بعد أيام رد لا يرتد فى الصحيح. لكن فى 
"امجتبى “: الأصح أن الهبة تمليك والإبراء إسقاط (وأنت خخبير بأن هذا الاستدراك مخالف 
للمشهور الشامى ). قال: وتمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطلء إلا فى ثلث. حوالة» ووصية» 
وإذا سلطه أى غير المديون على قبضه فيصح حينعذ» ومنه ما لووهبت من ابنها ما على أبيه فالمعتمد 
الصحة للتسليط اهب. أى إذا مبلطته على القبض» فقول الشارح للتسليط أى التسليط صريحاء 


١4 ٠ | ٠ إعلاء السا‎ 


باب الإبراء عن حق مجهول 
أم سلمة عن أم سلمة» قالت: أتى رسول الله مله رجلان يختصمان فى مواريث لهماء 
لفظ عيسى: عن أسامة يختصمان فى مواريث وأشياء قد درست» لم تكن لهما بينة إلا 
دعواهماء فقال النبى عرب فذكر الحديث» فبكى الرجلان» وقال كل واحد منهما: 
حقى لكء فقال لهما النبى ع : «أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق» ثم 
استہماء ثم تحالا)» رواه أبو داود :2/0775 وسكت عنه هو والمنذرى. 

-٥‏ عن أبى هريرة مرفوعا: «من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو 
شىء فلتحلل منه اليوم». الحديث رواه البخارى» وأحمدى والترمذى وصححه. وقالا 
فيه: «مظلمة من مال أو عرض» وقد تقدم فى باب الصلح عن مجهول. 

05"ه- وعن الفضل بن عباس رضى الله عنهما فى خطبة النبى عر فى مرضه 
أنه قال: ألا وإن من أحبكم إلى من أخذ حقا إن كان له أو حللنى» فلقيت الله وأنا طيب 
النفس»» الحديث بطوله رواه الطبرانى وأبو يعلى» وفى إسناد أبى يعلى عطاء بن مسلم 
وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد ۹:). 


بكي كذا فى ”الشامية  a ۰ .)۷۹٥:٤(‏ 

قلت: فلو سلم إليه الوثيقة لم يجزء إلا إذا سلطه على قبضه وأحله محل نفسه؛ فيصير كأنه 
وهبه حين قبضه» ولا يصح إلا بقبضه. قال السائحانى: وحينئذ يصير وكيلا فى القبض عن الآمرء 
ثم أصيلا فى القبض لنفسه (ولعل هذا هو مراد مالك بقوله: يجوز إذا سلم إليه الوثيقة وأحله محل 
نفسه» كما تقدمت الإشارة إليه). قال: ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض» وإذا قيض 
بدل الدراهم دنانير صح» لأنه صار الحق للموهوب له» فملك الاستدلال وإذا نوى (الواهب) فى 
ذلك التصدق بالزكاة أجزاهء كما فى ”الأشباه“ اه من الشامية أيضاء والله تعالى أعلم. 


باب الإبراء عن حق مجهول 

قوله: ” روينا من طريق ابن المبارك إلى آخر الباب. قال العبد الضعيف: دلالة الآثار على 

معنى الباب ظاهرة. أما الأول: فلأن الأشياء الدارسة الأظهر أنها تكون مجهولة. وفيه «ليحلل أحد 
كما صاحبه). ولم يقل: «بعد معرفته بماله على الآخر» فدل على جواز الإبراء عن مجهول. 


aE‏ ل لخ مال .8 NE OS‏ افا كلقي “نهار E ETE o O E O‏ عا اله هلك أيه eC a, e ET‏ مهال O‏ ابد E‏ هر لهات يوك RO‏ اليه 


وأما الثانى: TT‏ دلي كانت عدو فتلي لأحيد ار ليا نطق فى عل کا 
کان أو مجهولاء وكذا قوله: «فليتحلل منه اليوم» مطلق فى طلب التحلل من كل مظلمة. 

قال الحافظ فى ' الفتعم “ SS‏ 
المجهول .)۷٠:١(‏ وأما الفالث: فلأنه مله قال: «أو حللنى» ولم يقل: «أو عرفنى به وحللنى» 
لب التحلل ف کل حق لأحد ل مك بعل هر يك فاه ى وی وقد مر بسط الكلام فى 
ذلك في لاب الاح عن مول ف اع 

وقال الموفق فى ' المغنى اع ا لاق لول للك افر ا وقال 
ا حنيفة: تصح مطلقا. وقال الشافعى: لا تصح إلا أنه إذا أراد ذلك قال: أبرأتك من درهم إلى 
ألف» لان الجهالة إنما منعت لأجل الغررء فإذا رضى بالجملة فقد زال الغرر» وصحت البراءة. ولنا 
أن النبى عرب قال لرجلين اختصما إليه فى مواريث قد درست: «اقتسما وتوخيا الحق» ثم استهماء 
ثم تحالا). ولأنه إسقاط فصح فى المجهول؛ كالعتاق والطلاق. و كما لو قال: من درهم إلى ألن؛ 
ولآن الحاجة داعية إلى تبرئة الذمة» ولا سبيل إلى العلم بما فيهاء فلو وقفت صحة البراءة على العلم 
لكان سدا لباب عفو الإنسان عن أخيه المسلم» وتبرئة ذمة» فلم يجز ذلك كالمنع من العتق. وأما إذا 
كان من إليه الحق يعلمه ويكتمه المستحق؛ خوفا من أنه إذا علمه لم يسمح بإبرائءه منه فينبغى أن 
لا تصح البراءة فيه لأن فيه تغريراء وقد أمكن التحرز منه اه ملخصا (1:5١8؟).‏ 
حكم الإبراء العام: 

وفى * الأشباء “ نان ةي SN‏ شد رالا ER‏ كان شرت Me‏ 
من الحق لم يبرأء كما فى ” شفعة الولوالجية“. لكن فى ” خزانة الفتاوى : الفتوى على أنه يبرأقضاء ‏ 
وديانة» وإن لم يعلم به اه. قال الحموى: ما ذكره فى ”الولوالجية“ قول محمد رحمه الله وما 
ذكره فى " الخزانة” قول أبى يوسف رحمه الله. وعبارة ” الخزانة “ فى كتاب الكراهية: رجل قال 
لآخر: حللنى من كل حق لك على إن كان صاحب الحق عالما بما عليه برئ المديون حكما وديانة» 
وإن لم يكن عالما بما عليه يبرأ حكما ولا يبرأ ديانة فى قول محمد. وقال أبو يوسف يبرأ حكما 
وديانة» وعليه الفتوى اه (ص .)77١‏ قلت: ولا يخفى أن قول محمد أحوط وأضبطء وقول أبى 


يوسف أقيس وأرفق» وقول أحمد أولى وأوسط واللّه تعالى أعلم. 


إعلاء السنن ١‏ 


باب بطلان الهبة بموت الواهب أو الموهوب له قبل القبض 

SOD!‏ عن أم كلثوم بنت سلمة:» قالت: لما تروج رسول الله َيه أم سلمة قال 
لها: «إنى قد أهديت إلى النجاشى حلة وأواقى مسكء ولا أرى النجاشى إلا قد مات» 
ولا أرى هديتى إلا مردودة على» فإن ردت فهى لك). رواه أحمد وقال الحافظ فى 
”الفعح“: إسناده حسن» وقد تقدم فى أول كتاب الهبة. 


باب بطلان الهبة بوت الواهب أو الموهوب له قبل القبض 

قوله: عن أم كلثوم إلى آخر الباب» قال العبد الضعيف: دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة. 
وفى الباب عن أبى بكر الصديق وعثمان رضى الله عنهماء كما تقدم فى باب القبض فى الهبة. 

كال الى في "الف “.رن اماك انر هار الروت له فل الف طت اة شرا 
كان قبل الإذن فى القبض» أو بعده؛ لأنه عنقد جائزء فبطل بموت أحد المتعاقدين» كالوكالة 
والشركة. قال أحمد فى رجل أهدى هدية فلم تصل إلى المهدى إليه حتى مات: فإنها تعود إلى 
صاحبها مالم يقبضها. ثم ذكر حديث أم كلثوم بنت سلمة» وقال: وإن مات صاحب الهدية قبل 
أن تصل إلى المهدى إليه رجعت إلى ورثة المهدىء وليس للرسول حملها إلى المهدى إليه إلا أن 
يأذن له الوارث» ولو رجع المهدى فى هديته قبل وصولها إلى المهدى إليه صح رجوعه فيهاء والهبة 
كالهدية. وقال أبو الخطاب (من الحنابلة): إذا مات الواهب قام وارثه مقامه فى الإذن فى القبض 
والفسخ» وهذا يدل على أن الهبة لا تنفسخ بموته» وهذا قول أكثر أصحاب الشافعى» لأنه عقد مآله 
إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت» كالبيع المشروط فيه الخيار اه .)"5٠:5(‏ 

ولنا أنه عقد ليس مآله إلى اللزوم» فكان عقدا جائزا غير لازم» ألا ترى أن للواهب أن يرجع 
فى هبته ولو بعد قبض الموهوب له» كما مر مع دلائله» والهبة لا تتم ولا تفيد الملك إلا بالقبض 
بخلاف البيع» فافترقا. 


الفرق بين الهبة والهدية: 
وقد فرق العينى فى ”العمدة“ وليب اليد رن 
إيجاب» وقبول» وقبضء والهدية ليست كذلك» وقد يشت ط العوض فى الهبة» ولا يشترط فى 
الهدية اه .)۲۹٤:٦(‏ وهذا مما لم أره لغيره» والظاهر أن الهدية قد تشتمل على الإيجاب والقبول 
بالمعاطاة دون اللفظ فهى نوع من أنواع الهبة» ولا بد لتمام كل واحد منهما من القبض» » فافهم. 


اموه بطلان الهبة بموت الواهب أو الموهوب له قبل القبض ١‏ 


- وعن أبى موسى الأشعرىء قال: قال عمر بن الخطاب: الإنحال ميراث 
ا ري م لاق GG‏ 


تعليق الهبة بشرط: 2 
فائدة: قوله َي لأم سلمة رضى الله عنها: «فإن ردت فهى لك» لم يكن هبة بالتعليق» بل 
عدة. كقوله لجابر رضى الله عنه: «لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذاه فهذه 
عدة لا عطية. وقد أنفذ أبو بكر رضى الله عنه هذه العدة بعده عليه السلام. وهم لا يختلفون فى أن 
و ب وو 
قال الموفق فى ” المغنى “ : ولا يصح تعليق الهبة بشرط لأنها ليك العين فى الحياة قم جر 
تعليقها على شرط كالبيع» » فإن علقها على شرط كقول النبى علي لأم سلمة: «إن رجعت هديتنا 
إلى النجاشى فهى لك» كان وعدا. وإن شرط فى الهبة شروطا تنافى مقتضاها نحو أن يقول: 
وهبتك هذا بشرط أن لا تهبه أو لا تبيعه أو بشرط أن تهب فلانا شيئاء لم يصح الشرط. . وفى صحة 
الهبة وجهان بناء على الشروط الفاسدة ذ فى البيع. (قلت: وقد مر مذهبنا معشر الحنفية أن الشرط 
فى الهبة إذا كان بمنع التمليك بطل الشرط والهبة جميعا. وإن كان لا يمنعه صحت الهبة» وبطل 
الشرط كما فى العمرى). وإن وقت الهبة» فقال: : وهبتك هذا سنة ثم يعود إلى» لم يصح» لأنه عقد 
تمليك لمعين فلم يصح موقتا كالبيع اه .)١57:5(‏ ش 


فروع تتفرع من اشتراط القبض في الهبة: 

قال الموفق: ومتى قلنا: د قيس د كالعيد 
الآبق» والجمل الشارد والمغصوب لغير غاصبه من لا يقدر على أخذه من الغاصب. وبهذا يقول 
أبو حنيفة والشافعى» لأنه عقد يفتقر إلى القبض فلم يصح فى ذلك كالبيع. قال: ولا تصح هبة 
الحمل فى البطنء واللين فى الضرع. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى وأبو ثورء (ولو فصله أى اللبن 
وسلمه جاز لزوال المانع» وهل يكفى فصل الموهوب له؟ ظاهر الدرر نعم (الشامى 6 لأنه 
مجهول معجوز عن تسليمه. وفى الصوف على الظهر وجهان بناء على صحة بيعه (وعندنا هو 
كاللين فى الضر ع). ومتى أذن له فى جز الصوف وحلب الشاة كان إباحة. 

(وعندنا لا حاجة له إلى الإذن فى المجلسء فله أن يجز الصوف ويحلب الشاة بغير إذنه. 
لصحة الهبة موقوفة على زوال المانع من القبضء فله أن يزيله» كما للواهب أن يسلمه إليه مفصولاء 
هذا هو ظاهر كلام " الدر ). 


إعلاء السنن بطلان الهبة بموت الواهب أو الموهوب له قبل القبض 0 


وإن وهب دهن سمسمة قبل عصره» أو زيت زيتونة لم يصح. وبهذا قال الثورى والشافعى 
وأصحاب الرأى» ولا نعلم لهم مخالفاء ولا تصح هبة المعدوم كالذى تثمر شجرته» أو تحمل أمته. 
لأن الهبة عقد تمليك فى الحياة فلم يصح فى هذا كله كالبيع اه .)٠5١:٦(‏ وقال فئ ”الدر : 
بخلاف دقيق فى بر» ودهن فى سمسم» وسمن فى لبن حيث لا يصح أصلاء أى وإن سلمها مفرزة 
لأنه معدوم أى حكما. وكذا لو وهب الحمل وسلم بعد الولادة لا يجوزء أى بالهبة السابقةء لأن 
فى وجوده احتمالا ا اه ٤(‏ لفن وإذا کان عقدا 


تأويل حديث فى قصة موسى فى هبة العدوم: 

RS E ۰‏ عد EE‏ اديع تان لما دعا نبى الله مله موسى 
صاحبه إلى الأجل الذى كان بينبماء قال له صاحبه:. كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولها. 
قال: فعمد» فوضع حبالا على الماء» فلما رأت الحبال فرغت» فجالت جولة» فولدن كلهن برقا إلا 
شاة واحدة. فذهب بأولادهن ذلك العام. وروى البزار عن عتبة ابن النذر: أن رسول الله مَل سئل 
أى الأجلين قضى موسى؟ قال: «أبرهما وأوفاهما». ثم قال النبى ع4 : لما أراد موسى فرق شعيب 
صلی الله علیہ ما أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون بها فأعطاها ما ولدت 
غنمه فى ذلك العام من قالب لون قال: فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبها بعصاه فولدت قوالب 
ألوان كلها» . قال: وقال رسول الله مَريه: «إذا افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها وهى 
السامرية) اه مختصرا فة ابرق لجيعة و حا خن افيد كلام وف رجا رجال الصحيح»› 
خلا عمر بن الخطاب السجستانى» وهو ثقة ولم يضعفه أحد(مجمع الزوائد .)١6١:5‏ فليس من 
باب هبة ما لم يولد وإنما هو من باب الوعد» ونبى الله إذا وعد لم يخلف» والله تعالى أعلم. 


لا يصح استثناء الحمل فى هبة الجارية: ‏ 

0 فائدة: وإذا لم يصح هبة الحمل لم يصح استثناءه أيضاء فمن وهب جارية إلا حملها 
أصحت الهبة» وبطل الإستثناءء لأن الإستفناء لا يعمل إلا فى محل يعمل فيه العقد: والهبة لا تعمل 

فى الحمل لكونه وصفاء فانقلب شرطا فاسداء والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة» كذا فى ”الهداية 

(۲۷۰:۳)» وفيه حلاف أحمد» ذكره فى ”المغنی  .)١67:5(‏ 


١57 ١1١ ج‎ 


باب يقبض للطفل أبوه 
69- روى: عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عروة» أخبرنى المسور بن 
مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارئ أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: لا نحل إلا لمن 
حازه وقبضه عن أبيه. قال الزهرى: فأخبرنى سعيد بن المسيب» قال: فلما كان عثمان 
شكى ذلك إليه فقال عفمان: نظرنا فى هذه النحول فرأينا أحق من يحوز على الصبى 
أبوه (المحلى »)١۲۲:۷‏ وقال هذه أصح رواية فى هذا. 


يجوز إرسال الهدية على يد صبى يعرف المهدى له: 

فائدة: يجوز إرسال الهدية على يد صبى» ويجوز ا فقد روى أحمد عن 
عبدالله بن بسر صاحب النبى یب قال:« كانت أمى ت ا ل 
وله عند أحمد أيضاء والطبرانى فى " الكبير": كانت أمى تبعثنئ بالشىء إلى النبى ر تطرفه إياها 
فيقبله منى. ورجالهما رجال الصحيح» وفى رواية للطبرانى من طريق الحكم بن الوليد عن عبد الله 
ابن بسر: «بعثشى أمى إلى رسول الله ِل بقطف من عنب فأكلته؛ فقالت أمى لرسول الله علد : 
هل أتاك عبدالله بقطف؟» قال: لاء فجعل رسول الله ع إذا رآنى قال:” غدر غدر“. قال ابن عدى 
فى " الكامل": لا أعرف» روى هذا عن عبدالله بن بسر إلا الحكم» هذا معنى كلامه» وبقية رجاله 
ثقات (مجمع الزوائد »)١ ٤۷:٤‏ وهذا ا صبياء وفى ”الإصابة“ أنه مات بالشام 

سنة ثمان وثمانين» وهو ابن أربع وتسعين. 


آخر من مات بالشام من الصحابة: 

وهو آخر من مات بالشام من الصحابة» وقال ابن القيم بن سعد: مات سنة ست وتسعين 
وهو ابن مائة سنة» وكذا ذكره أبو نعيم. وساق فى ترجمته ما روآه البخارى فى ”التاريخ الصغير “ 
عن عبد الله بن بسر أن النبى بطب قال له: ER E Ge‏ 0 
وبالجملة فكان عند وفاة النبى ر ابن أربع أو ست سنين. 


باب يقبض للطفل أبوه 
5 «روى عبدالرزاق» إلى آخر الباب. قال العبد الضعيف: دلالته على معنى الباب 
ظاهرة» وقول عثمان مفسر لقول عمر رضى الله عنهماء فبين أن مراده بقوله: إلا لمن حازه وقبضه 
عن أبيه» هو الولد الكبير دون الصغير» ووهم ابن حزم» فحمله على الخلاف.. 


إعلاء الستن يقبض للطفل أبوه ١4‏ 


۰ ه- ومن طريق ابن وهب عن مالك عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن 
عثمان» أنه قال: من نحل ولدا صغيرا له لم يبلغ أن يحوز نحلة فأعلن بهاء وأشهد عليها 
فهى جائزة» وأن وليها أبوه؛ قال ابن وهب: وأخبرنى رجال امل فارص براي 
الخطاب وعمر بن عبد العزيز وشريح والزهرى وربيعة ة وبكير بن الأشج مثل هذا اه من 
المحلى ” ))١77:9(‏ وسنده صحيح. 


قال الموفق فى ”المغنى“: إن الطفل لا يصح قبضه لنفسه ولا قبوله» لأنه ليس من أهل 
التصرفء ووليه يقوم مقامه فى ذلك» قال أحمد فى صبى وهبت له هبة أو تصدق عليه بصدقة 
فقبضت الأم ذلك وأبوه حاضرء فقال: ولا أعرف للأم قبضاء ولا يكون إلا الأب» . وقال عثمان 
رضى الله عنه: : وأحق من يحوز على الصبى أبوه»» وهذا مذهب الشافعى» ولا أعلم فيه خلافاء لأن 
القبض إنما يكون من المدهب أو نائبه» والولى نائب بالشرع» فصح قبضه له» أما غيره فلا نيابة له» 
ويحتمل أن يصح القبض والقبول من غيرهم» (أى غير الأب ووصيه والحساكم) عند عدمهم لأن 
الحاجة داعية إلى ذلك» فإن الصبى قد يكون فى مكان لا حاكم فيه ولیس له أب» ولا وصی» 
ويكون فقيرا لاغنى به عن الصدقات» فإن لم يصح قبض غيرهم له إنسد باب وصولها إليه» 
فيضيع ويبلك» ومراعاة حفظه عن الهلاك أولى من مراعاة الولايةء فعلى هذا للم القبض له 
وكل من يليه يليه من أقاربه وغيرهم» وإن كان الصبى بميزا فحكمه حكم الطفل فى قيام وليه مقامهء 
لأن الولاية لا تزول عنه قبل البلوغء إلا أنه إذا قبل لنفسه وقبض لها صح» لأنه من أهل التصرف 
فإنه يصح بيعه وشراءه يإذن الولى اه (107:5). 
ومذهبنا معشر الحنفية فى ذلك ما ذكره فى ”الدر“: وإن وهب له أجنبى يتم بقبض وليه» 
وهو أحد الأربعة, الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه'"» وإن لم يكن فى حجرهم» وعند عدمهم 
(غييتم غيبة منقطة) تتم بقبض بقبض من یعوله» كعمه وأمه وأجنبى ولو ملتقطاء لو فى حجرهماء وإلا لاء 
لفوات الولاية. ويقبضه لو ميزا يعقل التحصيل ولو مع وجوه أبيهء لأنه فى النافع ا حض كالبالغ» 
واختلف فيما لو قبض من يعوله والأب حاضرء فقيل: لا يجوزء والصحيح هو الجواز. 
٠‏ (قلت: وبالأول جزم صاحب الهداية» والجدوهرة؛ والبدائع» صحح قاضيخان وغيره من 
لو و قال: وصح رد الصبى لها كقبوله اه. أى إذا كان مميزاء وانظر حكم رد 


3 40 4 تال 5 عابدين: ثم الوالى» ثم القاضى» ووصى القاضى» كما اساي فى المأذون» إه. 


١.8 : ١١ ج‎ 


باب سقوط القبض إذا كان الموهوب فى يد | لمتہب 
-١‏ عن ابن عمر رضى الله عنهماء أنه كان مع النبى سب فی سفرء وكان 
عي رصب الح احا ملام الى د بترا أيه اعد وا امهتم 
النبى ر أحدء فقال النبى ري : «بعنيه»» فقال عمر: هو لكء فاشتراه» ثم قال: هو لك 
بعد اله! ناب ينها تيك رراء لساري ري الباري 2 ١17‏ ). 


ْ الولى» والظاهر أنه لا بصح» حتى لو قبل الصبى بعد رد وليه يصح» كذا فى ' الشامية* (07/84:4. 

قال الموفق فى " المغنى” : فإن وهب الأب لابنه شيئا قام مقامه فى القبض والقبول إن احتج 
إليهء قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل 
دارا بعينهاء أو عبدا بعينه وقبضه له من نفسه» وأشهد عليه أن الهبة تامة. هذا قول مالك والثورى 
والشافعى وأصحاب الرأى» وروينا معنى ذلك عن شريح وعمر بن عبد العزيز وقال ابن البر: أجمع 
الفقهاء على أن هبة الأب لابنه الصغير فى حجره لا يحتاج إلى قبض» وإن الإشهاد فيبا يغنى عن 
القبض» وأن وليها أبوه؛ لما رؤاه مالك عن الزهرى فذكر ما ذكرناه فى المن اه ملخصا :.)5٠:5(‏ 
200 وقال فى "الدر”: وهبة من له ولاية على الطفل فى الجملة» وهو كل من يعوله» فدخل الأخ 
والعم عند عدم الأاب» لو فى عيالهم» تتم بالعقدء لو الموهوب معلوما وكان فى يده. لآن قبض 
الولى ينوب عنه اه. قال ابن عابدين: قال محمد رحمه الله: كل شىء وهبه لابنه الصغير وأشهد 
- عليه» وذلك الشىء معلوم فى نفسه فهو جائز. والقصد لكايه والإشهاد ليس بشرط 
لازم. لأن ا (التاتارخانية ٤‏ :7/85) اه. 


باب سقوط القبض إذا كان الموهوب فى يد المتہب 

قوله: عن ابن عمر إلخ. قال العبد الضعيف: دلالته على معنى الباب ظاهرة. لأن النبى ل 
لم يأمر عبد الله أن ينزل عن البعير» ثم يقبضه عنه. قال فى " الدر: وملك بالقبول بلا قبض جديد 
لو الموهوب فى يد الموهوب له» ولو بغصب أو أمانةء لأنه حيئذ عامل لنفسه» والأصل أن القبضين 
إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخرء وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى» لا عکسه اه ٤(‏ :۷۸۳). 

وقال ابن بطال: كيفية القبض عند العلماء بإاسلام الواهب لها إلى الموهوب له» وحيازة 
الموهوب لذلك. ك ركوب ابن عمر الجمل» واختلفوا فى الحيازة» هل هى شرط لصحة الهبة أم ١؟‏ 
فقال بعضهم: شرط. وهو قول أبى بكر الصديق وعمر الفاروق وعفمان (ذى النورين) وابن عباس 
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ومعاذ وشريح ومسروق والشعبى والشورى والشافعى والكوفيين» وقالوا: ليس للموهوب له مطالبة 
الواهب بالتسليم إليه لأنها ما لم تقبض عدة» فيحسن الوفاء» ولا يقضى عليه. وقال أخرون: تصح 
بالكلام دون القبض كالبيع» روى عن على وابن مسعود والحسن البصرى والنخعى كذلك» وبه 
قال مالك وأحمد وأبو ثور إلا أن أحمد وأبا ثور قالا: للموهوب له المطالبة بها فى حياة الواهب». 
وإن مات بطلت الهبة فإن قلت: إذا تعين فى الهبة حق الموهوب له وجب له مطالبة الواهب فى 
حياته» فكذلك بعد وفاته» كسائر الحقوق. قلت: هذا هو القياس لو لا حكم الصديق بين ظهرانى 
الصحابة وهم متوافرون فيما وهب لابنته ولم تكن قبضتهاء وقال لها: : لو كنت حزتيه كان ذلك 

ا م ع سو يك سين 
من ”عمدة القارى“ (7807:5). وقد تقدم الكلام فى كيفية القبض فى كتاب البيوع» فليراجع 


من أهدى له هدية و عنده جلساءه فهو أحق بمها: 

. فائدة: احتج البخارى بحديث ابن عمر هذا على أن من أهدى له هدية وعنده جلساءه فهو 
أَخق بيبا لأنه د وهب ابن عمر بعيرا بمحضر من الصحابة فكان أحق به» ولم يكن رفقاءه 
شركاء فيه. قال البخارى: ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه ش ركاءه» ولم يصح اه. قال الحافظ 
فى ”الفتح : هذا الحديث جاء عن ابن عباس مرفوعا وموقوفاء والموقوف أصح إسنادا من المرفوع؛ 
فأما المرفوع فوصله عبد بن حميد من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعا: 
«من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شر کاءه فيها». 

وفى إسناده مندل بن على» وهو ضعيف. ورواه محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو 
كذلك. واخحتلف على عبد الرزاق عنه فى رفعه ووقفه والمشهور عنه الوقف. وهو أصح الروايتين 
عنه» وله شاهد مرفوع من حديث الحسن بن على فى مسند إسحاق بن راهويه» واخر عن عائشة 
عند العقيلى . وإسنادهما ضعيف أيضاء قال العقيلى: لا يصح فى هذا الباب عن النبى موه شىء. 
قال ابن بطال: لو صح حديث ابن عباس لحمل على الندب فيما حف من الهداياء وما جرت العادة 
بترك المشاحة فيه. ثم ذكر حكاية أبى يوسف المشهورة. وفيما قاله نظرء لأنه لو صح لكانت العبرة 
بعموم اللفظ فلا يخص القليل من الكثير إلا بدليل. وأما حمله على الندب فواضح اه (ه :(. 


)١(‏ أى قوم مقيمون لندمة العلم والدين» كما سيأتى. (المؤلف) 
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قلت: دليل التخصيص هو ما ثبت بالاستقراء أنه ّل كان إذا أتى بطعام» سأل عنه: أ هدية 
أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة» قال لأضحابه: كلواء ولم يأكل» وإن قيل: هدية» ضرب بيده مَل 
فأكل معهم» وأهدى ملك إبلة له بغلة بيضاء فكانت له خاصة» وأهدى ثوب حرير فأعطاه عليا 
فقال: «شققه خحمرا بين الفواطم» ”فتح البارى” .)١55:5(‏ وكذلك أهدى له المقوقس.عظيم القبط 
هدية سنية فيا جاريتان وبغلة» وأؤافى تعر E‏ ای َيه بكل ذلك» ولم يشرك 

ا جلساءه فيه فافهم. 


عكار أن روي ال 

حكاية أبى يوسف: أن الرشيد أهدى إليه مالا كثيرا وهو جالس مع أصحابه فقيل له: قال 
ولاه عقر ولاک حر كاك فقال أبو يوسف: أنه لم يرد فى مثله» وغاورد فيما 
خف من الهدايا من المأكل والمشرب. ويروى من غير هذا الوجه أنه كان جالسا وعنده أحمد”" بن 
حنبل ويحبى بن معين» فحضر من عند الرشيد طبق وعليه أنواع من التحف المثمنة فروى أحمدء أو 
يحبى هذا الحديث. فقال أبو يوسف: ذلك فى التمر والعجوة يا حازن ارفعه. اه من عمدة 
القارى” .)۲۹۳:۰٦(‏ ولا يبعد أن يكون محمل الحديث من يهدى له الناس لاجتماع جماعة من . 
الفقراء عنده» لطلب العلم» وذكر الله عز وجل» ونحوه وهو يطعمهم ويكسوهم من عنده؛ وما 
يجمع عنده من الصدقات» وغيرها. فمغله إذا أهدى له شىء على اسم الفقراء فلا شك أنهم 
شركاءه فيه» أو على اسمه من غير تصريح بالفقراء فلا ينبغى له أن يختض به ما لم تبين له أن ذلك 
ها أهدق له عاف لال وا سهان غ قال اغارف ا ا رحب الله ان ف انكر 
| المورود“: ولذلك قررنا غير مرة أنه لا ينبغى (لشيخ الزاوية) أن يخص قط نفسه وأولاده بشىء يأتيه من 
هدايا الأكابر كخمسة أرداب أزراد خمسة قناطير عسل. فإن مثل الفقير الواحد لا يبدى له ذلك 
فى العرف» فيعلم بالقرينة أن ذلك ما جاء إلا على اسم الجميع من الشيخ» والفقراء اه (ص٤۲").‏ 

وقد أد ركنا مشايخنا على هذا القدم» فلا يخصون أنفسهم بشىء ما يبدى لهم إلا بعد 
معرفتهم بأنه مما قن أهدى لهنم خاضةء وطريقة شيخنا حكيم الأفة فى قبول الهمدايا مز أوضح 
الطرق وأحسنبها وأجلاهاء ولله الحمد.. 


.)١(‏ كل عؤلاء من تلامذته» فانظر إلى ا . (الؤلف) 


إعلاء السنن : : of‏ 


باب رد الهدية لعلةء وأن هدايا الأمراء غلول 
إلا ما كان بإذن الإمام 
۲ ه- عن الصعب بن جثامة الليغى أنه أهدى لرسول الله ميته حمار وحش 
وهو بالأبواء أو بودان وهو محرم» فرده» فقال صعب: فلما عرف فى وجهى رده 
هدیتی» قال: اليس بنا رد عليك» ولكنا حرم» رواه البخارى. 


البو تشكز كن رفول 0 عدي < 
فائدة: وأما الهدية للمشركين وأهل 52 وقبول هداياهم» فكل ذلك جائز إذا كانوا ذمة 
لناء وكذلك إذا كانوا أهل حبرب وطمع فى إسلامهم فهو مندوب إلى أن يؤلفهم فيقبل الهدية 
ويبدى إليهم. وإذا لم يطمع فى إسلامهم فله أن يظهر معنى الغلظة والشدة عليهم برد الهدية شرح 
السير (۷۲:۳). قال الله تعالى: إلا يدباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم 
من ديا ركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم» إلى قوله: للإإنما ينباكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين 
وأخرجو كم من دير كم أن تولوهم الآية. والمراد منها بيان من يجوز بره منسهم وأن الهدية 
للمشرك إثباتا ونفيا ليس على الإطلاق. ثم البرء والصلةء والإحسان لا يستلزم التحابب والتواد 
والمنہی عنه فى قوله تعالى: إلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم EDN‏ 
الآية. بع في بق من قاتل وين لم مال وله آل » قاله الحافظ فى " الفتح” .)١۷١٠:١(‏ 


ابر والصلة إلى الكفار لیس من باب اموالاة فى شىء: 
قلت: والبر والصلة إلى الكفار إنما هو من باب قوله مره : «فى كل ذات كبد رطبة أجر) فى 
جواب من سأله: أن لنا فى الببائم أجرا؟ أخرجه الشيخان (المشكاة ص »)١ 4٠‏ وليس من باب 
الموالاة فى شىء. والعجب ممن حرم مبايعة الكفار أهل الحرب مطلقاء وأدخلها فى الموالاة» فإلى الله 
المشتكى مما ارتكبوا من التحريف فى الأأحكام» ومن أراد الوقوف على الآثار الواردة فى باب 
الهدية للمشركين وقبولها منهم فليراجع ”البخارى” و”فتح البارى"» والله تعالى أغلم. ` 
باب رد الهدية لعلةء وأن هدايا الأمراء غلول إلا ما كان بإذن الإمام ٠‏ 
قوله: عن الصعب بن جغامة إلخ. قال العبد الضعيف: دلالته على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة» فإنه عر رد الهدية» وبين العلة فى ردها لكونه كان محرماء والمحرم لا يملك الحى من 
E‏ هوا جلك عند السك ياسع ني مره مقسن مان 


ج - ١١‏ رد الهدية لعلةء وأن هدايا الأمراء غلول إلا ما كان بإذن الإمام \or‏ 


۳۲۳ وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية فى زمن رسول الله عل هديةء 
SE‏ ا ا "إنها لأولك هدية» 


وهى للعمال بعدهم رشوة . ٠‏ 
CET‏ سوج افد والطراى موسي ان 
حميد بلفظ: "هدايا العمال غلول” اه (فتح البارى ه 3 و 1١”‏ ) ... قلت: وله 
طرق عديدة يقوى بعضها بعضا. ١‏ 


64- عن عبد الله بن صخر وكان ممن بعث النبى عي مع عماله إلى اليمن» 
قال: قال النبى ب لمعاذ بن جبل حين بعثه معلما إلى اليمن: «إنى قد عرفت بلاءك فى 
الدين وقد ظنيت لك الهدية. فإن أهدى لك شىء فاقبل»» فرجع حين رجع بثلاثين رأسا 
أهدوا له» رواه الطبرانى فى ”الكبير”» ونه قف بن عمو ای ومو ع 3 
تقدمت له طريق إسنادها جيد فى الفأس والحجر (مجمع ا :6 ). قلت 
سأذكر هذه الطريق فى الحاشية. 


حراماء أو عرف بالظلم اه من ”فتح البارى“» وأغرب ابن حزم حيث أوجب قبول الهدية إذا 
جاءته من غير إشراف أو سألة) برا العام جرم سم روخ بي اد 
القاضى» فليراجع 

قوله: ا بن عبد العزيز إلخ. دلالته على لجزاء »الأول حيث رد عمر ما أهدى إليه من 
أطباق التفاح كما فى القصة التى ذكرها الحافظ فى ” الفتح “. والثانى حيث قال: وهى للعمال 
بعدهم رشوة» ظاهرة. ٍ 

قوله: عن عبد الله بن صخر إلخ. TS‏ 
ا 

قال فى ”شرح السير“ : لو بعث الخليفة عاملا إلى زكاة فأهدى إليه. فإن علم الخليفة أنه 
أهدى إليه طوعاء أحذ ذلك منه» فجعله فى بيت المال. لأنه أهدى إليه لعمله الذى قلده» وقد كان 
هو نائبا عن المسلمين» فهذه الهدايا حق المسلمين توضع فى بيت مالهم. فإن علم أنهم أهدوا إليه . 
مكرهين فينبغى أن يأخذه فيرده على أهله اه. واستدل للأول با فى الصحيح من قصة ابن اللتبية 
أنه ي استعمله على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدى لى. قال: فهلا جلس فى بيت 
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أبيه» وبيت أمه» فينظر أيبهدى له أم لا0؟ قال ابن بطال: فيه أن هدايا العمال تجعل فى بيت المال» وأن 
العامل لا يملكها إلا أن طيبمها له الإمام اه من ” فتح الباری“ .)١57:0(‏ والثانى بما اشتہر عن عمر 
بن عبد العزيز أنه أمر حين استخلف يرد الأموال التى اجتمعت فى بيت المال لما علم أن من قبله من . 
المروانية كانوا أخذوا ذلك بطريق الإكراه. وإذا ثبت أن ما ييبدى إلى الأمراء طوعا يوضع فى بيت 
المال» لكونه حق المسلمين. فللإمام أن يطيبه للعامل إذا رأى فيه مصلحة» كما فعله رسول الله لِك 
بمعاذ لأنه كان قد أنفق ماله فى نصرة الإسلام والمسلمين» فجبره للل بمرافق الإمارة» وبما يبدى 
له من الهدايا. ٠‏ 

E E E a‏ قال: کان هعاذ بن جبل أدان 
بدين على عهد رسول الله مد حتى أحاط ذلك بمالهء فقال: يا رسول الله! ما جعلت فى نفسى 
حين أسلمت أن أبخل بما ملكته؛ وإنى أنفقت مالى فى أمر الإسلام. فأبقى ذلك على دينا عظيما 
فد کرادت رفا و أن زرلا جك يسك ساد إلى وق لين جيرف قاصات معاد من 
اليمن من مرافق الإمارة مالا. SRE‏ 
فقاتلهم معاذء وأمراء كان رسول الله مَك أمرهم على اليمن» حتى دخلوا فى الإسلام. ثم قدم فى 
خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه بمال عظيم. فأتاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فقال: إنك 
قد قدمت بمال عظیم» فإنى أرى أن تأتى أبا بكر فتستحله منه» فإن أحله لك طاب لك» وإلا دفعته 
إليه. فقال معاذ: لقد علمت يا عمر! ما بعثنى رسول الله عب إلا ليجبرنى فى حين دفع مالى إلى 
غرمائی» وما كنت لأدفع إلى أبى بكر شيعا ما جئت به إلا أن سألنيه فإن سألنيه دفعته إليه وإن لم 
يأخذ أمسكته. فقال له عمر: إنى لم أر لك ولنفسى إلا خيرا. ثم قام عمرء فانصرف. فلما ولى 
عمر دعاه معاذ» فقال: إنى مطيعك» فانطلق بنا إلى أبى بكر. فانطلقا حتى دخلا عليه. فذكر له 
معاذ كنحو ما كلم به عمر فيما كان من غرمائه» وما اراد رسول الله كته من جبره» ثم أعلمه بما 
جاء به من المال» حتى قال: وسوطى هذا مما جعت به. فقال له أبو بكر: هو لك كله يا معاذ. 
فالتفت عمر إلى معاذء فقال: يا معاذ! هذا حين طاب (لك المال) فكان معاذ من أكثر أصحاب 
النبى ی مالا. 

كان معاذ أول من أصاب مالا من مرافق الإمارة . 
وكان معاذ أول رجل أصاب مالا من مرافق الإمارة اه مختصرا. قال الهيثمى: فيه ابن 


ج ١١‏ رد الهدية لعلة» وأن هدايا الأمراء غلول إلا ما كان بإذن الإمام حول 


77ه- عن أنس أن النبى ْو كان لا يرد الطيب» رواه البخارى 
۰ ۷ه- عن أبى هريرة مرفوعا: «من عرض عليه طيب فلا يرده» فإنه خفيف 
حمل طيتب ارا تحة)» رواه أبو داود» وأبو عوانة ارک 
قال: ازيان ' بدل طيب» ورواية الجماعة أن ثبت» قاله الحافظ فى " الفنتح ” .)١ 657:5١‏ 
وعن ابن عمر مرفوعا: «ثلاث لا ترد: الوسائد» والدهن» واللبن»» رواه 
الترمذى وقال: يعنى بالدهن الطيب» وإسناده حسن (فتح البارى ه:7ه١).‏ 


لهيعة» وفيه کلام» وحديته حسن. شه ر اله ان ا إلا أن ابن شهاب قال: عن ابن 
كعب بن مالك عن أبيه ولم يسمه. وفى الصحيح غير حديث كذلك؛ ولا يعلم فى أولاد كعب 
ضعيفء والله أعلم .)١55: ٤(‏ 

وإنما قال عمر لمعاذ أن يأتى أبا بكر فيستحله منه لأن أكثر ما أصاب معاذ من المال كان بعد 
وفاة النبى ييه فانقطع إذنه له فى الهدايا ونحوهاء واستخلفه أبو بكر فلم يكن يحل لمعاذ ما أخذ 
منها إلا يإذن الخليفة بعده يِه . وأيضا فإنه َل إنما أذن له فى قبول الهدايا دون أن يتملكها مز 
غ إعلامهديباء :ذكان ذلك ر عدا 2ق ب ما قل سن الهدايا لد خا عرقت أن ع الد 
محمولة على الوعد» فكما كان على معاذ أن يأتى رسول الله يه بجميع المال لو كان حياء فكذا 
كان عليه أن يأتى الخليفة بعده به ويستحله منه» فافهم والله تعالى أعلم. 

قوله: عن ان إلى آحر الباب. قال العبد الضعيف: فى قوله ا «فإنه خفيف 
المحمل» دلالة على جواز أن يرد ماثقل محمله. وكذا فى قوله: «ثلاث لا يرد» دلالة على أنه 
بالخيار فيما سواها بين الرد والقبول. وهذا كله ظاهر على الفقيه» خفى على أهل الظاهرء 
فافهم لا يفقهون. 


یډ چ يډ يډ چ ي 
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باب فى الو عيد على منع الأجرة 
48- عن أبى هريرة عن النبى يه قال: قال الله تعالى: «ثلاثة أنا خصمهم 
يوم القيامة رجل أعطى بى ثم غدر ورنجل باع حرا فأكل ثمنه وزجل اسشأجر أجيرا 
Se‏ 


باب فى الو عيد على منع الأجرة 
أقول: الحديث نص فى الباب» وهو دليل أيضا على مشروعية الإجارة: 


د الإجارة من الكتاب والسنة والإجماع: 

. قال العيد الضعيف: الأصل فى جواز الإجارة الكتاب» والسنة» و ل أما الكتاب 
فقول الله تعالى: «إفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) وقال تعالى: للإقالت إحداهما يا أبت ٠‏ 
استأجبره إن خير من استأجرت القوى الأمين قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتتى هاتين على أن 
تأجرنى ثمانى حجج. وروى ابن ماجة فى " مبننه ' عن عتبة بن الندر» قال: كنا عند رسول 
الله يم فقبرأ طاسين» حتى إذا بلغ قصة موسىء قال: إن موسى عليه السلام آجر نفسه ثمانى 
من بنى الديل هاديا خبرتيا. (وروى مسلم عن ثابت بن الضحاكء أن رسول الله ی نبى عن 
المزارعة» وأمر بالمؤاجرة). والأخبار فى ذلك كثيرة» وأ ENES‏ 
على جواز الإجارة؛ إلا ما يحكى عن عبد الرجمن بن الأصم وإبراهيم بن علية كما فى ' امحلى 7 
(187:4). أنه قال: لا يجوز ذلكء لأنه غرر» يعنى أنه يعقد على منافع لم تخلق» وهذا غلط لا 
٠‏ يمنع انعقاد الإجماع الذى سبق فى الأعصارء وسار فى الأمصارء والعبرة أيضا دالة عليباء فإن 
الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان فلما جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة على 
المنافع» ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلكء فإنه ليس لكل أحد دار يملكهاء ولا يقدر كل 
مسافر على بعير أو دابة يملكهاء ولا يلزم أصحاب الأملاك إسكانهم وحملهم تطوعاء وكذلك 
أصحاب الصنائع يعملون بأجرء ولايمكن لكل أحد عمل ذلك» ولا يجد متطوعا به» فلا بد من 
الإجارة لذلك» بل ذلك ما جعله الله طريقا للرزق» حتى أن أكثر المكاسب بالصنائع» وما ذكره من 
الغرر لا يلتفت إليه مع ما ذكرنا من الحاجة اه ملخصا من ”المغنى “ (7:5). ومع ما ثبت أنه عرو 


نا الوعيد على منع الأجرة ۷ 


.“ااه- وفى الباب عن أبى هريرة مرقوعا: وأغطوا الاج الجر كيل اق جف 
عرقه)» رواه البيبقى فى ”سننه  )١17:5(‏ بسند حسن. 


قد استأجر ابن اريقط دليلا ألى المدينة من مكة» وغير ذلك من الأخخبار:النى بسنذكرها فى أبوابها. 


المعقود عليه فى الإجارة المنافع: 

قال الموفق : للعشود عليه فى الإجارة بقع يذ فول كتير أعل لملم ميم مالك وأو 
حنيفة وأكفر أصحاب الشافعى» وذكر بعضهم أن المعقود عليه العين» لأنها الموجودة» والعقد 
نشاف لكا تشقون اتات ادر ف كما قل بعتكهاء ولنا أن المعقود عليه هو المستوفى بالعقدء 
وذلك هو المنافع دون الأعيان» وما كان العوض فى مقابلة فهو المعقود عليه والأجر فى مقابلة 
لمنفعة؛ ولهذا تضمن دون العين» وإما أضيف العقد إلى العين لأنها حمل المنفعنة ومنشاهاء كما 
يضاف عقد المساقاة إلى البستان المعقود عليه الثمرة. 


كحت أناتكر واقددة الجازة معلوقة إذا وفعت على مدة: 

(الإجازة [ لوقت عل ماده بيت أن کو و قيهن ر ی هذا 
نعلمه» ولأن المدة هى الضابطة للمعقود عليه المعرفة له فوجب أن تكون معلومةء كعدد المكيلات 
فيما بيع بالكيل. ولا ب ر فى املف أن تل العف بل او این ت ا ا ا أو 
شهر رجب فى الحرم جاز» وبہذا قال أبو حنيفة. وقال الشافى: لا يصح» فإن كانت على مدة تلى 
العقد لم يحتج إلى معرفته كالانتهاء وإن أطلق» فقال: آجرتك سنة أو شهرا صح» و كان ابتذاءه من 
حين العقدء وهذا قول مالك وأبى حنيفة: وقال الشافعي: لا يصح حتى يسمى الشهرء ويذكر أى 
سنة هى» ولنا قول الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام: على أن تأجرنى ثمائئ حجج» ولم 
يذ كر ابتداءهاء E a e‏ : 
E‏ تفارق النذر فإنه 


لا تتقدر أكثر مدة الإخحارة: 

قال: ولا تقار أكثر مدة الإجارةء يل تجوز إجارة المين للمدة التى تبقى فيها وإن كثرت» 
وهذا قول كافة أهل العلم. إلا أن حاب اتانس افر في ام فسني من فن له قولان» 
ل ل وت اللا ع ا ااي 


إعلاء السئن ٠‏ الوعيد على منع الأجرة o‏ 


أكثر منهاء ومنهم من قال: له قول ثالث أنها لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة. لأن الغالب أن الأعيان 
لا تبقى أكثر منبهاء وتتغير الأسعار والأجرء ولنا قول الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام أنه 
ا ا د 


ريل د حر ناو ل EES‏ ا 
عليه» وليس ذلك أولى من التقدير بزيادة عليه أو نقصان منه. 


تقسيم الإجارة إلى ضربين: 
) ل ر امار تعن سر اها أن يخا عق مده الثانى أن يعقدها على عمل 
معلوم كبناء حائط» وخياطة قميص» وحمل إلى موضع معين. فإذا كان المستأجر مما له عمل 
كالحيوان جاز فيه الوجهان» لأن له عملا تتقدر منافعه به» وإن لم يكن له عمل كالدار والأرض 
لم يجز إلا على مدة. ومتى تقدرت المدة لم يجز تقدير العمل» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى؛ لأن 
الجمع بينهما يزيدها غرراء لانه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء المدة» فإن استعمل فى بقية المدة فقد 
زاد على ما وقع عليه العقدء وإن لم يعمل كان تا ركا للعمل فى بعض المدة» وقد لا يفرغ من العمل 
فى المدة» فإن أتمه عمل فى غير المدة» وإن لم يتمه لم يأت بما وقع عليه العقد. وهذا غرر أمكن 
التخرز عنهء ولم يوججد مثله فى محل الوفاق» قلم يجر العقلا'معه: ش 

وفى رواية عن أحمد جواز تقديرهما جميعاء وهو قول أبى يوسف ومحمد بن الحسنء لأن 
٠‏ الإجارة معقودة على العملء والمدة مذكورة للتعجيلء » فلا يمتنع ذلك» فعلى هذا إذا فرغ قبل 
انقضاء المدة لم يلزمه العمل فى بقيتهاء لأنه وفى ما عليه فلم يلزمه شىء آخرء وإن مضت المدة قبل 
العمل فللمسةأجر فسخ الإجارة. لأن الأجير لم يف له بشرطه. وإن رضى بالبقاء عليه لم يملك 
الأجير الفسخ. لأن الإخلال بالشرط منه فلا يكون ذلك وسيلة له إلى الفسخ. كما لو تعذر أداء 
المسلم فيه فى وقته لم بملك المسلم إليه الفسخ. وبملكه المسلم اه (5:5). 

وقال ابن حزم: الإجارة جائزة فى كل شىء له منفعة فيؤاجر ينتفع به» ولا يستهلك عينه» 
وقد جاءت الآثار فى الإجارات» ويإباحتها يقول جمهور العلماء. ٠‏ 


١8 ش‎ a 


باب فى معلومية الأجر 
OCR‏ 
عن رسول الله ميك قال: 0 ن استأجر أجيرا فليبين له أجرته). أخرجه إسحاق بن 
راهويه فی مسنده » ورواه محمد بن الحسن عن أبى حنيفة عن حماد بن أبى سليمان 
عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى» وأ هريرة عن النبى له . ورواه أيضا سفيان عن 


لا يجوز إجارة ما تتتلف ينه : 


ولا يجوز إجنارة ما قلف عينه أصلاء كالشمع للوقيدء والطعام للأكلء والماء للسقى به 
ونحو ذلكء لأن هذا بيع الإجارة والبيع هو تملك العينء والإجارة لا تملك با العين. قال: ومن 
الإجارات ما لا بد فيه من ذكر العمل الذى يستأجر عليه فقطء ولا يذكر فيه مدة. كالخياطة» 
والنسج؛ و ركوب الدابة إلى مكان مسمى» ونحو ذلك. ومنها ما لا بد فيه من ذكر المدة» كسكنى 
الدار» وركوب الدابة» ونحو ذلك» ومنه ما لا بد فيه من الآمر معاء كالخدمة» ونحوها. فلا بد من 
ذكر المدة والعملء لأن الإتجازة بخلاف ماد كرتا سجهيولة: وإذا كانت مجهولة فهى أكل مال 
بالباطل اه .)١۸۳:۸(‏ وبالجملة فقد اتفقوا على بطلان الإجارة بالجهالة والغرر» وإنما اختلفوا فى 
لي ب ان رس إليها عند غيره. كما 
ستقف عليه إن شاء الله تعالى . : 


باب فى معلومية الأجر 
أقول: الأحاديث نص فى الباب إلا أنه قيل: إن إبراهيم عن أبى سعيد منقطع» ولا ضيرء فإن 
الربل دا حي سيدا مويل e‏ لأن الأئمة صححوا مراسيله» ولكن البيبقى نصه با 
أرسل عن ابن مسعودء والله أعلم. 
قال العبد الضعيف: ولا يضرنا ذلك. أما أولا فلقول ابن معين: مراسيل إبزاهيم صحيحة» 
إلا حديث تاجر البحرين وحديث القهقهة اه. وقوله: مراسيل إبراهيم أحب إلى من مراسيل 


الي 


وعنه أيضا: أعجب إلى من مرسلات سالم والقاسم وسعيد بن المسيب. وقال أحمد: لا باس 
بباء كما مر فى المقدمة» وهذا مطلق فى كل مرسل رواه | إبراهيم. وأما ثانيا فلأن البيبقى نفسه 
روى حديث المتن فى سننه من طريق عبد الله ؛ بن المبارك عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن 
الأسود عن أبى هريرة وقال كذا رواه أبو حنيفة» وكذا فى كتابى عن أبى هريرة اه (: ). 


إعلاء السنن مخلومية الاجر ش ۱1۰ 


CS 


الأسود: والمراسل إذا ورد بطريق أخرى مو صولة فهو حجة عند الكل. 


قال الموفق فى ِ المغنى” : يشترط فى عوض الإجارة كونه معلوما. لآ نعلم فى ذلك حلافا . 


وذلك لأنه عوض فى عقد معاوضة» فوجب أن يكون معلوماء كالثمن فى البيع. وقد روى عن 
النبى مرك أنه قال: ومن أستاجر أجيرا فليعلمه أجره». ويعتبر ET‏ 
سواء. قال: وكل ما جاز ثمنا فى البيع جاز عوضا فى الإجارة لأنه عقد معاوضة أشبه البيع؛ فعلى 

هذا يجوز أن يكون العوض عينا ومنفعة أخرى. سواء كان الجنس واحدا كمنفعة دار بمنفعة 
أخرى؛ أو مختلفا كمنفعة دار بمنفعة عبد. قال أحمد: لا بأس أن يكترى بطعام موصوف معلوم. 
وببذا كله قال الشافعى؛ قال الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام أنه قال: إن نى أريد أن 


أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج). فجعل النكاح عوض الإجارة (قلنا: بل 
جعل رعى الغدم سنين معلومة صداق نتهه وهو جائز عندنا أيضا). 


لا تجوز إجارة منفعة بمنفعة من جدسها: 

| وقال أبو حنيفة فيما حكى عنه: لا تجوز إجارة دار لسبكتى يدار أخرى» ويجوز أن يخطلف 
جنس المنفعة» كسكنى دار بمنفعة بهيمة. لأن اجس الواحد عنده يحرم الننساء. وكره الثورى 
الإجارة بطعام موصوف» والصحيح جوازه. وهو قول إسحاق» وأصحاب الرأى» وقياس قول 
الشافعى, لأنه غوض نيجوز فى-البيع فجاز فى الإجارة كالذهب والفضة. قال: وما قاله أبو حنيفة 
لاريصح. لأن النافع فى الإجازة ليست فى تقدير النسعة» ولو كانت نسيكة ما جاز فى جتسين لأنه 
يكون , بيع دين بدين اه (> (NY:‏ 

قلت:أماقوله ا ت د ا ا لأن المنافع 
معدومة عند العقد حقيقة» وإنما اعتبرناها موجودة حكما. وقلنا بجواز الإجارة بخلاف القياس 
لحاجة الناس وشهادة الآثار بصحتباء وإذا كان كذلك وجب رعاية الحقيقة عند اتحاد الجنس. عورا 
عن شبهة الربوا لقول عمر رضى الله عنه: فاتقوا الربا والريبة. بخلاف ما إذا اختلف الجنس. لأن 
السا الفتلف ليس بحرام». كما لو سلم قوهيا في مروى. al‏ ولو كانت نسكئة ما جاز فى 


¥ لظ TT O hh. GC‏ سلا 


١5١ : ١] ج‎ 


باب كسب الحجام . 

؟ مم ه- عن أنس: أن النبى إل احتجم» حجم أبو طيبة. وأعطاه صاعين من 
طعام» وحكم مواليه» فخففوا عنه. وفى لفظ: ا ادن كا سسسب عاد ااه 
حاجا ار مامرة a E‏ 

9" ه- وعن ابن عياس» قال: احتجم النبى يبء وأعطى الحجام أجره؛ ولو 
كان سحتا لم یعطه» رواه أحمد والبخارى ومسلم» ولفظه: حجم النبى عر عبد لبنى 
ا ل ل لا 
لم يعطه النبى مَك 

را أذ رسول لي احج ف الادعي وين الكتقين 
ا الحجا اة کان اما بطعةة + زو اه أ 0 5 فيه جبارة ب 
و م اجره» ر حر و ابو ر س 


جنسين لأنه.يكون بيع دين بدين اه. ففيه أن اخمتلاف.الجدس مجوز للنساء فلا يعحقق الربا فى 
جنسين» وليس هذا فى معنى بيع الدين بالدين. لأن المنفعتين معدومتان وقت العقد» والدين اسم 
لموجود فى الذمة أخر بالأجل المضروب. فأما مالا وجود له وتأخمر وجوده إلى وقت فبلا يسمى 
دينا. وأيضاء فإن الإجارة إنما جوزت بخلاف القياس للحاجة. ولا حاجة عند اتحاد الجنس بخلاف 
ما إذا اختلف جنس المنفعة. هذا ملخص ما فى ” الهداية وحاشيتها" (۲۹۱:۳) ونحوه فى 
”البدائع .)١15:5(‏ 
ا باب كسب الحجام 

أقول: اختلف العلماء فيه: فذهب قوم إلى جوازه. واحتجوا بأحاديث الباب. وذهب 
الآخرون إلى منعه» واحتجوا بما روى عن النبى ع أنه نبى عنه» وسماه سحتا وخبيشاء وأجاب 
عنه المجوزون بأن النهى عنه ليس الحرمته بل للدناءة» والخبث محمول على الخبث الطبعى لا الشرعى 
وكذا السحث. قال فى.” القاموس*: السحت بالضم وبضمتين الحرام» أو ما خبث من المكاسب» 
فلزم منه العار اه. ويدل عليه أنه ل نبى محيصة بن مسعود عن كسب عبده الحجام أشد : 
النبى. ثم لما بالغه.فئ الشؤال قال: «أعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك). رواه أجمد وأبو داود» 
والترمذئ ؤقال::حسن وروی أحمد نحوه عن جابر. فلو کان حراما لم يبح رسول الله ميك 


إعلاء السنن ست الحجام 1۲ 


ه "8" ه- حدثنا. محمد بن النعمان ثنا الحميدى ثنا سفيان عن أبى الزبير عن جابر» 
أن النبى ره قد قال فى كسب الحجام: «أعلفه الناضح»» أو قال: «أعلف ذلك 
ناضحك»» رواه الطحاوى (۲۷۲:۲)» وسنده صحيح. 

5 - قال: وحدثنا إبراهيم بن أبى داود ثنا يوسف بن عدى ثنا القاسم بن 
مالك عن عاصم عن أنس: أن أبا طيبة حجم النبى َيه وهو صائم» فأعطاه أجره» ولو 
كان حراما لم يعطه» وهذا سند صحيح أيضا. | 

۷-- قال: وحدثنا يونس ثنا عبد الله بن وهب أخبرنى موسى بن على بن 
رباح عن أبيه» قال: كنت عند ابن عباس رضى الله عدبماء فأتته امرأة» فقالت له: إن لى 
غلاما حجاما وأن أهل العراق يزعمون أنى آكل ثمن الدم. فقال لها عبد الله بن عباس: 
لقد كذبواء إنما تأكلين خراج غلامك» وهذا سند صحيح على شرط مسلم. 


الانتتفاع به. وقد يناقش فيه بأنه الكسب الحرام ليس مما يحرم الانتفاع به مطلقاء لأن سبيله 
التصدق» فكيف يدل قوله: «أعلفه ناضحك أو رقيقك» على الجواز؟ قلنا: وجه الاستدلال أنه م 
أطلق لى كحت ده اللنسام فى ال وين له صرف فلن كان راا لم طاو ا 
الكسب فيما بعد» فاندفع المناقشة. وأيضا فالذى سبيله التصدق يجب التصدق به على الفقراءء ولا 
يجوز صرفه إلى ناضحه ولا رقيقه, لأنه كالإنفاق على نفسه. ويؤيد الإباحة أن الحجم فعل مباح» 
وليس بواجب على الحجام فيجب أن يطيب أجره كسائر المباحات. وليس هذا بقياس فى مقابلة 
النص» لأن النص لا يدل على الحرمة كما عرفت. فالقياس ليس لترك النص» بل لصرفه عن الظاهر. 
وبہذا التقرير اندفع شببهة أخرى» وهى أنا لا نسلم أن ما أعطاه رسول الله علب أبا طيبة كان 
أجرة لعمله» لم لا يجوز أن يكون تبرعا من رسول الله ميته كما كان شفاعته إلى سيده فى 


تخفيف ضريبته؟ ووجه الاندفاع أنه لما تعارض النصان من حيث الظاهرء ومن حيث التأويلء 


رجعنا إلى القياس» والقياس يجوزه فحكمنا بالجوازء وأولنا النصين بتأويل موافق للقياس. وحكمنا 1 


بن النبى للتنزيه» وما أعطاه أبا طيبة كان بحسب الأجرة» فتطابق النصوص فيها ووافق القياس» 
وارتفع القيل والقال» والله أعلم بحقيقة الحال. 

ماعل الك نالو فى ذه الس لك سر وف أما إعطاء النبى ر الحجام 
أجره فلا يعارض قوله: كسب الحجام خبيث). فإنه لم يقل | e‏ 


¥ يز ل نيا بع ال 


1 كسب الحجام‎ E 


4 ه- قال: وحدثنا يونس ثنا عبد الله بن يوسف ثنا الليث قال: حدثنى ربيعة 
ابن أبى عبد الرحمن الرائى : أن الحجامين قد كان لهم سوق على عهد عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه» وهذا مرصل صحيح. 


واجب» وإما مستحبء وإما جائز» ولكن هو خبيث بالنسبة إلى الآخذء وخبفه بالنسبة إلى آكله 
فهو خبيث الكسب» ولم يلزم من ذلك تحريمه» فقد سمى النبى مر الفوم والبصل خبيثين مع إباحة 
أكلهماء ولا يلزم من إعطاء النبى ل الحجام أجره حل أكله فضلا عن كون أكله طيباء فإنه قال: 
بإنى لأعطى”" الرجل العطية يخرج بها يتأبطها نارا»» والنبى بإ قد كان يعطى المؤلفة قلوبهم من 
مال الزكاة» والفئ مع غناهم وعدم حاجتهم إليه ليسذلوا من الإسلام”' والطاعة ما يجب عليهم 
بذله بدون العطاءء ولا يحل لهم ت توقف بذله على الأخسذ» بل يجب عليسهم المبادرة إلى بذله بلا 
عوض» وهذا أصل معروف من الشرع أن العقد والبذل قد يكون جائزاء أو مستحبا أو واجبا من 
أحد الطرفين» مكروها أو محرما من الطرف الآخرء فيجب على الباذل أن يبذل ويحرم على الآخذ 
. أن يأخذ» وبالجملة فحبث كسب الحجام من جنس حبث أكل الثوم والبصلء لكن هذا خبيث 
للرائحةء وهذا خبيث لكسبه اه (زاد المعاد ؟:47 4)» ولم أفهم عزج حي ابطر وه 
فليتدبر الناظر هل له حقيقة» أو هو من جنس كلام امجاذيب؟ 


الرد على ابن القيم فى مسألة كسب الحجام: 

قال العبد الضعيف: حاصل ما قاله ابن القيم إنكار الأصل الذى : تقرر فى الفقه أن ما حرم 
أخذه حرم إعطاءه كالربواء ومهر البغى» وحلوان الكاهن» والرشوة» وأجرة النائحة والزامر إلا فى 
مسائل الرشوة» دوف على ماله أو نفسه» وفك الأسيرء إعطاء شىء لمن يخاف هجوه» ونحوهاء 
كما فى ”الأشباه” (ص »)١١١‏ ولا يخفى على عاقل أنهم لم يستفنوا من هذه القاعدة شيعا إلا . 
لأجل الضرورةء وأما ما لا ضرورة فيه فلا ولا شك فى أنه لم يكن لرسول الله مره حاجة إلى 


3( محمول على من سأله الصدقة وهو غنى فأخفى غناه» وأظهر فقره» فيحرم له أخذهاء ولا يحرم إعطاءه» لأنا أمرنا بأن نكل 
السرائر إلى الله ونحكم على الظاهر» وليس كسب الحجام من هذا الجنس» كما لا يخفى. ا 

(۲) كان المؤلفسة قلوبهم كفارا فى الظاهر والباطن أو فى الباطن فقط مع دعواهم الإسلام بالألسنةء وإذا كانوا كذلك فكيف 

يصح القول بتحريم ما كانوا يأخذونه عن ی نان ذلك و “كرد الكفار بساحي اتروع Ce‏ 1 

مختلف فيه جدا. 3 7 


وممه- قال: وحدثنا يونس ثنا عبد الله بن يوسف ثنا الليث» أنه قال: وقد 
ولا ينكرونهاء وهذا سند صحيح. 


إعطاء الحجام أجره لأنه كان فى سعة من أن يقول له: لا أعطيك أجر الحجامة فاحجمنى بلا أجرء. 
وسأرضيك با تحب وأعطيك ما ترضى به ولكنه لم يفعل يفعل ذلك» بل أعطاه أجره» كما صرح به انس 
وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة وصرح هؤلاء الثلاثة بأنه لو كان حراما أو سحتا لم يعطه. 


الرد على ابن حزم أيضا: 

فاندحض بذلك قول ابن حزم: لا تجوز الإجارة على الحجامة» ولكن يعطى على سبيل طيب 
Eh E‏ قال: ووجدنا النبى ري أعطاه من 
غير مشارطة لا تجوز اھ (۱۹۳-۱۹۲). : 

قلنا: إن النبى ميته لم يشارطه لكون الأجر معروفاء والمعروف كالمشروط» كما مرفى 
البيبوع وسيّأتى فلا يكون عدم مشارطته دليلا على حرمة المشارطة» وأيضا فلو كان ما يعطى 
الحجام تبرعا محضا عن طيب نفس فمن أين له أن يطلبه؟ ومن أين لك أن تقدره بقدر عمله؟ فما 
هكذا يكون التبرع عن طيب النفس» وبالجملة فكلامه متناقض متهافت» وسقط قول ابن القيم: 
لا يلزم من إعطاء النبى ييه الحجام أجره حل أكله إلخ. فإن ابن عباس وجابرا وأنسا رضى الله 
ع الوك انا اما لحار ارول علي N‏ 
من الأصل الكلى «ماحرم أخمذه حرم إعطاءه» بل هو ما ولو حرم أخذه لحرم إعطاءه»» لخلوه عن 
الحاجة الشديدة الداعية إلى الإستثناء فافهم؛ وقد بت اقول رة ویچ ين سعد الا سارى إن 
المسلمين لم يزالوا مقرين بأجر الحجامة ولا ينكرونباء وهذا منها حكاية الإجماع. 

وبعد ذلك فلا بد من السأويل فى قوله ع : وكسب الحجام خبيث» وهو ما ذكرنا أنه أراد. 
الخبث الطبعى لا الشرعى» كما روى ابن حزم من طريق سعيد بن منصور وأبو عوانة عن الفضيل 
بن طلحة أن ابن عمر قال لرجل كناس للغدرة: أنت خبيث» وما كسبت خبييثء وما تزوجت 
خبيث» حتى تخر ج منه كما دلت فیه» ومثله عن ابن عباس اه .)١.94:/6(‏ ش 
اوقد أجمغوا على جو از الإجارة والإستيجار على كنس الكنف» ونقل الميتات» والجيف» 
فلو لم تم لتضر بنها الناس» فأجر الحجام أولى من كل ذلك با جواز مع کوته حبیٹا طعا . 


إعلاء الستن كسب الحجام 11° 


قال الموفق فى ”المغنى “: يجوز أن يستأجر حجاما ليحجمه» وأجره مباح» وهذا اختيار أبى 
الخطاب. وهذا قول ابن عباس» قال: أنا آكله؛ وبه قال عكرمة والقاسم وأبو جعفر ومحمد بن على 
بن ا حسين وربيعة ويحبى الأنصارى ومالك والشافعى وأصحاب الرأى. وقال القاضى: لا بباح 
أجر الحجام وذكر أن أحمد نص عليه فى مواضع» وقال: لو أعطى شيئا من غير عقد ولا شرط فله 
أخذه» ويصرفه فى علف دوابه» وطعمة عبيده» ومؤنة صناعته» ولا يحل له أكله» وممن كره كسب 
الحجام عشمان وأبو هريرة والحسن والنخعى» وذلك لأن النبى له قال: كسب الحجام خبيث»» 
رواه مسلم. وقال: «أطعمه ناضحك ورقيقك» ولنا ما روى ابن عباس قال: احجتم النبى مَل 
وأعطى الحجام أجره؛ ولو علمه حراما لم يعطه» متفق عليه. 

وفى لفظ:” لو علمه خبيثا لم يعطه“. ولأنها منفعة مباحة لا يختص فاعلها أن يكون من أهل 
القربة فجاز الاستيجار عليهاء كالبناء والخياطةء ولأن بالناس حاجة إليهاء ولا نجد كل أحد متبرعا 
بہاء فجاز الاستيجار عليما كالرضاع» وقول النبى ب فى كسب الحجام: «أطعمه رقيقك» دليل 
على إباحته إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله (لقوله مَرك: «أطعموهم ما تطعمون 
واكسوهم ما تكسون». فإن الرقيق آدميون يحرم عليهم ما حرم الله تعالى» كما يحرم على الأحرار 
وتخصيص ذلك با أعطيه من غير استعجار تحكم لا دليل عليه. وتسميته كسبا خبيثا لا يلزم منه 
التحريم» فقد سمى النبى ل الثوم والبصل خبيثين مع إباحتم ما أو إنما كره النبى َه ذلك للحر . 
٠‏ تنزيبا لدناءة هذه الصناعة. 


ليس عن أحمد نص فى تحريم كسب الحجام: 

٠‏ 2 وليس عن أحمد نص فى تحريم كسب الحجام» ولا الاستعجار عليهاء وإنما قال: نحن نعطيه 
كما أعطى النبى سء ونقول له كما قال النبى مَك لما سئل عن أكله؛ ناه وقال: «أعلفه الناضح 
والرقيق»» وهذا معنى كلامه فى جميع الروايات» ولیس هذا صريحا فى تحريمه. بل فيه دليل على 
٠‏ إباحته» كما فى قول النبى َيب وفعله على ما بينا أن إعطاءه دليل على إباحته إذ لا يعطيه ما يحرم 
عليه وهو عليه السلام يعلم الناس وينهاهم عن المحرمات» فكيف يعطيهم إياها ويمنعهم مدبها؟ وأمره 
باطعام الرقيق دليل على الإباحة» فيتعين حمل نيه عن أكلها على الكراهة (تنزيها) دون التحريم؛ 
وكذلك قول الإمام أحمدء وكذلك سائر من كرهه من الأئمة» يتعين حمل كلامهم على هذاء 
ولا يكون فى المسألة قائل بالتحريم» وإذا ثبت هذا فإنه يكره للحر أكل كسب الحجام؛ ويكره تعلم 
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باب جواز أجرة الحمام 
۰ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن 
خبر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دید : ل عه 


عند الله حسن» وما رآه سيئا فهو عتد الله سىء أخرجه أحمد. 


صناعة الحجامء وإجارة نفسه لهالما فيها 1[ 1 22110111 
كالكسح» وعلى هذا يحمل قول الأئمة الذين ذكرنا عنم الكراهةء جمعا بين الأخبار الواردة 
فيباء وتوفيقا بين الأدلة الدالة عليها. 
استئجار الحجام لغير الحجامة كالفصد وحلق الشعر 
فجائزء وكسبه لا يكون خبيثا بالإنفاق: 

فأما استمجار الحجام لغير الحجامة» كالفصد وحلق الشعر وتقصيره والختان وقطع شىء من 
الجسد للحاجة إليه فجائز. وكذلك لو كسب بصناعة أخرى لم يكن خبيثا بغير خلاف. 

وهذا النبى مخالف للقياس» مختص بامحل الذى ورد فيه (اتفاقا)» ولأن هذه الأمور تدعو 
الحاجة إليها ولا تحريم فيباء فجازت الإجارة فيا وأخذ الأجر عليها كسائر المنافع المباحة اه 
ملخصا 77:59 ١و77١)»‏ وبهذا كله اندحض قول ابن القيم وابن حزم وغيرهما من أهل الظاهر 
واتضح الحق» وانكشف الغطاء» وظهر الصواب وزال الخفاء» فللّه الحمد أهل المجد والثناء وصلى لله 
على سيدنا النبى محمد وعلى آله وأصحابه النجباءء وعلى الراشدين المهديين الخلفاء. 

باب جواز أجرة الحمام 

أقول: احج به صاحب ” الهداية “ على جواز أجرة الحمام» ووجه الإستدلال أن المسلمين 
استحسنوهاء وما رآه المسلمون حسناء فهو عند لله حسن» فهى حسنةء والأحسن أن يستدل له بأن 
الحمامات كانوا فى زمن النبى بب والناس يدخلونهاء فلم ينكر عليهم غير كشف العورة. فدل 
ذلك على جواز أجرة الحمامات من حيث التقرير» ثم المراد من المسلمين فى قول ابن مسعود هم 
الصحابة» ويلحق بهم من ضاهاهم فى العلم والعملء فلا يتم احتجاج المبتدعة على بدعاتهم بأثر 
ابن مسعود. لأن الذين رأوا هذه البدعات حسنة ليسوا من الصحابة» ولا من الذين لحقوا بهم من 


حيث العلم والعمل. . 


إعلاء السئن و ا الحمام ۱¥ 


وقال ابن حجر فى ”الدراية“: إسناده حسن ورواه أيضا الحاكم فى ”المستدرك “ 
وزاد فيه: ”وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلف أبو بكر“ وقال: صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. 

ورواه الطيالسى عن السعودی عن عاصم عن أنى وائل عن عبد اله بن امود 
وقال البيمقى: رواية ابن عياش أشبه. وأخرجه البيبقى فى ' المدخل” من طريق آخرء 
فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس الأصم ثنا محمد بن إسحاق الصاغانى ثنا 
أبو الجواب ثنا عمار بن زريق عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن 
يزيد قال: قال عبد الله فذكره (الزيلعى )١555:7‏ ملخصا. 


الآثار الواردة فى الحمام ودخوله: 
قال العبد الضعيف: روى أبو داود والترمذى عن عائشة: أن رسول الله عه نبى الرجال 
والنساء عن دخول الحمام» ثم رخص للرجال أن يدخلوا فى المآز» وفى رواية: دحل عليها نسوة من 
أهل الشام» فقالت: لاکن من الكوز التى تدخل نساءها الحمامات؟ قلن: نعم. قلت: أما أنى 
ينعت وسو الله ا يفول ل ا 
وبين الله من حجاب»» ولأبى داود عن عمرو .ين العاص:زفعه: «ستفتح لكم أرض العجم 
وستجدون فيه بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بإزار وامنعوا منما النساء إلا مريضة 
أو نفساء). 
قال المنذر فى الأول: وأخرجه ابن ماجة والترمذى وقال: حديث حسن» وقال الشوكانى 
فى ”اليل “: هو من حديث شعبة عن منصور عن سالم بن أبى الجعد عن أبى المليح عن عائشة» 
وكلهم رجال الصحيح» وفى الثانى: أخرجه ابن ماجة» وفى إسناده عبدالرحمن بن أنعم الإفريقى؛ 
وقد تكلم فيه غير واحد» وعبدالرحمن بن رافع التنوخى قاضى إفريقية قد غمزه البخارى وابن 
حاتم اه من ”اعون (٤:1۹و٠۷).‏ قلت: كلاهما مختلف فيهماء وحديشهما حسن. 
وروى الطبرانى بإسناد فيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث عن عائشة أنها سألت رسول 
الله ع عن الحمام. فقال: «إنه سيكون ل ا الا للنساء) الحديث. 
ا الدرداء» قالت: حرجت من الحمام فلقينى النبى زي فقال: «من أين يا أم الدرداء» فقلت: 
من الحمام» فقال: «والذى نفسى بيده ما من امرأة تت تضع ثيابها فى غير بیت أحد من أمهاتبا إلا 
وهى هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل»» رواه أحمد والطبرانى فى لخم بأسانيد» 


خا 00 ۱۸ 


باب النہى عن عسب الفحل 
۰ 841ه- عن ابن عمر قال: «نهى النبى ر عن عسب الفحل»» أخرجه البخارى 
وغيره. 
5 - وعن جابر» قال: «نہی رسول ل 


مسلم وغيره. 


00 الس يا ل‎ e 
ا مجمع‎ GE 
الزوائد” (۲۷۷:۱و۲۷۸)» وفى كل ذلك دلالة على جواز دخول الحمام متستراء ولا يدخل إلا‎ 
بأجرء فدل على جواز أجرة الحمام أيضا. وقال ابن حزم: واسكجار الحمام جائزء ولا يجوز عقد‎ 
إجارة مع الداخل فيه» لكن يعطى مكارمة» لأن مدة بقاءه قبل أن يستوفيه مجهولة» ولا يجوز عقد‎ 
.)٠١٠١:8( الكراء على عمل مجهول اه ملخصا‎ 

ذلك» وكذلك يجيز إعطاء القوب للخياط بجزء منه مشاع أو معين» وفيه من الجهالة ما لا يخفى» 
كيف ينكر أجرة الحمام وفيها جهالة يسيرة لا تفضى إلى المنازعة أصلا؟ وأيضا فإن ذلك قياس» 
والقياس كله باطل عنده وإذا كان بمعرض النص فباطل اتفاقا وقد دلت النصوص على جواز دخول 
الحمام بالستر» ولا يدخل إلا بأجرء فكل قياس عارضه باطل» فانظر من هو من أصحاب الرأى؟ 


EEE a 
قد‎ e و “نهى رسول الله م ا قال العينى فى ا (ه‎ 
ا ارا ع ل ا‎ 
منهم على وأبو هريرة» وهو قول أكثر الفقهاء كما حكى عنم الخطابى؛ وهو قول الأوزاعى وأبى‎ 
حنيفة والشافعى وأحمدء وجزم أصحاب الشافعى بتحريم البيع. لأن ماء الفحل غير متقوم»‎ 
ولا معلوم» ولا مقدور على تسليمه» وحكوا فى إجارته وجهين» أصحهما المنع» وذهب ابن أبى‎ 
هريرة إلى جواز الإجارة عليه» وهو قول مالكء وإنما يجوز عندهم إذا استأجره على نزوات‎ 


oO a ® «‏ هاه قاع عقا فى ود mR‏ د قد فاه ع وفع فاع قاع عد فاع قار عدا قاع رقا عا ع مام 


- معلومة» وعلى مدة معلومة» فإن El‏ يحول لمي جه ورحص فيه الحسن وابن 
سيرين. وقال عطاء: لا بأس به إذا لم يجد بطرقه. 

وقال ابن بطال: اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث» فكرهت طائفة أن يستأجر الفحل 
لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم» وذلك عن أبى سعيد والبراء» وذهب الكوفيون والشافعى وأبو ثور 
إلى أنه لا يجوزء واحتجوا بحديث الباب. وروی الترمذى من حديث أنس: أن رجلا من كلاب 
سأل رسول الله مَك عن عسب الفحلء فنهاه. فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم» 
فرخص فى الكرامة» ثم قال: حسن غريب وفيه جواز قبول الكرامة على عسب الفحل» وأن حرم 
بيعه وإجارته» وبه صرح أصحاب الشافعى. وقال الرافعى: ويجوز أن يعطى صاحب الأنثى 
صاحب الفحل شيئا على سبيل الهديةء خلافا لأحمد اه. وقد حكى ما ذهب إليه أحمد من غير 
واحد من الصحابة والتابعين» ثم نقل كلامهم» ثم قال: ثم الحكمة فى كراهية إجارته عند من يمنعها 
أنها ليست من مكارم الأخلاق اه. . 

أقول: يرد عليه كسب الحجام» فإنه أيضا ليس من مكارم الأخلاق» وأيضا يرد عليه بيع 
البو اح مور الا لأنه قال رسول الله رط فيه: «إنها طعمة جاهلية)» 
فلا يصح هذا التعليل» وعلله فى "رد المتار” بأنه عمل غير مقدور عليه وهو الإحبال» وهذا يصح 
لو جعل المعقود عليه هو الإحبال» وإن جعل العقود عليه نفس الضراب كما هو المتعارف فلا 
والدليل على كون الضراب معقودا عليه أنه لو ظهر عدم الحبل لا يرجع المستأجر على المؤجر 
بشىءء فالصحيح فى التعليل أن يقال: إن الضراب أيضا غير مقدور عليه» لأنه مبنى على نشاط 
الفحل ورغبته وهو غير مقدور, ثم هو مجهول لا يدرى كم ينزء؟ وهل يحصل به مقصود 
الإحبال أم لا؟ فيكون الجهالة مفضية إلى النزاع» وعلله فى ' تكملة البحر “ بكونه غير متعارف. 
ش وقال فى ”البدائع : وعلى هذا يخرج ما ذكرنا أيضا من استكجار الفحل للإنزاء استشجار 
الكلب المعلم والباز المعلم للاصطياد» وأنه لا يجوزء لأن المنفعة المطلوبة منه غير مقدورة الاستيفاء» 
إذ لا يمكن إجبار الفحل على الضراب والإنزال» ولا إجبار الكلب والباز على الاصطيادء فلم تكن 
المنفعة التى هى معقود عليها مقدورة الاستيفاء فى حق المستأجرء فلم تجز اه .)۱۸۹:٤(‏ وهو 


باب الرخصة فى الكرامة على عسب الفحل 
1 ه- عن أنس بن مالك: أن رجلا من كلاب سال الى علد عن عنسب 
الفحلء فنہاه» فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم» فرخص له فى الكرامة 
أخمرجه النسائى والترمذى وحسنه (الزيلعى ۲۳۷:۲)» وقال ابن حجر فى ”الدراية : 
رجاله ثقات. 


باب الرخصة فى الكزامة على عسب الفحل 

أقول: الحديث صريح فى الباب» وهو يدل على أن الكرامة غير الأجرة؛ لأن الأجرة 
مشروط فى العقد» وأما الكرامة فهو مجرد تفضل من قبيل جزاء الإحسان بالإحسان» فهو جائز. 

قال العبد الضعيف: وقال ابن حزم فى ”الحلى “: قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد وأبو 
سليمان: لا تجوز الإجارة على ضراب الفحل» وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان 
الثورى عن شوذب أبى معاذ» قال: قال لى البراء بن عازب: لا يحل عسب الفحل» ومن طريق 
الأعمش عن عطاء بن أبى رباح قال: قال أبو هريرة: أربع من السحت» ضراب الفحل» وثمن 
الكلب» ومهر البغى» وكسب الحجام. (قلت: ولكنه سحت دون سحت)» وقال عطاء: لا تعطه 
على طراق الفحل أجرا إلا أن تجد من يطرقك» وهو قول قتادة. 


أباح مالك أنحذ الأجرة على ضراب الفحل: 

قال ابن حزم: وأباح مالك الأجرة على ضراب الفحل كرات مسماة ما نعلم لهم حجة 
أصلاء لا من نص» ولا من نظر» وأوردوا رواية فاسدة موضوعة من طريق”" عبد الملك بن حبيب» 
وهو هالك» عن طلق بن السمح ولا يدرى من هو؟ عن عبد الجبار بن عمر» وهو ضعيف: أن ربيعة 
أباح ذلك» وذكره عن عقيل بن أبى طالب أنه كان له تيس ينزية بالأجرة. 


(1) قلت: لم أجده فى ”المدونة“ باللفظ الذى ذكره ابن حزمء وإنما فيه عن ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عمن حدثه عن عقيل 
ابن أبى طالب كان لا یزی بأسا فى الرجل يكون له تيس يطرقه الغنم ويأخذ عليه الجعل؛ اه .)٤۰۱:۳(‏ ومعناه أنه كان يقول 
ويفتى بجواز عسب التيسء لا أنه كان عنده تيس ينزيه بالأجرة حاشاه منه. قال ابن القاسم: وإنما جوزه مالك لأنه ذكر أن 
العمل عندهم عليه» وأدرك الناس يجيزونه بينهم» فلذلك جوزه مالك» (رعمل أهل المدينة حجة عنده» فبطل قول ابن حزم: ما 
نعلم لهم حجة أصلا). ثم روى سحنون عن ابن وهبء قال: سألت عبد العزيز بن أبى سلمة عن ذلك فقال: «لا بأس بذلك» 
وقد كانت عندنا دور فيها تيوس تكرى لذلك وأبناء أصحاب رسول الله مله أحياء فلم يكونوا ينبون عن ذلك» اه 
١ص ١1.‏ 4). قلت: وكل ذلك محمول عندنا على الكرامة دون الإجارة» كما سيأتى. (المؤلف) 


إعلاء السنن ١/١‏ 


باب الأجرة على تعليم القرآن 
٤ ٤‏ 1ه- قال عثمان بن سعيد الدارمى: حدثنا عبد الرحمن بن يحبى بن إسماعيل 
بن عبيد الله ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم 


قال ابن حزم: قد أجل الله قدر عقيل فى نسبه وعلو قدره عن أن يكون قياسا يأخذ الأجرة 
على قضيب تيسه اه (۱۹۲:۸). 

وقال الموفق فى ' المغنى : لا تجوز إجارة الفحل للضرابء وهذا ظاهر مذهب الشافعى؛ 
وأصحاب الرأى» وأبى ثور وابن المنذر» وخرج أبو الخطاب (من الحنابلة) وجها فى جوازه» لأنه 
انتفاع مباح والحاجة تدعوا إليه فجازء كإجارة الظثر للرضاعء والبئر للسقى. ولأنها منفعة تستباح 
بالإعارة فتستباح بالإجارة كسائر المنافع» وهذا مذهب الحسن وابن سيرين. 

ولنا: أن النبى ري نبى عن عسب الفحل» متفق عليه. وفى لفظ: نبى عن ضراب الجمل. 
ولأن المعقود عليه الماء الذى يخلق منه الولد» فيكون عقد الإجارة لاستيفاء عين غائبة» فلم يجزء 
كإجارة الغنم لأخمذ لبدهاء وهذا أولىء فأن هذا الماء محرم لا قيمة له» فلم يجز أخذ العوض عنه 
كالميتة والدم» وهو مجهولء فأشبه اللبن فى الفرع» فإن احتاج إنسان إلى ذلك ولم يجد من 
يطرق له جاز له أن يبذل الكراء؛ وليس للمطرق أخذه» وهو قول عطاء (كما مر)» ولأن ذلك بذل 
مال لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها فنجازء كشراء الأسير» ورشوة الظالم ليدفع ظلمهء 
وإن أطرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط فأهديت له هديةء أو أكرم بكرامة لذلكء فلا بأس به. 
لأنه فعل معروفا فجازت مجازاته عليه, كما لو أهدى هدية اه (4:5 ؟١).‏ 


العجب من ابن القيم حيث لم يعرف حديث السنن: 

والعجب من ابن القيم رحمه الله فى حفظه ووسعة نظره أنه لم يعرف حديث المتن هذاء وقد 
أخرجه النسائى والترمذی وغيرهما. حيث قال: واحتج أصحابنا بحديث روى عن انس رضى الله 
عنه عن النبى ره أنه قال: «إذا كان إكرام فلا بأس». ذكره صاحب المغنى» ولا أعرف حال هذا 
الحديث ولا من خرجه اه ' زاد ا معاد .)٤٤١:۲(‏ وقد صدق الله عز وجل: «#وفوق كل ذى 
علم عليم». 

باب الأجرة على تعليم القرآن 
أقول: اختلفوا فى جواز الأجرة على تعليم القرآن» فجوزه الشافعى وغيره» ومنعه أبو حنيفة 


۱۷۲ الأجرة على تعليم القرآن‎ a 


الدرداء عن أبى الدرداءء أن رسول الله عي قال: «من أخذ قوسا على تعليم القرآن قلده 
الله قوسا من نار» اه وعبد الرحمن ضعفه البيبقى؛ ووثقه أبوحاتم (الزيلعى ص‌۲۳۹). 

قلت:.وئقه أيضًا ابن حبان» وصحح له البخارى روايعه» كما يظهر: من 
"التبذيب“» باقى رجاله رجال الصحيح. 

- وأخرج و اليتق فى ” شعت الان من طدريق عل بن قاد اللتراعى 
عن سفيان الثورى عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول 
الله بطل : «من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة وجهه عظم ليس عليه لحم) 
(الزياعى ۲۳۹:۲)» وسكت عليه ابن حجر فى ”الدراية . 

45ه- وأخرجه ابن ماجه فى التجارات» عن ثور بن يزيد عن عبد الرحمن بن 
سلم عن عطية الكلاعى عن أبى بن كعب» قال: علمت رجلا القرآن» فأهدى إلى قوساء 
فذكرت ذلك للنبى سی فقال: «إن أخذتها أذت قوسا من نار)» قال: فرددتہاء وقال 
فى ”التنقيح“: عبد الرحمن بن سلم ليس بالمشهورء وأدخل المزى فى ”الأطراف ” بينه 


وبين ثور خالد بن معدان» وهو وهم منه (الزيلعى 2). 


وغيره. واحتجوا با روينا فى الباب» والمجوزون قدحوا فى الروايات من حيث السند» ومن حيث 
أنها منسوخة» أما القدح من حيث السند فقد عرفت حاله فى المتن» وأما القدح من حيث إنها 
منسوخخة» فقال البيبقى فى حديث عبادة بن الصامت: إن ظاهره متروك عندنا وعندهم» فإنه لو قبل 
الهدية» وكانت غير مشروطة لم يستحق هذا الوعيد» وبه يعلم أن يكون منسوخا بحديث ابن 
عباس والخدری (الزيلعى ۲۳۹:۲). والجواب عنه عن قوله فى الحديث: فرأى أن عليه حقاء 
فأهدى إلى قوساء يدل على أنه كان أعطاه على وجه العوضء فلذا نہاه ل عنه» ويمكن أن يكون 
من قبيل سد الذرائع» للا يجترئ الناس على الأجرة» ويمكن أن يكون من قبيل هدايا العمال. 
فالحديث ليس بمتروك الظاهر عندناء كما زعم البیہقی» ولا تعارض بينه وبين حديث ابن عباس 
وأبى سعيد الخدرى فى قصة اللديغ» لأنه ليس فيهما جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» بل فيهما 
جواز الأخذ على الرقى» وهو غير التعليم» فلا نسخ. وقال الشوكانى بعد ما أجاب عن الأحاديث 
بأجوبة واهية: هذا غاية ما يمكن أن يجاب به عن أحاديث الباب» ولكنه لا يخفى أن مجموع ما 
تقضى به يفيد ظن عدم الجواز» وينتبض للاستدلال به على المطلوب؛ وإن كان فى كل طريق من 


إعلاء السن الأجرة على تعليم القرآن ۱۷۳ 


وقد روى عن ابى من وجوه أخر فأخرجه الذهبى من طريق أبى إدريس الخولانى 
عن أبى بن كعب. وقال: هذا مرسل جيد الإسناد» وقال المزى فى ”الأطراف : رواه 
موسى بن على بن رباح عن ابنه عن أبى بن کعب» ورواه محمد بن حجارة عن أبان 
عن أبى بن كعب» ورواه إسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان عن الطفيل بن 
عمرو الدوسى عن أبى بن كعب (الجوهر النقى  .)۳۸:۲‏ 


طرق هذا الحديث مقال» فبعضها يقوى بعضاء ويؤيد ذلك أن الواجبات إنما تفعل بوجوبهاء 
والحرمات إما تترك لتحريمهاء فمن أخذ على شىء من ذلك أجرا فهو من الكلين لأموال الغير 
بالباطل» لأن الإخلاص شرطء ومن أذ الأجرة غير مخلص والتبليغ للأحكام الشرعية واجب 
على كل فرد من الأفراد قبل قيام غيره به (النيل .)١51:8‏ 
ويدل على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أيضا حديث ابن عباس فى قصة اللديغ» 
ووجه الدلالة أن الصحابة قالوا: يا رسول الله ملكا إنه أخذ أجرا على كتاب الله» فدل ذلك على 
أنه كان من المعروفب عندهم عدم أحذ الأجرة على كتاب الل ولكن أخطأوا فى تعميمُه للرقية» 
فردهم ع إلى الصواب ببيان أن الرقية ليست بداخلة فيه. ويدل على أن قوله: «أحق ما اتخذتم 
عليه أجرا كتاب الله مخصوص بالرقيةء أن تعليم القرآن إن كان أخذ الأجرة جائزا فلا يكون أحق 
بأخذ الأجرة عليه من أخذ الأجرة على حمل الطعام» وغير ذلك بالاتفاق لأنها أبعد من شبہة عدم 
الجوازء بخلاف تعليم القرآن» فإنه ليس كذلك. فقوله: «أحق» مخصوص بالرقية» فتدبر. 
قال العبد الضعيف: وقال الموفق فى ”المغنى : القسم الرابع ما لا تجوز الإجارة عليه القرب» 
القن بض فاعلها يكوه من اهل القرية بع برط أن بكرف ستليا كالإمامف لادان 
والحج» وتعليم القرآن نص عليه أحمد» وبه قال عطاء والضحاك بن قيس وأبو حنيفة والزهرى؛ 
وكره الزهرى وإسحاق تعليم القرآن بأجر. وقال عبد الله بن شقيق: هذه الرغف التى يأخذها 
المعلمون من السحت. وممن كره أجرة التعليم مع الشرط الحسن وابن سيرين وطاوس والشعبى 
والنخعى. ثم ذكر ما ذكرناه فى المتن» وقال: ولأن من شرط صحة هذه الأفعال كونما قربة إلى الله 
تعالى» فلم يجز أخذ الأجر عليهاء كما لو استأجر قوما يصلون خلفه الجمعة» أو التراويح» فأما 
الأخذ على الرقية فإن أحمد اختار جوازه» وقال: لا بأس. وذكر حديث أبى سعيد» والفرق بينه 
وبين ما احتلف فيه أن الرقية نوع مداواة والمأخوذ عليها جعلء والمداواة يباح أخذ الأجر عليهاء ٠‏ 
والجعالة أوسع من الإجارة» وببذا تجوز مع جهالة العمل والمدة. وقوله عليه السلام: «أحق.ما: 


۷٤ الأجرة على تعليم القرآن‎ E 


7*7 ه- وعن عبادة بن الصامت» قال: كان النبى ي إذا قدم رجل مهاجرا 
دفعه إلى رجل منا نعلمه القرآن. فدفع إلى رجلا كان معى وكنت أقرأه القرآن فانصرفت 
یوما إلى أهلى» فرأى أن عليه حقاء فأهدى إلى قوسا ما رأيت أجود منها عوداء ولا 
أحسن سنا عظاماء فأتيت النبى ع فاستفتيه» فقال: (جمرة بن كلك فد اد 
تعلقتہا»» رواه أبو داود والحاكم وصححه» وأعله البيبقى بالاضطراب» فقال: قد يروى 
عن عقاذة بن تسن عن الأسوة بن تعلبة) وقد يروى عنه جنادة بن أبى أمية عن عبادة» 
وقد يروى عن عبد الرحمن بن أسلم عن عطية عن أبى (الزيلعى ۲۳۹:۲). 


أخذتم عليه أجرا كتاب الله يعنى به الجعل فى الرقية؛ لأنه ذكر ذلك ... أيضا فى سياق خبر 
الرقيةء (يؤيده ما فى هذا الحسديث من قوله مَي: «لعمرى لمن أكل برقية باطل» لقد أكلت برقية 
حق». فكان معنى قوله: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا» إلخ. أن أحق ما أخذتم بالاسترقاء به أجرا 
كتاب الله لكونه شفاء من غير شك» بخلاف غيره من الرقى» فافهم. 

وأما جعل التعليم صداقا (فى الخبر المشهور: «زوجتكها بما معك من القرآن)) ففيه اختلاف. 
وليس فى الخبر تصريح بأن التعليم صداق» وإنما قال: «زوجتكها على ما معك من القرآن». 

فيحتمل أنه زوجها بغير صداق إكراما له. كما زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه» ونقل 
عنه (أى عن أحمد) جوازه (ويحتمل أنه زوجها لما معه من القرآن طمعا فى غناه لأجلهء فإن تلاوة 
القرآن وحفظه يسهل أبواب الرزق فرجا منه أداء الصداق ولو بعد حين). 

قال: والفرق بين المهر والأجر أن المهر ليس بعوض محض؛ وإنما وجب نحلة ووصلةء ولهذا 
جاز خلو العقد عن تسميته» وصحح مع فساده بخلاف الأجر فى غيره. 

فأما الرزق من بيت المال كما ثبت عن عمر: أنه كان يرزق ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان» 
كل واحد منہم خمسة عشر كل شهرء رواه ابن حزم من طريق ابن أبى شيبة عن صدقة الدمشقى 
عن الوضين بن عطاء عنه» كما فى " امحلى" .)١۹١:۸(‏ (وهو مرسل فإن الوضين من السادسة لم يدرك 
عمر» ولكن ابن حزم لا يستحبى من الاحتجاج بمثله إذا وافق غرضه) فيجوز على ما يتعدى نفعه 
من هذه الأمور. لأن بيت المال لمصالح المسلمين فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجا 
إليه» كان من المصالح» وكان للآخذ أخذه لأنه من أهله. وجرى مجرى الوقف على من يقوم ببذه 
المصالح بخلاف الأجر وكان ذلك من عمر من غير مشارطة فإنه رأى هؤلاء الشلاثة يعلمون 
الصبيان برضى أنفسهم لوجه الله فرزقهم من بيت المال لكونهم ممن بذل نفسه للإسلام والمسلمين. 


إعلاء السئن الأجن ة على تعليم القرآن ¥ 


قلت: : رواية الحاكم التى رواها عن بشير بن عبد الله بن يسار عن عبادة بن نسىء 
عن جنادة بن أمية عن عبادة أقوى من رواية المغيرة بن زياد عن عبادة بن نسىء عن 
الأسود بن ثعلبة عن عبادة» مرو امح سل رموه عن اودر 
کعب» فلا اضطراب. 2 1 


أعطى عمار بن ياسر قوما قرأوا القرآن فى رمضان: 

فلا يعارض ما رواه شعبة وسفيان كلاهما عن أبى إسحاق الشیبانی عن أسير بن عمروء قال 
شعبة فى روايته: إن عمار بن ياسر أعطى قوما قرأوا القرآن فى رمضان”» فبلغ ذلك عمرء فكرهه. 
وقال سفيان فى روايته: إن سعد بن أبى وقاص قال: من قرأ القرآن ألحقته فى ألفين. فقال عمر: أو 
يعطى على كتاب الله ثمنا؟. كما فى ”الحلی  ٠ .)١55:8(‏ 

فإن عمارا وسعدا رزقاهم على مجرد القراءة دون التعليم» والقراءة ليس مما يتعدى نفعه إلى 
السلمين بخلاف الثانى» وأيضا فإن سعدا رزقهم على قراءة القرآن بالشرط» فأشبه الأجر فافهم. 

قال: فإن أعطى المعلم شيئا من غير شرط فظاهر كلام أحمد جوازه (وهو قولنا معشر 
الحنفية). وكرهه طائفة من أهل العلم؛ > ما تقدم من حديث القوس» والخميصة اللتين أعطيهما أبى» 
وعبادة من غير شرط. ولأن ذلك قربة فلم يجز أخمذ العوض عنباء لا بشرط ولا بغيره» كالصلاة 
والصيام. ووجه الأول قول النبى َه : «ما أتاك من غير إشراف نفس ولا مسألة فخذه» وتموله. 
فإنه رزق ساقه الله إليك»» (رواه البخارى وغيره» كما تقدم). 

«وقد أرخص النبى بی لأبى فى أكل طعام الذى كان يعلمه إذا كان من طعام“ 
وطعام أهله» (رواه سعيد بن منصور عن إسماعميل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان عن الطفيل 
ابن عمرو مرفوعاء وابن بن أبى شيبة عن محمد بن ميسر أبى سعد عن موسى بن على بن رباح عن 
أبيه؛ أن أبى بن كعب فذكره كما فى ' المحلى” (1514:8). ولأنه إذا كان بغير شرط كان هبة 
مجردة» فجاز. كما لو لم يعلمه شيئا. . فأما حديث القوس والخميصة فقضيتان فى عين» فيحتمل 


أن النبى مرل علم أنسما فلا ذلك لله حالصا فكره أخدذ العوض من غير الله تعالى» ويحتمل 
غير ذلك اه .)١47:5(‏ 


)0( فيه دليل على اهتمام الصحابة بختم القرآن فى قيام رمضان . «الؤلف) 
(۲) أى ولم يكن مما اتحفه به. (المؤلف) 


۱۷٦ الأجرة على تعليم القرآن‎ mE 


,4 ه- وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن یحیی بن أبى كثير عن زيد بن سلام 
ا قال: قال عبد الرحمن بن شبل: سمعت رسول 
الله ي يقول: «اقرأوا القرآن ولا تأكلوا»» رواه أحمد من طريق هشام الدستوائى عن 
يحبى عن أبى راشد ال جرانى» وأخرجه البزار من طريق حماد بن يحيى عن يحبى عن 
أبى سلمة عن أبيه» وأخرجه ابن عدى من طريق ضحاك بن نبراس عن يحبى عن أبى 
سلمة عن أبى هريرة» وضعفه» وخطأ البزار حماد بن يحبى» وصحح رواية معمر 
(الزيلعى ۲۳۹:۲) ملخصا. 


الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى مسألة أخخذ الأجر على تعليم القرآن: 

قلت: فاندحض قول ابن حزم: ثم لو صحت (أحاديث النبى عن أخذ الأجر على تعليم 
كتاب الله) لكانت كلها قد خالفها أبو حنيفة وأصحابه لأنبا كلها إنما جاءت فيما أعطى بغير أجرة 
ولا مشارطة» وهم يجيزون هذا الوجه اه. قلنا: حملها أبو حنيفة ومن وافقه على الكراهة» دون 
التحريم: بدليل قوله: «ما أتاك من غير مسألة ولا إشراف نفس» الحديث. وما كان مكروها من غير 
شرط» فهو بالمشارطة أشد» كما لا يخفى. ۰ 


دليل جواز ما يمبدى إلى المعلم من غير شرط: 
يؤيد جواز ما يبدى إلى المعلم من غير شرط ما رواه ابن أبى شيبة» نا وكيع نا مهدى بن 
مسمون عن ابن سيرين» قال: كان بالمدينة معلم عنده من أبناء أولياء القخام» فكانوا يعرفون حقه 
فى النیروز والمهرجان» كما فى ”امحلى “» وفيه أيضا من طريق سعيد بن منصور نا خالد بن عبد الله 
هو الطحان عن سعيد بن إياس الجريرى عن عبد لله بن شقيق» قال: كان صاب رسول الله كار 
يكرهون بيع المصاحف وتعليم القرآن بالإرش ويعظمون ذلك. . وصح عن إبراهيم: أنه كره أن 


يشترط المعلم وأن يأخذ جرا على تعليم القرآن. وصح عن عبد الله بن يزيد وشريح: : لاتأحعذ ‏ 


د وقد مر نحوه:عن عمر رضى الله عنه. وعن الضحاك بن قيس أنه قال لمؤذن معلم 
كتاب الله: إنى لأبغضك فى اللهء لأنك تتغنى فى أذانك» وتأخذ لكتاب الله أجرا اه .)١15:8(‏ 


فهؤلاء جماعة الصحابة والتابعين إنما كرهوا تعليم القرآن بأجر مشروطء وأما إذا أعطى شيعا من 


غير شرط فقد صح عن عمر أنه كان يرزق المعلمين من بيت المال» وأن أهل المدينة فى زمن ابن 
سيرين كانوا يعرفون لهم حقا فى أعيادهم» فعلى ذلك حملنا الأحاديث المروية فى الباب. ٠‏ 


ل ل ب a EE,‏ 0 


إعلاء السنن الأجرة على تعليم القرآن VV‏ 


الرد على ابن حزم ومن وافقه فى إبطال الأحاديث الناهية 
عن أخذ الأجر على تعليم القرآن:. 

وأما قول ابن حزم: إن الأحاديث فى ذلك عن رسول الله ل لا يصح منها شىء» فرد 
عليه» فإن حديث أبى الدرداء مرفوعا: ومن أخذ قوسا على تعليم القرآن قلده الله قوسا من نار»» 
رجاله عند الدارمى رجال الصحيح. وأما ما ذكره البيبقى عن دحيم أنه قال: ليس له أضلء فرده 
ابن الت ركمانى بأن البيبقى أخرجه هنا بسند جيدء فلا أدرى ما وجه ضعفه وكونه لا أصل له؟ اه. 
وحديث أبى بن كعب من طريق أبى إدريس الخولانى مرسل جيد الإسناى وله طرق أخرى 
موصولةء والمرسل إذا ورد بطريق آخر موصولا فهو حجة عند الكل؛ وحديث عبادة من طريق بشر 
ابن عبد الله بن يسار صحيح الإسناد» وله طرق فى بعضها الأسود بن ثعلبة. 

قال البيبقى عن على بن المدينى: إسناده كله معروف إلا الأسود بن ثعلبة» فإنا لا نحفظ عنه 
e‏ وقال ابن حزم: هو منجهول لا يدرى .)١100(‏ 

قلت: ذكره ابن حبان فى ” الثقات » وصحح الحاكم حديثه هذا. ر ماسب ا 

حديث معروف عند أهل العلم؛ لأنه روى عن عبادة من وجهين» وقد حفظ عن الأسود بن ثعلبة 
ثلاثة أحاديث أخر: أحدها: : عن معاذ بن جبل مرفوعا فى النفساء إذا رأت الطهر فى سبع أخر جه 
الحاکم» وقال: الأسوه إن فلن اس مروف والشانى: عن عبادة فى ذكر الشهدايء والقالث: من 
روايته عن معاذ بن جبل. وفيه: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سکرتان» رواهما البزار. 
ورواه عبد الرحمن بن أبى مسلم عن عطية بن قيس الكلابى عن أبى بن كعب» وعطية هذا تابعى؛ 
ذكر صاحب الكمال عن أبى مسهر أنه ولد فى حياة النبى مَك فعلى هذا روايته عن أبى محمولة 
على الاتصال اه من "ال جوهر النقى. . فإعلال البيبقى وابن حزم إياه بالانقطاع ليس بشىء. 

وقال الشعبى: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله» علقه البخارى» ووصله ابن أبى 
شيبة» وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة: أحدث الناس ثلاثة لم يكن يؤخذ عليهن أجر» 
ضراب الفحل» وقسمة الأموال والتعليم اه من ”فتح البارى“ (171:4). وهو يشعر بكراهة أخذ 
الأجر على التعليم؛ لكونه محدثاء كأخذهم الأجر على ضراب الفحلء وهو مدبى عنهء فلا حجر 
فى فعل من أحدثه. وقال ابن الجوزى: وقد أجاب أصحابنا عن هذين الحديثين أى حديث أبى . 
سعيد وابن ن عباس فى رقية الصحابة بأم القرآن وأخذهم الأجر عليما بثلاثة أجوية: أجدها: أن القوم 
كانوا كفاراء فجاز أخذ أموالهم (أى بطيية أنفسهم ولو كان العقد فاسدل. . 0 


ج د ١١‏ 1 م74١‏ 


باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بكتاب الله 
۹ ه- عن ابن عباس» أن نفرا من أصحاب النبى َل مروا بماء فيه لديغ» أو 
سليم» فعرض لهم رجل من الماء» فقال: هل فيكم من راق؟ فإن فى الماء رجلا لديغاء أو 
سليما فانطلق رجل منم فقرأ يفاتحة الكتاب على شاء فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا 
ذلك وقالوا: أحذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله! أخذ 
على كتاب الله أجراء فقال رسول الله ل : وإن أحق ما أخدتم أجرا عليه كتاب الله)؛ 
زواه البخارى» وروى الجماعة إلا النسائى عن أبى سعيد معناه. وروى أبو داود وأحمد 
عن حا جة بن الصَلب عن عمه وقال فيه: فأتيت النبى حي فأخبرته فقال: ونخذهاء 
. فلعمرى من أكل برقية باطل فقد أكلت بر ال د 


211111111011 اا ات 

N AE ES 
واجب (أى على أهل الصلح والذمة) ولم يضيفوهم» والثالث أن الرقية ليست بقربة محضة»فجاز‎ 
أحذ الأجرة عليها. وال الفرطبى في شرج مسلم: ولا نسلم أن جواز الأجر فى الرقى يدل على‎ 
E ۲ ل ا قية؛ والله أعلم اه (الزيلعى‎ 

5 باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بكتاب اله ۰ 

١ 0‏ أقول: نافيك صان لابه راح تج المجوزون للأجرة على تعليم القرآن بقوله: «أحق ما 
اتخذتم عليه أجرا كتاب الل ولا دليل لهم فيه» بل هو يدل على خلافه. لأنه يعلم منه الصحابة 
كانوا عارفين بأن أذ الأجرة على كتاب الله حرام» وكانوا مصيبين فى ذلك إلا أنهم أخطأوا فى 
تعميمه الرقية» فبين لهم النبى َيه أن الرقية ليست منهء بل الرقية بالكتاب أحق بأخذ الأجرة عليها 
من الرقية بغيرها: فقوله: «أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله) مخصوص بالرقية» ولا يشمل 
اتعليم والقراءة» كما يدل عليه السياق . والعجب من ابن حجر أنه قال فى رد قول من قال: إن 
المزاد:من الأجر ألغواب الأأحروى: إن سياق القصة الثى فى الحديث يأبى هذا التأويل. ولم يتدبر أنه 
كما يأبى هذا التأويل كذلك يأبى تأويل من قال: إته.يدل على جوازأحذ الأجرة على تعليم القرآن؛ 
فكيف يسلم تأويلهم؟ بالجملة الحديث دليل للحنفية لا لغيرهم» وعلى هذا | لو سلم ضعف ما أوردنا 
فى الباب السابق لا يضرناء فإن خديث ابن.عباس الذى هو:ضخيخ بالاتفاق يدل على عدم جواز 


باب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان وسائر القرب 

8٠‏ ه- عن غثمان بن أبى العاص» قال: يا رسول الله! اجعلنی إمام قومى» قال: 
«أنت إمامهم» واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان 2 خرچ ات ب السان لاع 
Se‏ 0 ش 

وفى لفظ للترمذى وابن : ”إن من آخر ما عهد إلى البى مَك أن أذ موذن 
لا يأخذ على الأذان أجرا“ ا ره 'الطبقات” عن موسى بن طلحة 
مرسلاء فقال: بعث رسول الله َيه عثمان بن أبى العاص على الطائف وقال له: «صل 
لهم صلاة أضعفهم ولا يأخذ مؤذنك على الأذان أجرا». 0 
-١ ْ‏ وعن المغيرة بن شعبة» قال: قلت: ا اجبعلنى إمام قومی» 
قال: (قد فعلت»» ثم قال: بصلاة أضعف القوم» ولا تتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان ‏ 
أجرا»» أخرجه البخارى فى ' 'تاريخه”. 


أذ الأجرة على تعليم الآ كما عرفت فتأمل فيه وله أعلم بالصواب... 
باب عدم جواز أحذ الأجرة على الأذان وسائر القرب 
أقول: دلالة الأحاديث على عدم جواز أذ الأجرة على الأذان ا وعلى سائر القرب 
بالقياس عليماء لاشتراك العلة. e‏ 
الرد على ابن حزم فى تفريقه بين الأذان والصلاة. وتعليم القرآن فى الإجارة: ا 
قال العبد الضعيف: وأغرب لين حزم حيث فرق بين الأذان والصلاة وتعلي القرآفه وتال 
لا تجوز الإجارة على الصلاة» ولا على الأذانء والرجارة جائزة على تعليم القرآن» وعلى تعليم 

العلم مشاهرة وجملة» واحتج على الأول بحديث عتمان بن أبى العاص المذكور فى المتن» واحتج 
على الثانى بحديث الرقية» وقد مر الجواب عنه» وأنه لا دلالة فيه على جواز ا 
القرآن» فإن الرقية ليس من القربة فى شىء ولا يخفى على الفقنيه أن عدم جواز الإجارة على 
الأذان يستلزم عدم جوازها غلى سائر القرب لاشتراك العلة» ولكن أهل الظاهر لا يفقهون. ١‏ 
ومن الغرائب قول ابن”تحزم بجواز”أحد الألجدة ذ فى التطوع بالأذان» والضلاة» والصوم عن 
غيره» وفى أداء الفرض عن عاجزء أو ميت» كالصيام» أو الصلاة النسيةء والمنوم عنهاء والمدثورة. : 
.قال: فهذه تؤدى عن المیت» قالأجازة فى أذائها غنه جائزة SESE‏ ا 


ج ٠ ١5‏ عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان وسائر القرب ۸۰ 


-٥ ۲‏ وعن يحيى البکاء قال: سمعت رجلا قال لابن عمر: إنى أحبك فى 
الله» فقال له ابن عمر: وأنا أبغضك فى اللهء قال: سبحان الله! أنا أحبك فى الله وأنت 
تبغضنى فى اللهء قال: نعم! فإنك تأخذ على أذانك أجراء أخرجه ابن عدى» وأعله 
بيحبى البكاء» وقال: ليس بذاك المعروف» ولا له كثير رواية (نصب الراية ؟:٠1؟)‏ 


النص» فقد صح عن النبى لل النبى عن الإجارة فى الأذان» وتعليم القرآن» والقرب كلها فى 
حكمهماء والنبى مطلق فى فعلها عن نفسه» أو عن غيره» وفى الفرض والتطوع جميعاء فلا يجوز 
تقييدها بالواجب» وعن فعلها عن نفسه» دون غيره. وأما القياس على الحج عن الغير» فما أبعد أهل 
الظاهر عن القياس! فإن الحج عبادة مركبة» كما تقرر فى الفقه» فهى بين البدنية والمالية» والنيابة 
لا تجرى فى البدنية مطلقاء وتجرى فى المالية مطلقاء وفيما هو مركب منهما تجرى عند العجز 
لا عند القدرةء والمأمور بالحج لا يكون أجيرا للآمرء بل هو نائب عنه» وأحاديث جواز الحج عن 
الغير لا تدل إلا على جواز النيابة فيه عند العجز› لا على جواز الإجارة فيه سل 
ولكن أهل الظاهر لا القياس يحسنون» ولا الآثار يتبعون. 

نعم ! لو كان إمام المسجد أو مؤذنه قيما للمسجد يسرج قناديله» ویکنسه» ويغلق بابه 
ويفتحه فأخخذ أجرا على خدمته» أو كان النائب ف فى الحج يخدم المستنيب له فى طريق الحج» يکد 
له» ويرفع حمله» ويحج عن أبيه فدفع له أجرا لخدمته لم يمتنع ذلك - إن شاء الله تعالى- لأن هذه 
الأفعال تقع قربة تارة» وغير قربة أحرى» وكذلك لو عينوا للمعلم وقتا وموضعا للدرس» وأمروه أن 
. يعلم فى وقت معلوم فى موضع معلوم يتقيد به وأعطوه أجرا على ذلك فلا بأس به فإن التقيد 
بوقت» وبموضع للتعليم ليس من القربة فى شىء» بل هو تقييد فى أمر كان المعلم فى مندوحة عنه 
شرعاء فافهم» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

وفى ”الهداية“: وبعض مشايخنا استحسنوا الاستفجار على تعليم القرآن اليوم (أى 
٠‏ لاختلال نظام بيت مال المسلمين) ولأنهظهر التوانى.فى الأمور الدينية» ففى الامتناع تضييع حفظ 
- القرآن» وعليه الفتوى..وفى ”العناية “ عن أيى عبد الله اير أخرى: يجوز فى زماننا للإمام والمؤذن 
.والمعلم أحذه الأجرة اه. ظ 
وفى ”الكفاية' : هۇلاء للشايخ هم أئمة بلخ فإنهم اختاروا قول أهل المدينة اه(84:١5).‏ 


إعلاء السنن ۱۸۱ 


باب ففيز الطحان 
لاه م ه- عن هشام أبى كليب عن ابن أبى نعم البجلى عن أبى سعيد الخدری» 
قال: نبى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان» أخرجه الدارقطنى (ص./١7)‏ من طريق 
عبيد الله بن موسى عن سفيان عن هشام» وسكت عليه وقال الذهبى فى ”الميزان“: 
هذا منکر» وراويه (هشام) لا يعرف. 


قول أحمد: التعليم أحب إلى من أعمال السلاطين؛ ومن التجارة بدين: 

وهو رواية عن أحمد أيضا. نقل أبو طالب عنه أنه قال: التعليم أحب إلى من أن يتوكل 
لهؤلاء السلاطين» ومن أن يتو كل لرجل من عامة الناس فى صنيعة» ومن أن يستدين ويتجرء لعله 
لا يقدر على الوفاء فيقى الله تعالى بأمانات الناس. التعليم أحب إلى. 

(ومعناه أن أخمذ الأجر على التعليم وهو مختلف فيه؛ أولى من أخذ الأجر على عمل 
لا يخلو عن ارتكاب ما هو حرام إجماعا. كأعمال السلاطين وأهل الصنيعة. فهو من باب من ابتلى 
ببليتين فليختر أهونهما). وممن أجاز أخذ الأجر على تعليع القرآن مالك والشافعى. ورخص فى 
أجور المعلمين أبو قلابة» وأبو ثور» وابن المنذر» كما فى ”المغنى ” .)١40:5(‏ 

باب ففيز الطحان 

أقول: الحديث احتج به الحنفية والشافعى ومالك والليث على عدم جواز أن تكون الأجرة 
بعض المعمول بعد العمل. وطعن فيه المخالفون بالنكارة وجهالة الراوى. والجواب أن النكارة أمر 
يختلف باختلاف الاجتباد» فيمكن أن يكون الحديث منكرا عند بعض دون بعض» وكذا الجهالة 
تختلف باختلاف الأشخاص فيمكن أن يكون الراوى مجهولا عند بعض دون بعض فطعن البعض 
ليس بحجة على غيره. ومعنى قفيز الطحان عندنا أن يجعل صاحب الطعام للطحان قفيزا مما يطحن 
أجرة لطحنه. وقال ابن المبارك: صورته أن يقال للطحان: إطحن بكذا وكذاء وزيادة قفيز من نفس 
الطحين (نيل الأوطار »)٠۷٠:١‏ وهو أيضا راجع إلى ما قلنا. 
تحقيق حديث النمبى عن قفيز الطحان, وتجويد إسناده, وتصحيح متنه: 

SES‏ بر بعل طلا إن الح ترب تيار عار ا تن 
مشکله . قال: حدثنا سليمان بن شعيب الكيسانى حدثنا أبى حدثنا أبو يوسف عن عطاء بن . 
لكان عن ان أبى نعم عن بعض أصحاب التبى ا عن النبى ی : أنه نبى عن عسي التببن) 
وكسب الحجام» وقفيز ر :. وهذا سند جيد. 


ج ۱١‏ قفيز الطحان م YAY‏ 


وقال ابن حجر فى ”اللسان : ذكره ابن خبان فى ” الثقات . وقال فى " الدراية” 


شا TT‏ ا ا ا 3وفان ا كان 
مكينا من العلم» حسن الدراية» و كان أحد الموصوفين بالحفظ) حدثنا الحسن بن عيسى بن 
ماسرجس مولى ابن المبارك (هو أبو على النيسابورى من رجال مسلم وأبى داؤد والنسائى ثقة). 
قال: وحدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصرى روى عن أبيه وأبى صالخ المصرى وسعيد بن أبى 
مريم ونعيم وأصبغ بن الفرج وغيرهم (قال ابن أبى حاتم: كتيت عنه وكعب عنه یی وتكلموا فی 
وقال ابن يونس: كان عالما بأخبار البدو موت العلماء» وكان حافظا للحديث اه من ' اديب 
E E aE) .)۷:۱۱(‏ إبراهيم العذر رى وأبو القاسم الطبرانى وغيرهم» 
ووهم محشى مشكل الآثار فقال: لم يوجد) حدثنا نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك عن سفيان هو 
الثورى عن هشام بن كليب عن ابن أبى نعم عن أبى سعيد الخدرىء قال: «نہی رسول الله مو 
عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان» اه. اد 

وقد أورده عبد الحق فى ”الأسيكاء “* بلفظ: «نہى النبى ا وتعقبه ابن القطان بأنه لم 
يجده إلا بلفظ البناء لا لم يسم فاعله. قال: فإن قيل: لعله يعتقد ما يقوله الصحابى مرفوعا. قلنا: إنما 
عليه أن ينقل لنا روايته لا رأيه. ولعل من يبلغه یری غير ما يراه من ذلك. فإنما يقبل فيه نقله لا قوله» 
انتہی كلامه (الزيلعى OO‏ 
٠‏ قلت: فقد نقلنا لك روایته من طريقين كلاهما بلفظ: «نبى رسول الله مركو كما تراه. 
وقال شافط فى "التلخيص" : وقع فى سنن البيبقى مصرحا برفعه لكنه لم يسنده اه. 

قلت: ولكن الطحاوى ذكره مرفوعا مسندا من وجهين. فزال الإشكال وارتفع القيل 

والقال. وتتع ك ادت عام وحن يقد ا اها الاخ ول اح ش 

فال الظخاو ى فوجدنا أهل العلم لا يختلفون أن معناه ما كانؤا يفعلون فى ال جاهلية» وما 
يفعله أهل الجهل إلى يومنا هذا من دفع القمح إلى الطحان على أن يطحنه لهم بقفيز من دقيقه الذى 
يطحنه منه. فكان ذلك اسكجارا من المستأجر بما ليس عنده» إذ كان دقيق قمحه ليس عنده فى 
الوقت الذى استأجر. وكان فى ذلك ما قد دل أن الاستعجار لا يكون بما ليس عند المستأجر يوم 
يستأجرء كما لا يكون الابتياع با ليس عند المبتاع يوم يبيع من الأشياء التى ليست عنده» إلا أن 
كان كالدراهم وكالدنانير من ذوات الأمثال التى قد تكون عينا فى الذم اه .)۳١۷:١(‏ 

وحاصله أنه إذا كان قفيز الدقيق من هذا القمح بعينه» هو الأجر ولا يقدر عليه المستأجر إلا 
بفعل الطحان كان المستأجر عاجزا عن التسليم ألبتة» فلا يجوز الإجارة كذلك كما إذا بيعت عين 


إعلاء السئن ٠. ٠‏ قفيز الطحان ۱۸۲۳ 
بعد إخراج الحديث فى إسناده ضعف وقال مغلطائى: NS‏ :34( 
بعين والعين العوض غائبة معدومة ليست حاضرة ولا موجودة عند البيع» ؛ فافهم. 


الجواب عن إيراد الموفق علينا فى هذا الباب: 
قال الموفق فى "المخنى“: قال ابن عقيل: “نبى رسول الله برل عن قفيز الطحان وهو أن 
ع داك CASE‏ المح الاتخمل بيار oN‏ 
فيصير الطحن مستحقا له عليه“ . قال الموفق: وهذا الحديث لا نعرفه» ولا يغبت عندنا صحته» 
قاس قول أحمد جوازه ا ذكرن عت من السات اھ ره :014 0 
كي بقرت ادرت سما ع موا درن راصح دن اله روا جاوما من 
ا ا ی ا 
نه ؤلقه ای جات وتخاطالقء'ولم بجر أخد فر هما جرح میں قلا ع "كبا مر ی 
'المقدمة” » وأيضا فإن القياس يأبى GG‏ 
وللمعنى الذى ذكره الطحاوى. ش 


فروع تشبه قفيز الطحان ذهب أحمد إلى جوازها: ES‏ ْ 

'وأما الذى ذكره أحمد من المسائل فمنما ما قاله الموفق فى ' الث “ يما نصه: TT‏ 
دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما نصفین» أو ثلاثاء أو كيفما شرطا صحء نص عليه . 
(أحمد) فى رواية الأثرم وابن أبى حرب وابن سعيد» ونقل عن الأوزاعى ما يدل على هذاء وذكره 
ذلك الحسن والنخعى. وقال الشافعى وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأى: لا يصح» والربح كله 
لرب:الدابة» لأن الحمل الذى يستحق.به العؤض منباء وللعامل أجر مثله» لأن هذا ليس من أقسام 
الشركة إلا أن تكون مضاربة» ولا تصح المضاربة بالعروض» ولأن المضاربة تكون بالتجارة فى 
الأعيان» وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها. قال: ولنا د 
فصح العقد عليها ببعض مائهاء كالدراهم والدنائير.. 

(قلنا: فعليك أن 5 تقول تعخواز المضارب بالعروض» فإن كان عين تدم بالعسمل فى الجملة إن 
الزجل إذا دار بعرض من بلد. إلى بلد ازداد ثمنه» وهو نماءه» مع انك لا 3 تقول بجواز ذلك أصلا)» 


ج - ۱١‏ قفيز الطحان ش AE‏ 
وفى ”التلخيص ‏ (555:7): قال المغلطائى: هو ثقة» فينظر فيمن وثقه» ثم وجدته فى 
“ثقات ابن حبان ‏ اه. 


٠ مضاربة. قلنا: نعم! لكنه يشبه المساقاة والمزارعة.‎ ٠ 

(قلنا: لا يكون ذلك حجة عليناء فإنا لا نقول بجواز المساقاة والمزارعة بالثلث والربع» ومن 
قال منا بجوازها فما قال بخلاف القياس للنص» ومثله لا يتعدى مورده). 

وذكر القاضى فى موضع آخر فيمن استأجر دابة ليعمل عليها بنصف ما يرزقه الله أو ثلنه 
جاز» ولا أرى لهذا وجها فإن الإجارة يشترط لصحتبا العلم بالعوض» وتقدير المدة أو العمل» ولم 
يوجد» ولأن هذا عقد غير منصوص عليه؛ ولا هو فى معنى المنصوصء فهو كسائر العقود 
الفاسدة» إلا أن يريد بالإجارة المعاملة على الوجه الذى تقدم. (قلنا: المعاملة المنصوصة ليست إلا فى 
الأرضء أو الأشجار» وليس الحيوان منهاء ولا فى معناهاء ولو سلم فإن المساقاة والمزارعة من باب 
الإجارة» والقياس يأبى جوازهاء وإنما قال به من قال منا للنص الوارد فيه» فلا يجوز تعديته). 

ونقل أبو داود عن أحمد فيمن يعطى فرسه على النصف من الغنيمة: أرجو أن لا يكون به 
بأس» وفى رواية: إذا كان على النصف والربع فهو جائز» وبه قال الأوزاعى» وفى رواية عن أحمد 
فيمن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه فجائزء وإن دفع ثوبه إلى 
خياط ليفصله قمصانا يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز» نص عليه فى رواية حرب» وإن 
دفع غزالا إلى رجل لينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز» نص عليه (وكذا لو دفع إلى رجل فرسه» 
أو بقرته ليعلفه ويربيه بثلث ثمنه أو ربعه إذا صلح لل ركوب أو اللبن جاز عند أحبمد)» ولم يجز 
مالك وأبو حنيفة والشافعى شيا من ذلك» لأنه عوض مجهول؛ وعمل مجهول. 

واتستج أحمد يحديث جابر أن النبى مد أعطى حير على الشطر: وروى الأثرم عن ابن 
سيرين والنخعى والزهرى وأيوب ويعلى بن حكيم أنهم أجازوا ذلك. وقال ابن المنذر: كره ذلك 
كله الحشن» وقال أبو ثور وأصحاب الرأى: هذا كله فاسدء واختاره ابن المنذر وابن عقيل» وقالوا: 
لو دفع شبكة إلى الصياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين فالصيد كله للصياد» ولصاحب الشبكة 
أجر مثلهاء وقياس ما نقل عن أحمد صحة الشركة وما رزق بينهما على نصفين اه .)١١8:0(‏ 

قلت: وقد مر الجواب عن احتجاجهم بقصة خيبر» وهى محمولة عند أبى حنيفة رحمه الله 
على خراج القاسمة؛ لا على المزارعة بالنصفء لأن المزارعة لا تصح عند القائلين بجوازها إلا لمدة 


إعلاء السنن رااان 1۸0٥‏ 


معلومة» ولم يذ كر النبى ّل لأهل خيبر مدةء بل قال: «نق ركم فيا ما شئنا»» وأيضا فإن المعاملة 
مع أهل الخيبر لم تجدد بعد وفاة النبى عي ومن ادعى فعليه البيان؛ والمزارعة تبطل بموت أحد 
المتعاقدين» فافهم. ش 


الروايات عن التابعين احتج بمها أحمد: 

وأما الروايات عن التابعين» فإبراهيم النخعى كره ذاك كله كما قاله ابن حزم فى ”الحلى » 
خلاف ما ذكره الموفق عنه» وروی من طريق ابن أبى شيبة نا محمد بن أبى عدى عن ابن عون» 
سألت محمد ابن سيرين عن دفع الثوب”© إلى السا EEE‏ 
عليه؟ قال: لا أعلم به بأسا. 

(قلت: إن كان دفعه بثلث الغزل» أو ربعه فلا بأس به عندنا أيضاء فإن ثلث الغزل» أو ربعه 
موجود وقت الإجارة؛ وإن كان دفعه ثلث المنسوج أو ربعه فلا يجوزء لما ذكرنا فى قفيز الطحان» 
فلنا أن نحمل قول ابن سيرين على الأول» دون الثانى» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال)» ومن 
طريق عبد الرزاق عن سفيان» قال: أجازالحكم إجارة الراعى للغنم بثلشها أو ربعهاء وهو قول ابن 
أبى ليلى» وروى عن الحسن أيضا. (قلت: روى عنه خلافه أيضاء والظاهر أنه أجازها بثلث الغنم 
ا موجودة عند العقدء لا بثلث ما هو موجود وما منيولد من بغد). 1 

نا ابن أبى شيبة نا ابن علية عن ليث عن عطاء مثل قول ابن سيوين. نا ابن أبى شيبة نا عبد 
الأعلى عن معمر عن الزهرى مغل قول ابن سيرين وعطاء. نا ابن أبى شيبة نا عبد الرحمن بن 
مهدى عن حماد بن زيدء.قال: سألت أيوب السختيانى ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب 
إلى النساج بالفلث والربع؟ فلم يريا به بأسا. نا ابن أبى شيبة نا زيد بن الحباب عن أبى هلال عن 
قتادة» قال: لا بأس أن يدفع إلى النساج بالثلث والربع اه من ”المحلى” (۱۹۹:۸). 

قلت: وفيه ما ذكرنا فى قول ابن سيرين من الاحتمال» وإن سلمنا أنهم أجازوا دفع الغزل 
إلى النساج بثلث المنسوج أو ربعه» فلعلهم لم يبلغهم النبى عن قفيز الطحان» فلا حجة فيما قالواء 
لآ هينا وقد خاقئ الجن وان وأ غ ومالك لاقي وامسهابية راجو ما ت 
عن النبى عر أنه نبى عن قفيز الطحان» وكفى به حجة وقدوة» والله المستعان. 


)١(‏ أى الغزل. (المؤلف) 


ج ۱۸٦ ۱٦‏ 
باب إجارة الأرض سنتين 
OT‏ الكو 
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حديث آخر فى تأييد حديث النہى عن قفيز الطحان: 

. وما يؤيد حديث النبى عن قفيز الطحان ما أخرجه البيبقى من طريق يزيد بن أبى حبيب 
عن ربيعة بن نفيط عن مالك بن هدم يعنى عن عوف بن مالكء قال: غزونا وعلينا عمرو بن 
العاص» وفينا عمر بن الخطاب» وأبو عبيدة بن الجراح» فأصابتنا مخمصة شديدة» فانطلقت ألتمس 
المعيشة» فألفيت قوما يريدون ينحرون جزورا لهم. 

ش فقلت: إن شعت شكتم كفيتكم نحرها وعملهاء وأعطونى منها ففعلت» فأعطونى منہا شيعاء. 
فصنعته» ثم أتيت عمر بن الخطاب» فسألنى من أين”" هو؟ فأخبرته فقال: أسمعك” قد تعجلت 
أجرك», وأبى أن يأكله؛ ثم أتيت أبا عبيدة» فأخبرته. فقال لى مثلهاء وأبى أن يا كله فلما فلما رأيت ذلك 
ت ركتها. قال: ثم أبردونى فى فتح لناء فقدمت على رسول الله مء فقال: «صاحب الجزور» 
ولم يرد على شيئاء وفى لفظ له: لم يزدنى على ذلك اه ٠ : .)١7١:5(‏ 

فالظاهر أنهم كرهوه لكونه فى معنى قفيز الطحان» فإن قيل: بل كرهوه لكون الأجرة 

مجهولة. قلنا: ولكنها قد ارتفعت فى مجلس العقد حين أعطوه شيئا قد رضى به» فافهم. 


باب إجارة الأرض سنتين 
حكم إجارة الشاة لشرب اللبن: 
أقول: احتج ابن القيم لهذا الأثر على جواز إجارة الشاة لشرب اللبن. وقال: أجار عمر أرض 
أسيد بن حضير سنتين وفيا الشجرء والنخل» وحدائق المدينة الغالب عليها النخل» والأرض 
الا فيا فلل فة إجازة احور لأعن شرهاة ر مغل إعارة الا لخر الان :ومن ادعى أن 
ذلك خلاف الإجماع فمن عدم علمه» بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب. فإن عمر رضى 


٠ حاف أن يكون ميتة استحلها للاضطرار الذى أصابه فى مخمصة. (المؤلف)‎ )١( 
(؟) أى أسمعك تحكى أمرا كان لا يجوز لك فعله» ومن ارتكب المعصية وهو غاز فى سبيل الله فلا أجر له فى الآخرة» وإفما تعجل‎ 
أجره فى الدنيا. (المؤلف)‎ 


إعلاء السنن إجارة الأرض سنتين ` AV‏ 


42 a O E CL IE E ين بو‎ a E LE o a O E E E SS AE Sa LEED E EOE OF OEE لعفي‎ E Ea قن‎ 


الله عنه فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهد المهاجرين والأنصار» وهى قصة فى مظنة الاشتهار, ولا 
يقائلها أحد بالإنكار» بل تلقاها الصحابة بالتسليم والإقرار» وقد كانوا يتكرون ما هو دونها وإن 
فعلة عمز رضى الله عنه كما أنكر عليه عمزان بن جين وغيره شان.متعة. اللحج» ؤلم ينكر أحد 
هذه الوقعة اه (زاد المعاد 26:17 ه46 بأدنى تغبير): ۰ ش 

ررب ا ا EE‏ 
أرض المدينة» ولا أنه جار الأرض مع الأشجار: بل هذا كله مجرد زأى» فالاستدلال ليس بالرواية» 
بل بمجرد الظن والتخمين. | 

واحتج أيضا لهذا المطلب بإجارة الأرض» وقال: مو ا 

عين المقل» ولعمل وسيلة مقصوده لغيرها ليس له فيه منفعة» بل هو تعب ومشقة» وإتما مقصوده هو 
ما وعاته لانن ی کا ی ر اا انعا فر مقف وى ذا ب أل 
من لبنها بعلفها وحفظها والقيام عليهاء الل اتوم من الفروق 
. الملغاة (زاد المعاد ۲ .(foo:‏ 

والجواب عنه: ا ل 
يحت أن کو ملكا ل ج وان للا وو ف ر له عه ملكي وهو الي 
العقود عليه هو منفعة الأرض التى هى ملو كة للمؤجر. بخلاف إجارة الشاة فإن المقصود فيتها ليس 
إلا اللبن» وهو العين لا المنفعة».فافترقا بفرق تناط به الأحكام» واندفع دعوى عدم الفرق.. 

واحتج أيضا بإجارة الظئر» وقال: إن الله سبحانه نص فى كتابه على إجارة الظغر» وسمى ما 
تأخمذه أجراء وليس فى القرآن إجارة منصوص عليما فى شريعتنا إلا إجارة الظفر بقوله: لإفإن 
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف)» ولا شك أن المقصود بالعقد فيبا إنما هو 
اللبن» دون وضع الطفل فى حجرها بذاتهاء لو أرضعت الطفل وهو فى حجر غيرهاء أو فى مهده 
لاستحقت الأجرة» ولا إنقام الندى إذ لو كان كذلك لاستوجر له كل امرأة لها ندى ولو لم يكن ` 
لها لبن. فدل ذلك على جواز إجارة الشاة للبن اه (زاد المعاد 4:9 5 4) ملخصا. ا 

والجواب عنه: أنا لا نسلم أن المعقود عليه فى إجارة الظثر هو اللبن» بل المقصود فيها هو فعل 
الظئر» أعنى الإرضاع» والقيام بحوائج الطفلء واللبن تابع» كما فى إجارة الصباغ للصبغ» والخراز 


۸۸ إجارة الأرض سنتين‎ E 


للخرز» والخياط للخياطة» كما يدل عليه قوله تعالى: «إفيإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن»؛ لأن 
معناه إن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن على الإرضاع» فالآية حجة لنا لا لكم. 

ثم ادعى ابن القيم التناقص بين قولى الحنفية: إن إجارة الظئر على خلاف القياس» وقولهم: 
إنها منعقدة على فعل الظكر على خلاف القياس» ويدعى أن هذا هو القياس الصحيح. 

والجواب عنه: أنه لا تناقض بين القولين» لأن للحنفية فيها مسلكين. فقال بعضهم: إنہا 
معقودة على اللبن» وقال بعضهم: إنہا معقودة على فعل المرأة» فقال الأولون: إنها خلاف القياس» 
وقال الآخرون: إنبا موافق للقياس» فلا تناقض عند اختلاف القائلين» ومبنى القولين. 
ش وروى ابن سماعة عن محمد أنه قال: استحقاق لبن المرأة بعقد الإجارة دليل على أنه لا 
يجوز بيعه» وجواز بيع لبن الأنعام دليل على أنه لا يجوز استحقاقه بعقد الإجارة» واحتج بما 
خسن الأئسة ة السرخسى على أن المحقود عليه فى إجارة الظثر هو اللبن» ووجه الاحتجاج به أن 
معناه أن الإجارة تنعقد على المنافع دون العين» والبيع ينعقد على العين دون المنافع فجواز بيع لبن 
الأنعام يدل على أنه عين؛ فلا يجوز عقد الإجارة عليه. وجواز عقد الإجارة على لبن المرأة يدل على 
أنه منفعة» فلا يجوز بيعه» ولما كان لبن المرأة منفعة يكون هو المقصود عليه» وتبعه صاحب 
”النہاية“ والعينى» ورواه صاحب ”الهداية“ وصاحب ” نتائج الأفكار “ وغيره» وقالوا: هو مخالف 
لظاهر الرواية» ومخالف للأصولء والحق هو ما قال هؤلاء الأعلام؛ لأنه لا فرق بين لبن المرأة ولبن 
الأنعام» فإن كان أحدهما منفعة فالآخر مثله» وإن كان عينا فالآخر كذلك» فجعل أحدهما منفعة 
والآخر عينا تحكم» وورود الإجارة على لبن المرأة مقصودا غير مسلم» وتبعا غير مفيد» كما مر. 

وعدم ورود البيع على لبن المرأة ليس لأنه منفعة ترد عليسها الإجارة؛ بل شرف الآدمية وعدم 
الضرورةء فلا حجة لهم فى رواية ابن سماعة فتدبر» والله أعلم. 
الرد على ابن تيمية وابن القيم فى إنكارهما اختصاص الإجارة بالمنافع دون الأ.عيان: 

قال العبد الضعيف: وقد افر ابن ال وان تيمية ت اکر كوت رر عقد وجار 
منفعة» وقالا: دااع صمل و تاركب بالاليل وراد SS‏ ۰ 

ولا يخفى أن حدود الألفاظ المستعملة فى الشرع هى المعانى المستعملة فى اللغة) 
ولم يتصرف الشرع فيما إلا يسيراء والإجارة لا تستعمل لغة إلا على بيع المنافع دون الأعيان» فمن 
ادعى عمومها لبيع الأعيان شرعا فعليه البيان. 


إعلاء السنن إجارة الأرض سنتين ش ١8‏ 


وقد اعرف ابن القيم ببطلان إجارة الشاة لللبن عند الجمهور» ولم يقل بجوازها أحد قبل 
ابن تيمية فيما نعلم» وعللوا عدم الجواز بأن مورد عقد الإجارة» إنما هو المنافع دون الأعيان» وفيه 
دليل على أن استعمالها فى بيع الأعيان لم يعرفه أحد قبل ابن تيمية أصلاء فهل قوله بتعميم موردها 
إلا من القياس فى اللغة؟ وأيضا فقد اتفقوا على الفرق بين البيع والتجارة استعمالا ومعني» وليس إلا 
أن مورد البيع هو الأعيان» ومورد الإجارة المنافع؛ وإنكار ذلك مكابرة للعيان» لا یجترئ عليبا إلا 
ظاهرى قد جيل على الشذوذ من بين الأمة ياحداث أقوال أكثرها مخترع لم يسبق إليه أحد قبله. 

قال الموفق فى ”المغنى “: ولو استأجر راعيا لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرهاء أو 
E‏ ل ل 
يضح رسا فی البيع: 

وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يدفع البقرة إلى الرجل على أن يعلفها 
ويتحفظها وما ولدت من ولد بینہما؟ فقال: أكره ذلك» وبه قال أبو أيوب» وأبو خيفمة» ولا أعلم 
فيه مخالفاء وذلك لأن العوض مجهول» ولا يدرى أيوجد أم لا؟ والأصل عدمه؛ ولا يصلح أن ' 
يكون ثمناء فإن قيل: قد جوزتم دفع الدابة إلى من يعمل عليها بنصف ربحها. 

قلنا: إنما جاز ذلك تشبيما بالمضاربة» لأنها عين تنمى بالعمل» فجاز اشتراط جزء من النماء. 
وفى مسألتنا لا يمكن ذلك لأن النماء الحاصل فى الغنم لا يقف حصوله على عمله فيهاء فلم يمكن 
إلحاقه بذلك» وإن استأجره على رعايتها مدة معلومة بنصفها أو جزء 2 
الموجودة صح» لأن العمل والأجر والمدة معلوم اه .)١7:5(‏ 

وقال ابن حزم فى ' امحلى : لا يجوز استعجار شاة» أو بقرة» أو ناقة» أو غير ذلك لا واحدة 
ولا أكثر للحلب أصلاء لأن الإجارة إنما هى فى المتافع خا صة”' لا فى تملك الأعيان» وهذا تملك اللبن» 
وهو عين قائمة» فهو بيع لا إجارة» وبيع ما لم يرقطء ولا تعرف صفته باطل» وهو قول أبى حنيفة 
والشافعى» ولم يجز مالك إجارة الشاة» ولا الشاتين للحلب» وأجاز إجارة القطيع من ذوات اللبن 
للحلب» وأجاز استعجار البقرة للحرث واشتراط لبدبا قال: وهذا كله خطاء وتناقض» لأنه فرق لون 
القليل والكثير بلا برهان أصلاء ثم لم يأت بحد بين ما حرم وحلل وهذا کما.تری اه (4: 1/:9). 
)١(‏ وبالجملة فإن اختصاص الإجارة ست ا ا فابن تيمية وابن القيم محجوجان 

ياجماع من تقدمهما. (المؤلف) E‏ 


١1 . ْ ْ ١١ ج‎ 


باب النمبى عن مهر البغى وحلوان الكاهن 
هه"ه- عن أبى مسعود عقبة بن عمروء قال: «نہی رسول الله ر عن ثمن 
الكلب ومهر البغى 2 الكاهن)؛ رواه الجماعة (النيل 5:7). 


باب النمبى عن مهر البغى وحلوان الكاهن 

أقول: قد تقدم البحث عن ثمن الكلب فى البيوع» وقد عرفت أنه منسوخ» وأما حلوان 
الكاهن فمحرم بالإجماع» وكذا مهر البغىء إلا أنهم اختلفوا فى بعض تفاصيله» ققال الشافعى 
وأكثر أصحاب أحمد: إذا زنى رجل بأمة رجل مكرهة» أو مطاوعة يجب الضمان لسيدهاء ورده 
فى ” زاد المعاد “: بأن الإماء داخلة فى النص دخولا أولياء لأنها ھی اللاتى كن يعرفن بالبغاءء وفيين 
وفى ساداتتهن أنزل الله تعالى : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا» فكيف يجوز أن ظ 
تخرج الإماء عن نص أردن به قطعا ويحمل على غيرهن؟ (زاد المعاد . ولهم أن يقولوا: 
إنا لا نخرج الإماء عن النص ولكنا نقول: إن مهر البغى ما يؤخذ على الزنا برضاء سيدهاء وما 
يؤخذ على الزنا يغير رضاءه فليس هو بمهر البغى؛ بل هو ضمان العدوان. ظ 

والجواب عنه: أن ضسان العدوان إا تحب إذا ابل شيا عقوت وضافم البِضع ليست 
متقومة فى الزناء بل هى متقومة فى النكاح وشببه؛ ولأحمد فى الحرة ا ا 
الأولى: أن لها المهر بكرا كانت أو ثيباء وطعت فى قبلها أو دبرها. 

والثانية: أنه يجب لها المهر إن كانت بكراء وإن كانت ثيبا فلا: والغالثة: أنبا إن كانت ذات 
محرم فلا مهر لهاء وإن كانت أجنبية فلها المهر. 

والرابعة: أن لها المهر إن كانت أجنبية» أو ذات محرم لا تحرم بنتباء كالعمة والخالة» وإن 
كانت ذات محرم تحرم بنتمباء كالأم والأخت والبنت فلاء كذا فى ” زاد المعاد” (477:7). والكل 
ليس بشىءء لأن الإكراه لأ يخرج الفعل عن كونه زناء بل غايته أنه يؤثر فى سقوط الإثم والحد عن 
المكرهة» لكونها مضطرة غير مختارة فى فعل الزناء فلا يجعلها الإكراه مستحقة للأجرء ولا 
لضمان العدوان» لأن الزنا ليس فيه أجر ولا ضمانء لأن منافع البضع غير متقومة فيه» كما عرفت. 


فائدة فى تحقيق مذهب أبى حنيفة فى استئجار المرأة للزنا: 


فائدة نافعة: قال فى ` أفتح القدير ': ومن شببة العقد ما إذا استأجرها ليزنى بها ففعل لا حد 
عليه يعن وقالا هما الشافعى :وا جد يحد لأن الإجارة لا يستباح بها البضع. فصار كمالو 


إعلاء السان ای عو قير ال خرن الكاهن ۹۱ 


ا اع ری الأعمال قم ی ی ر ر أن ی ا 
وهى المعقود عليه فى الإجارة» لكنه فى حكم العين» فبالنظر إلى الحقيقة تكون محلا بعقد الإجارق 
فأورث شبہة» بخلاف الاستعجار للطبخ ونحوه لأن العقد لم يضف إلى المستوفى بالوطئ» أو 
العقد المضاف إلى محل يورث الشببة فيه» لا فى محل آخر. 

وفى ٠‏ الكافى :لو قال: أمهرتك كذا لأزنى بك لم يجب الحدء وهكذا لو قال: 
استأجرتك» أو خذى هذه الدراهم لأطأك؛ والحق فى هذا كله وجوب الحدء إذ المذكور معنى 
EEE‏ «الزانية والزانى فاجلدوا»» » فالمعنى الذى يفيد أن فعل الزنا مع 
قوله: ”أزنى بك“ “لا يحد معه» للفظ المهر معارض له اه (فتح القدير .)٠٠:١‏ 


الرد على بعض الأحباب فى تخطة ابن الهمام: 

قال بعض الأحباب: هذا كله ناشئ من عدم فهم مراد الإمأم وتحقنيق مذهبه على وجه 
كنل عن عراف الأوهام أن استجار المرأة للزنا حقيقة نكاح المتعة التى كان حلالا فى أول 
الإسلام ثم نسخ» لأن معنى قوله: استأجرتك بكذا لأزنى بلك“ أنى أمهرتك كذا لأستمتع بك 
والتعبير لأجل علمه بأنه حرام أو لجهله بأنه مممعة» ولا شك أن نكاح المتعة وإن كان حراما 
بالإجماع ولكنه مما يدرأ به الحد بالاتفاق. 

قال العبد الضعيف: ولا يخفى ما فيه» فإنه لم يغبت بنقلء ولا لغة, ولا أثر أنهم كانوا 
لا يفرقون بين المتعة والزناء أو أن نكاح المتعة كان ينعقد بلفظ الزنا فى زمان. كلا! فإن حرمة الزنا 
كانت مر كوزة فى قلوب» وقبحه معروفا بين الناس فى الجاهلية والإسلام جميعاء لم يستحله ولم 
يستسحسنه أحد قط ولم يزالوا يفرقون بين النكاح والسفاح فى كل قرن وجيل. فكيف يصح أن 
يقال: إن معنى قوله: " استأجرتك بكذا لأزنى بك“ أنى أمهرتك كذا لأستمتع بك؟ وهل لأحد أن 
يدعئ أن أحدا من أهل الجاهلية قبل الإسلام عقد نكاح المدعة بلفظ الزنا قط؟ لا أظن أن يجترئ 
على ذلك إلا من كان لا يبالى الادعاء بما شاء متى شاء من غير دليل ولا برهان. 

وإذا عرفت ذلك فالحق ما قدمنا فى كتاب الحدود أن أببا حنيفة لم يدراً الحد عمن استأجر 
امرأة للزنا صريحاء وإنما درأه إذا استأجرها بقوله: أعطيك كذا لتعطينى نفسى أو أمّهرتك كذا 
لتمكننى من نفسك» » أو استأجرتك بكذا لأطأك ونحوه بدليل ما ثبت عن عَمْر رضى الله عنه: أن 
امرأة جاءت إليهء فقالت: يا أمير المؤمتين! أقبلت أسوق غنما لى فلقينى رجل فخض لى خضة من 


تمر ثم خض لىء ثم خض لىء ثم أصابنى. فقال عمر: ويشير بيده مهر مهر مھرء ثم تركها. وفى 
رواية: أن امرأة أصابها الجوع؛ فأتت راعيا فسألته الطعام؛ فأبى عليها حتى تعطيه نفسهاء قالت: 
فحنى لی ثلاث حثيات» فذكره نحوه (المحلى 0١‏ فهذا يمكن أن يشبه المتعة» ويدرأ فيه 
الحدء لا فيما إذا قال: استأجرتك لأزنى بك» فإنه لا يحتمل المتعة أبداء ولا كرامة» فافهم. ظ 

فإن الحق لا يجاوز عما قاله ابن الهمام» ولم يفهم بعض الأخباب مراد الإمام» واستولى 
على عقله ظلمات الأوهام؛ والحمد لله الملك العلام على ما علم؛ وفهم» وهدى سبل السلام. 

وأما قوله: «نبى عن ثمن الكلب»» فمحمول على غير المأذون فى اتخاذه» وأما كلب الصيد 
والماشية ونحوها فيجوز بيعه وأكل ثمنه» لأنه حيوان منتفع به حراسة واصطياداء وقد ثبت عن 
عثمان أنه قضى فى كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماء وفى كلب ماشية بكبش» كما سيأتى فى 
باب الديات إن شاء الله تعالى» وأما مهر البغى وهو ما تأخذه الزانية فى مقابلة الزنا بها فحكم 

رسول الله ميته أن ذلك خبيث على أى وجه كان» حرة كانت أو أمة. 


إنا كان البغاء على عهدهم فى الإماء دون الحرائر: : 

ولا سيما فإن البغاء إنما كان على عهدهم فى الإماء دون الحرائر» ولهذا قالت هند بنت عتبة 
وقت البيعة: أو تزنى الحرة؟ ولا نزاع بين الفقهاء فى أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلا من 
نفسها فزنى با أنه لامهر لهاء واختلفوا فى ا حرة المكرهة» وفى الأمة المطاوعة» والصواب المقطوع 
به أنه لا مهر لهماء لا سيما الأمة المطاوعة: لأن هذه هى البغى التى نبى رسول الله َه عن 
مهرهاء وأخخبر أنه حبیث» فإن الإماء هن اللاتى كن يعرفن بالبغاء» وفیہن وفى ساداتهن أنزل الله 
تعالى : «ؤولا تبكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تخصنا»» فكيف يجوز أن تخرج الإماء من نص 
أردن به قطعا؟ والشرع إنما جعل فى مقابلة الوطئ عوضا إذا استوفى بعقد مشروع» أو بشبهة عقد» 
بهم يجعل له عوضا إذا استوفى بزنا محض لا شببة فيه» ولم يعرف فى الإسلام قط أن زانيا قضى 
عليه بالمهر للمزنى بء ولا ريب أن المسلمين يرون هذا قبيحاء فهو عند الله عز وجل قبيح. 
تحقيق مهر البغى وتأويل قول الإمام: ما أخذته الزانية بعقد الإجارة فهو حلال: 

واعلم أن مهر البغى إنما هو ما تأحذه الزانية فى مقابلة الزنا بها من غير إجارة ولا استعجار 
إلى وقت معلوم» بل كما فرغا من الزنا وارتكاب الخناء ولا يبقى للزانى بعد ذلك حق فى القيام 


عندها ولا فى الاستمتاع بہا هذا هو مهر البغى وفى حكمه ما إذا استأجرها ليزنى ببا. فقد علمت 
أن الاستعجار للزنا موجب للخد وما كان موجبا للجد لا يكون موجبا للعوض والأجرة أصلا. 

وأما إذا استأجر امرأة ليستمتع بها ويتمكن منها إلى أجل معلوم بأجر معلوم فزنا بها فى تلك 
المدة فما'تاخذه المرأة من الأخرة ليس من :مه البغى.ولامن كسب الزناء بل هو أجرة الخدمة ومهز 
اله وده رل ما ادا ر کرت انهم ينيف سير ی ار غ الإنام اا ف و ال“ 
لامرأة: استأجرتك بكذا ار بك» إنه لا حد عليه وقال: إن ما أحذته الزانية إن كان بعقد الإجارة 
(وحملوه على الإجارة والاستعجار للزنا) فحلال؛ لأن أجر المثل طيب» وإن كان السبب حراماء 
وقالا: هو حرام» وإن كان بغير عقد فحرام اتفاقاء ولم يقل أبو حنيفة ذلك قط. وإنما قال“ ما قال 
عمر رضى الله عنه» كما تقدم. 

ر هاا ونان صر ا لا و ج ا 
أو التمكين» ونحوها من الألفاظ التى كانت تستعمل فى نكاح المتعة من الأمهار» أو الاستكجار إلى 
أجل» ولم يكن فيه لفظ الزنا قط فهذه إجارة فاسدة» لكونها قد آجرت نفسها لمتعة قد نسخها الله 
تعالى» وليس هذا من مهر الببغى» لكون المتعة غير الزنا لغة» كما هو ظاهر» وشرعا فى بعض 
الأحكام» فإن الزنا موجب للحدء والمتعة لا توجبه. 

قال الموفق فى المغنى : ولا يجب الحد بالوطئ فى نكاح مختلف فيه» كنكاح المتعة, 
والشغار» والتحليل؛ والنكاح بلا ولى ولا شهود. وهذا قول أكثر أهل العلم. ا أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشببة اه (. :هه .)١‏ 

ولاشببة إذا صرحا بالرنا. فليس معنى قول الإمام إلا أنه إذا استأجر امرأة للاستمتاع بباء 
أو لمكن منبهاء فلا حد عليه» ولا عليها. ويحل لها ما أخذته من الأجرة. لأن نكاح المتعة 
والاستعجار للاستمتاع وإن كان فاسدا منسوخاء ولكن الأجر طيب للمرأة» وإن كان السبب 
حراما. وأما إذا زنى بها من غير عقد» وأعطاها شيئا فهو حرام لها اتفاقا. وإذا استأجرها للخبزء 
والطبخ دون الاستمتاع والتمكن مننهاء ثم زنى بها فالأجرة حلال للمرأة اتفاقا. ويجب عليمما 
الحد إجماعاء لأن الاستعجار للخبز» والطبخ» ونحوهما من الخدمة ليس من معنى المتعة فى شىء. 


(۱) بدليل قول ابن حزم بعد ما ذكر أثر عمر رضى الله عنه: قد ذهب إلى هذا أبو جنيفة. (المؤلف) 


ج - ١١‏ 0202020202020 النهى عن مهر البغى وحلوان الكاهن سك 


اک لار ف ا ذا اجر اماه لعماق درو فزي بباء أو استأجرها 
ليزنى بها وفعل ذلك» أو زنئ بامرأة ثم تروجها أو اشتراهاء فعليهما الحد» وبه قال أكثر أهل العلم. 
ْ وفال أب وتحديتفة: لااحد عليهما فى هذه المواضع اه »)١514:1١(‏ ليس بصحيح» 
قالمستاجرة للخدمة يجب الحد بزناها ععندنا من غير جلاف» كما فى ”الدر“ و”فتح القدير” 
وغيرهماء زإغا الخلاف فيس إستأجرها للاستمتاغ بها كما مر ولو استأجرها للزنا صريحا فهذا 
وها اعلايا بالزفابمن غير غقد سواءة وحاشا أبا حديفة أن يقول ينقي الخد حبق فمل ذلك أو جل 
: الأجر للمرأة فى مثل ذلك فافهم. 

وها تشنيع بع أهل الطاهر على أب حينة لأجلن هذه المسألة فساطل ويميد من الإنصاف» أما 
.أولا: فلما ذكرنا من تأويل ما تسبوه إليه» وقد نبه ابن الهمام عليه» ولا بعد فيه؛ لأن المتعة بعد ما 
١‏ ست الات بالزنا فى أكثر الأحكام» فلم يفرق الرواة بينهما ا د كوو اھا مكان الا جر 
ولم ينبني الدقيقة:بنئ عليها الإمام سقوط الحد وخل الأجر فى استئجار المرأة للاستمتاع بهاء وأما 
انيا فإن ر عيمهسم اه القيم.قائل بحل e‏ الراتية لها مطلقا إذا كانت محتاجة إليف 


وهذا نصه. 


قول ابن اليم في حل كسب اران لا 

إفإن قيل: فما تقولون فى كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت» هل يجب عليها رد ما قبضته إلى 
ا ا هذا يبننى على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهى أن 
من قبض ما ليس له فبضه شرعاء ثم أر راد التخلص منه» فإن كان المقيوض قد أخذ بغير رضا 
1 صاحبه؛ ولا استوفى عوضه رد علیه. فن تعذر رده عليه قضى به دينا يعلمه عليه فإن تعذر ذلك 
ْ رد إلى ور رتتهء قال تعذر ذلك تصدق به عنه: كما ثبت عن الصحابة رضى الله عنهم» وإن كان 
برضا الدافع وقد استوفى عوصه امحرم» كمن عاوض على خمرء أو خنزير» أو على زناء أو فاحشة 
فهذا لا يجب فيه رد العوض على الدافع. لأنه أحرجه باختياره» واستوفى عوضه الحرم» فلا يجوز 
أن ييجمع له بين العوض والمعوض» فإن فى ذلك إعانة له على الإثم والعدوان إذا علم أنه ينال غرضه 
ويسترد ماله» فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به» ولا يسوغ القول به» وهو يضمن الجمع بين 
الظلم» والفاحشة؛ والعذرء ومن أقبح القبيح أن يستوفى عوضه من المزنى بها ثم يرجع فيما أعطاها 


إعلاء السنن 1 0 0 هو ١‏ 


باب ضمان الأجير المشترك | 
) 0 ”كعاب الآثار“: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد 
عن إبراهيم» أن شريحا لم يضمن أجيرا قط. . 

5 , وأخبرنا أبو حنيفة عن‎ ~٠۳١۷ ٠ 
ابن على:. أن على بن أبى طالب كان لا يضمن القصارء ولا الصائغ» ولا الحالك» قال‎ 
.)١١7ص( محمد: وهو قول أبى حنيفة لا يضمن الأجير المشتركء إلا ما جبت يده‎ 

۳۸~ قال ابن حزم: روينا من طريق شعبة عن حماد بن أبى مبليمان عن 
إبراهيم النخعى» قال: لا يضمن الصائغ: ولا القضارء أو قال: : الخياط وأشباهه. | 
٠۳١۹ ٠‏ ومن طريق حماد بن سلمة أنا جبلة بن عطية عن يزيد بن عبد الله بن ٠‏ 
موهب قال فى حمال | E‏ لا ضعان علية. 


ا و کر ی ا با فرعت ولكن لا بطي ش 
أکله» بل هو خبیٹ» كما حکم عليه رسؤل الله مَل ولكن خبغه للبت مکسب LL‏ ع أخذ 
منه» فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة به» فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ بقدر حاجته 
وبتضدف اا وا جک كل كدي یت ی عرض فا كان أو ت 2 

ا E DE‏ 
الخجام ولا ار على الان ارز : SF‏ 

وبالجملة: فليس كنسب الزائية غه إلا كيني الجا وتوت ملك الرانية فيه بوت 
I aS‏ را وي 
ETS‏ 


باب ضمان الأ جير المشترك: ٠‏ 
أقول: ی ت ا ل مصلح انان إل 
ذلك. 'رواه من طريق إبراهيم , بن أبى يحبى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على» ومن طزيق 
خلاس عن على» ومن طريق جابر الجعفى عن الشعبى عن على (نصب الراية 40:17 2 وأخرج 


)١(‏ قلت: وهل هذا إلا جعل العمل حاكما على الشرع؟ فانظر من هو من أهل القياس والرأى؟ (المؤلف) 


2 فان الأجير ارك ۱۹٦‏ 


913- ومن طريق ابن أبى شيبة نا أزهر السمان عن عبد الله بن عون عن محمد 
أبن سيرين: أنه كان لا يضمن الأجير إلا من تضييع. 

1 - وس طرق ابر أبى شيسة عن إسماعيل بن سالم عن الشعبيء » قال: ليس 
على أجير المشاهرة ضمان. 
٠‏ ومن طريقه نا وكنيع نا سفيسان الشورى عن مطرف بن طريف عن 
الشعبى» قال: عب الصا ]د با يدو 


ع اراق ل كر بن عزنا ات ين لاعت ا شا ا لسن و 
فى أعمالهم ما أهلكوا فى أيديهم (كنز العمال ,٠‏ والجواب عنه: أن هذا كان سياسة منهما 
رضى الله عدبماء حفظا لأموال الناس» والحكم الأصلى هو ما ذهب إليه شريح» وعلى فى رواية 

قال العبد الضعيف: وحاصل ما قاله بعض الأحباب أن عمر وعليا كانا يريان الغرامة بالمال 
ا O‏ 
شويح؛ فضمن قصارا حرق بيهن ال اتضمتي وقد احرف يت ال شرح أرأيت لو احترق 
ود صما د ولإ E‏ ليت 

قال : وقد روى عن على من وجه آخر: أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء من وجه لا يثبت 
متله» وثابت عن عطاء أنه قال: لا ضمان على صانع» ولا على أجير اه .)١77:5(‏ 
| :وحاصل كلام الشافعى أنه لم ينبت عن الصحابة فى هذا الباب شىء لا القضمين» 
ولا عدمه» وإنما ثبت عن التابعين» فعن شريح أنه ضمن قصاراء وعن عطاء لا ضمان على صانع؛ 
.ولا أجيرء فاختار الشافعى قول شريح» وإليه ذهب أبو يوسف» ومحمد مناء واختار أبو حنيفة قول , 
'عطاءء وأيضا فلآ نسلم ضعف ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن على» وما رواه قتادة عن 
حلاص بن عمرو عنه» فلا علة للأول غير الإرسال» وليس هو بعلة عندنا. 

ورواية خلام , عر عل , صحيحة عندناء وهو قول ابن حزم أيضاء كما مر فى كتاب الجهادء 


إعلاء السنن ضمان الأجير المشترك ۱۹۷ 


۳- ومن طريق عبد الرجمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن مطرف عنه. 
قال: يسن الشباج ما أت بيك a‏ 9 

4 577- ومن طريق ابن أبى شيبة عن حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين 
عن شريح: : أنه كان لا يضمن الملاح غرقا ولا حرقا. 

٩ه‏ - ومن طريق ابن ان لين افيد لمن لو a‏ 
ا إذا أفسد القصار فهو ضامن» وكان لا يضمنه غرقاء ولا حرقاء ولاعدوا 
ر 

قت وم A Te‏ 
عن طاوس» أنه لم يضمن القصارء وهو قول قتادة وابن شبرمة» وحماد بن أبى 
سليمان» وهو قول أبى حنيفة والشافعى وزفر وأبى ثور وأحمد وإسحاق والمزنى 


"الى" (۲۰۲:۸). 


ولكن احق أنه لا حجة لأحد فى شىء من هذه الآثارء لكوننها كلها قضايا عين يحتمل الوجوه. فما 
فيه أن فلانا ضمن القصار والصباغ» يحتمل أن يكون ضمنه ما جنت يداه ولا نزاع فيه» وما فيه ْ 
أن فلانا لم يضمنبماء يحتمل أن يكون لم يضمنهما من شىء غالب» كا حريق الغالب» والعدو 
المكابر» وهذا مما لا نزاع فيه أيضاء ولو أجرينا الآثار على إطلاقها لانعكست حجة على من يحتج 
بباء لكونه لا يقول بالإطلاق فى التضمين» ولا فى ضد فافهم. ٠‏ 

وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الجنواب عن أثرى عفر وعلى رضي الله غدهما فى تضمين 
الصباغ والصائغ م بما ذكره بعض الأحباب من حملهما على السياسةء بل لنا أن نقول: لعلهما 
ضمناهما لما جنت أيديمماء يؤيد ذلك لفظ عبد الرزاق: أن عمر بن الخطاب ضمن الصباغ الذين 
انتتصبوا للناس فى أعمالهم .ما أهلكوا فى أيديهم» ولا نزاع فى ضمان الإهلاك والإتلاف وإنما 
انرا فى تماد جا لاقب E‏ القن دي رن EDE A‏ مسقن ان 
الفقيه قرة دليل أبى حبيقة رمه الله قى هلا الب ب إذا واجع الهداية وشروحها. 

قال الموفق فى" المغنى” :)٠٠٠:٦(‏ :إن الأجين على ضريين» خاص و مشترك» فالخاص هو 
الذى يقع عليه العقد فى مدة معلومة د يستحق المستأجر نفعه فى جميعهاء كرجل استؤجر لخدمة» 
أو عمل فى بناء يوماء أو شهراء سمى خاصا لاختتصاص المستأجر بنفعه فى تلك المدة» دون سائر 


۱۹۸ ا سان الاجا‎ a 


۷ ه- قال ابن حزم: روينا من طريق عبد الرزاق عن بعض أصحابه عن الليث 
الصانع يعنى من عمل بيده (وفيه بعض أصحاب عبد الرزاق مجهول). 

4ه قال: وصح من طريق ابن ابى شيبة نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن 
محمد عن أبيه» أن علينا كان يضمن القصار والصواغ. وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك. 

يل ا ل كان 

امح وروا عند ا نخارا. 

1 *- وصح عن شريح تضمين الأجير والقصار. 

امهب وعن إبراهيو”' أيضا تضمين الصناع» وكذلك عن عبد اله بن عتبة بن 
٤١‏ /الاهب وقالت طائفة: يضمن كل من أذ أجراء روى ذلك عن على وعن عبد 

الرجمن بن بريد وغيرهماء الكل من" انجلى. (:1) لابن جزم. 3 


الناس» والمشترك الذى يقح العقد معه على عمل محين» كتخياطة ثوب» وبناء حائط» وحمل شىء 
إلى مكان معين» أو على عمل فى مدة لا يستحق جميع نضعه فيهاء كالكحال؛ والطبيب» سمى 
مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لاثنين» وثلاثة» وأكثر فى وقت واحدء ويعمل لهم فيشتركون فى 
منفعته» واستنحقاقهاء فسمى مشت رکا لاشتراكهم فى منفعته» فالأجير المشنترك هو الصان» وهو 
ضامن لما جنت يده» فالحائك إذا أفسد خياكته ضامن :لما أفسدء نص أحمد على هذه المسألة» 
والقصار ضامن لا عدر ا به اه ا و او ف اة ماس ا امد 
طبيخه؛ والخباز ضامن لما أفسد من خسبزه؛ والحمال يضمن ما يسقط من حمله عن رأسه» أو تلف 
من عثرته» والجمال يضمن ما تلف بقوده» وسوقه» وانقطاع حبله الذى يشد به حمله» والملاح 
يضمن ما تلف من يده» أو حذفه» أو ما يعالج به السفينةء روى ذلك عن عمر وعلى وعبد الله بن 


)0 20 من طريق الأعمش عنه: آنه عل جن القضسارء فقاق: : يضمن. . قال الأعمش: فبلغنى عن حماد: : أنه يروى عن 
إبراهيم» أنه قال: لا يضمن» قال : فلقيته الخديث YT)‏ 0 (المؤلف) 


إعلاء السنن ' “حجان الأجين المشتترك 7 ١8‏ 


عبتة وشريح والحسن والحكم» وهو قول ی حنيفة» ومالك؛ - قولى الشافعئ؛ وقال فى 
الآخر: لا يضمن ما لم يتعد. 

قال الربيع: ا 
عين مقبوضة بعقد الإجارة فلم تصر مضمونة كالعين المستأجرة. ولنا ما روى جعفر بن محمد عن 
أبيه عن على : أنه كان يضمن الصباغ والصواغ؛ وقال: لا يصاخ الناس إلا ذلك ولان عمل الأجير 
المشترك مضمون عليه فما تولد منه يجب أن يكون مضمونا (5 Oe:‏ 

رافك الرواية عن أحيد ف الأجيرالذشرك إذا عل العين من كر زه من غير تسد سند وله 
تفريط» فروى عنه لا يضمن» نص عليه فى رواية ابن منصورء وهو قول طاوس وعطاء وأبى حنيفة 
وزفر وقول الشافعى» وروی عن أحمد إن كان هلاكه بما استطاع (دفعه) ضمنه» وإن كان غرقا أو 
عدوا غالبا فلا ضمان» ونحو هذا قال أبو يوسف» ومحمدء والصحيح فى المذهب الأول. وقال 
مالك» وابن أبى ليلى: يضمن بكل حالء لقول النبى مَرَكِله: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). 

(قلنا: فھل ت تقولون بضمان الوديعة والعارية فإنما مما أخذته اليد أيضا)؟ ولنا أنها عين مقبوضة 
بعقد الإجارة لم يتلفها بفعله فلم يضمنهاء > كالعين المسنتأجرة اه ر(“ O‏ 

قال: نأما الأجير الخاص فلا ضمان عليه مالم يعد وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة, 
وأصحابه» وظاهر مذهب الشافعى» وله قول آخر أن جميع الأجراء يضمنون» وروی فی مسنده 
عن على رضى الله عنه:أنه كان يضمن الأجراء ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا. . 

ولنا أن عمله غير مضمون عليه فلم يضمن ما تلف به» كالقصاص» وقطع يد السارق» 
وخبر على کرم الله وجهه مرشل» والصحيح فيه أنه يضمن الصباغ کک وإن روى مطلقا 
جمل على هذاء فإن المطلق يحل جلى المقيذ اهدر :4( | 

وفى ”رد امحتار“ ألم أن لهاك ما عل الأجير المشترع أو ل١‏ الأول إما بالتعدق أو 
لاء والثانى: إما أن يمكن الاحتراز عنه أو لا. ٠‏ ش 

ففى الأول بقسميه: يضمن اتفاقاء وفى ثانى الشانى: الابضمن اقا ونی أو لايضمن 
عند الإمام مطلقاء ويضمن عندهما مطلقا. 0 

a,‏ وق إن نملك لأ بشم ورك غير 
. ممسح ضمن» وإن مستورا فالصلح» قال فى ”الخيرية" a‏ أربعة أقوال كلها مصححة مفتى . 


١000-5 ۰ a 


باب متى د ا 
هلامه- عن أبى هريرة» عن النبى عا ب قال: «قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم)) 
واک یی رجلا اتا جر أ جيرا اسر شن نه ولم يعطه أجرهء أخرجه البخارى» 
وقد تقدم. 


وقال بعضهم: قول أبى حنيفة قول عطاء وطاوس» وهما من كبار التابعين» وقولهما قول عمر 
وعلى» وبة يفتى احتنشاما لعمر وعلى» وصيانة لأموال الناس. وفی ”الخانية“ و ”المحيط” والتتمة: 
الفتوى على قوله» فقد اختلف الإفتاءء وسمعت ما فى ' الخيرية “ وفى ”الط“ : الخلاف فيما إذا 
كاج جار متخيحة :نار بيده 9 بيطي ياوا اجو اميا و ا ا 


باب متى د يستحق الأجير أجره؟ 

قوله: ”عن أبى هريرة“ إلى آخر الباب» قال العبد الضعيف: فى هذه الآثار ما يوضح أن 
الأخير إفايعطى جرم على عبئله بعد قراغ ةةة وقد أقرد إضاحي " الهنذاية * باب الجن معن 
ستحق لما يتعلق به ET‏ ل ل ل ل 
الو ن ا يي هذا ااي ۾ 

قال فى ”الهداية الأجرة لا ا یی ا نهنا ا ا ا 
التعجيل؛ أو بالتعجيل من غير شرطء أو باستيفاء المعقود عليه. قال الشافعى رحمه الله: تملك بنفس 
العقدء لأن المنافع المعدومة صارت موجودة حكماء ضرورة لتصحيح العقد. فغبت الحكم فيما 
يقابله من البدلء ولنا أن العقد ينعقد شيا فشيئا على حسب حدوث المنافع على ما بيناء والعقد 
معاوضة» ومن قضيتما المساواة» فمن ضرورة التراخى فى جانب المنفعة الشراخى فى البدل الآخرء 
وإذا استوفى المنفعة يغبت الملك فى الأجرة لتحقق التسوية» وكذا إذا شرط التعجيل» أو عجل من 
غير شرط لأن ار الت عن لالد a‏ 

وذكر الموفق فى المغنى ٠‏ فى حجة مالك» وأبى حنيفة قول الله تعالى: «إوإن أرضعن لكم 
فآتوهن أجورهن)» والأولين من أحاديث الباب» ثم أجاب عن كل ذلك بأنه يحتمل الإيتاء عند 
الشروع فى الرضاع» أو تسليم نفسهاء كما قال تعالى: #إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم أى إذا أردت القراءة» وبأن هذا تمسك بدليل الخطاب» وهم لا يقولون به 
كنك الحديث بیان أن الأمر بالإيتاء فى وقت لا يمنع وجوبه قبله» كقوله: «إفما استمتعتم به منهن 
فآتوهن أجورهن» والصداق يجب قبل الاستمتاع. جواب آخر أن الآية والأخبار إنما وردت فيمن 


إعلاء السئن 0 ١ ' ٠ ٠‏ 
-وفى الباب عن أبى هريرة مرفوعا: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف 
عرقه)» رواه البيبقى فى ”سننه من طريق عبد الله بن جعفر والد على المدينى عن سهيل 
بن أبى صالح عن أبيه عنه» ووالد على صدوق حافظ لكنه بلى فى آخره» بقية رجاله 
مدخي فالحديث حسن كما قدمنا. وله طرق ذكرها الحافظ فى ”التلخيص ء 
والزيلعى فى " نصب الراية » وأخرجه ابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم 
عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا نحوه» وعبد الرحمن مختلف فيه. 
/الاساه- عن جابر بن عبد الله مرفوعا فى فضائل رمضان: قال: «أعطيت أمتى فى 
شهر رمضان حمسا لم يعطهن نبى قبلى)» وفيه: «أما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر 
الله لهم معا فقال ريخل من القن أ فى ليله افدر هال لآ لتر إلى الال 
يعملون فإذا فرغوا من أعسمالهم وفوا أجورهم»؛ رواه البيبقئ».وإسناده مقارب أصلح 
من إسناد حديث أبى هريرة فى هذا المعنى عنده» كما فى ' الترغيب” (ص .)١ 7١‏ 


باب استئجار الأجير بظعام بطنه وكسوته 
عن الى هري" أنه قال: نشأت يتيماء وهاجرت مسكيناء وكنت أجيرا 


ره فأما ما وقعت الإجارة فيه على مدة فلا تعرض لها به» اه + :4 اوه١).‏ 

قلنا: لو وقف الموفق على الحديث الثابت من الباب لم يقل ما قال» فإن قوله مَرلي : «ألا ترى 
إلى الخال درو ]ذا وع امن اعمال وتز أجور كاعري فى“ دیا ارف الان امن 
إعطاء الأجير أجره عند فراغه من العمل» فدل ذلك على أنه وقت الاستحقاقء وإلا يغيره الشارع 
إلى ما هو أحسن منه وأعدل» وليس هذا من الاستدلال با لمفهوم» بل هو من الاستدلال بعبارة 
النص» كما لا يخفى» وأما إنها لا تعرض لها بما وقعت فيه الإجارة على المدة. 

قلنا: ا افش اا ادا زو فكي من اها ن ى کی رون کا 
بوي انق د حر ا ES e‏ 

باب استئحا ر.الأجير بطعام بطنه وكسوته 

قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ: فا ق ی عاديا 

وكسوتها استحساناء وخالفه صاحباف» فقالا: لا يجوز لأن الأجزة مجهولة» كما إذا استأجرها 


3 استئجار الأجير بطعام بطنه وكسوته‎ a 


لابنة غزوان بطعام بطنى. وعقبة رجلى» أحطب لهم إذا نزلواء وأحدو لهم إذا ركبواء 
فالحمد لله الذى جعل الدين قواماء جعل أبا هريرة إماماء رواه ابن ماجة (ص78١)‏ 


للخبز والطبخ» وله أن الجهالة لا تفضى إلى المنازعة» لأن فى العادة التوسعة على الآظار شفقة 
على الأولادء كذا فى ”الهداية ٠“‏ ومفاده عدم جواز ذلك فى ا اتفاقاء لإفضاء الجهالة 
نع نا ابر E TE‏ ببس أن برد عند أبى 
حنيفة رتحمه الله. 

قال فى " الظهيرية” ERT‏ رن 
الكتاب أنه لا يجوز. وقال الفقيه أبو الليث: فى الدابة نأخذ بقول المتقدمين» أما فى زماننا فالعبد 
يأكل من مال المستأجر عادة اهء قال الحموى: أى فيصح اشتراطه؛ واعترضه الطحاوى بقوله: 
فرق بين الأكل من مال المستأجر بلا شرط ومنه بشرط اه. 

أقول: المعروف كالمشروط» وبه يشعر كلام الفقيه» ثم ظاهره أنه لو تعورف فى الدابة ذلك 
عرو امل Sa‏ ”رد المحتار (4:0 4). 1 

وقال ابن حزم فى ”الى ": لا تجوز الإجارة مضمون مسمى محدود فى الذمة» أو بعين 
معينة معروفة الحد والمقدار» وهو قول عثمان رضى الله عنه وغيره. وقال مالك: يجوز كراء الأجير 
بطعامه» واحتجوا بخبر عن أبى هريرة: كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطنى وعقبة رجلى» قال ابن 
حزم: قد يكون هذا تكارما من غير عقد لازم» وأما العقود المقتضى بها فلا تكون إلا بمعلوم» 
والطعام يختلف» وتختلف الناس فى أكله اختلافا متفاوتاء فهو مجهول لا يجوزء اه 
ملخصا (۲۰۳:۸). ا ٠‏ ل 

وقال الموفق فى ”المغنى“: اختلفت الرواية فيمن استأجر أجيرا بطعامه وكسوته» أو جعل له 
أجرا وشرط طعامه وكسوته. فروئ عنه جواز ذلك» وهو مذهب مالك» وإسحاق» وروی عن أبى 
بكر وعمر وأبى موسى رضى الله عنم أنهم استأجروا الأجراء ويد و كسوتهم. 


E O ماهذا؟ قال:‎ a 
وزاد ابن خريمة من هذا‎ ٠ بطي وا راكوا سيت يبي وإذا نزلوا حدمتہم» فزوجنيها الله فأنا أ ركب» وإذا نزلت حدمت"‎ 
الوجه: “وكانت إذا أتت على مكان سهل نزلت» فقالت: لا أريم حتى تجعل لى عصيدة» فها آنا إذا أتيت إلى نحو من مكانها‎ 

قلت: لا أريم حتى تجعل لى عصيدة* اه (۲۰۹:۷)» قلت: وكان فيه دعابة رضى الله عنه. 


إعلاء السئن 1 تعجار الأجير بطعام بطنه وكسوته ۳ 


0 774ه- وفى الباب عن عتبة بن الندر مرفوعا: (إن موسى أجر نفسه على عفة 
فرجه وطعام بطنه)» رواه ابن ماجة أيضاء وفى سنده مسلمة بن على الخشنى متروك 
بالمرة. 


| وروم عن أن ذلك جاتر فى الطثر خرن قرعا اخحارها العا وهذا منذهت أي فة 
لأن ذلك مجهولء وإنما جاز فى الظفر لقول الله تعالى: «إوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ٠‏ 
بالمعروف)» فأوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاع» ولم يفرق بين المطلقة وغيرهاء بل فى 
الآية قرينة تدل على طلاقها. لأن الزوجة تحب نفقتها وكسوتها بالزوجية» وإن لم ترضع» ولأن الله 
تعالى قال: «ؤوالوارث مشل ذلك والوارث ليس بزوج. وروى عنه رواية ثالفة لا يجوز ذلك 
بحال» لا فى الظفر» ولا فى غيرهاء وبه قال الشافعى» وأبو يوسف» ومحمدء وأبو ثورء والمنذرء 
لأن ذلك يختلف اختلافا كثيرا متبايناء فيكون مجهولا. والأجر من شرطه أن يكون معلوماء قال: 
ولنا ما روى ابن ماجة عن عنتبة بن الندر» قال: كنا عند رسول الله َم فقرأ طاسين» حتى بلغ 
قصة موسى قال: (إن موسى آجر نفسبه ثمانى حجج أو عشرا علي عفة فرجه وطعام بطنه» وشرع 
ل 
قلنا: نعم! ! ولكن الحديث لا يصلح للاحتجاج به» لأن فى سندة مسلمة بن على الخشنى» 

وهو متروكء واتهمه الحاكم برواية المنا كير والموضوعات عن الأوزاعى والزبيدى» ولو صح فغاية 
ما فيه أن موسى عليه السلام آجر نفسه لعفة الفرج وطعام البطن؛ وليس فيه أن ذلك كان هو 
الأججر, والتطلايد على لجيه ا للتعارض ررحي اذى نيليه ليا بز اليم ازا 
الاستدلال. . : 

قال: 00 ”كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطنى “ الحديثء قلنا: قد مر 
اواك عه فين كلام اين حر قال ولان من دكا من الممطالة ورخ فعلوة فل طهر له 
نكير» فكان إجماعا اه. قلنا: وأين الإجماع؟ وقد خالفهم عنمان» كما ذكره ابن حزم» وأيضا 
فلا يبعد أن يكونوا فعلوه مكارمة؛ لا إجارة. 

قال: ولاه قد ثبت فى الظعر بالآية فيقبت فى غيرها بالقياس عليهاء ولأنه عوض منفعة فقام ٠‏ 
العرق ا اه و ا ولأن للكت عونا وه كسيرة ار وات رونا 
ل ل يك 
جاز فى الخدمة كالأثمان اه (> :4( ٤‏ 


ج - ۱۹ ۰ 4“ 
باب إذا قال: أجرتك هذا کل شهر بدرهم جاز فى کل شهر 

."هج عن على رضى الله عنه» قال: خت مرة جوعا شديدل فخرجت 

٠‏ أطلب العمل فى عوالى المدينة» فإذا أنا بامرأة قد جمعت مداراء فظننتها تريد بله» 

فقاطعتما كل ذنوب على تمرة, فمددت ستة عشر ذنوباء حتى مجلت یدای» ثم أتيتها 


٠‏ قلنا: ليست الآية صريحة فى جواز استكجار الظكر بالطعام والكسوة» وغاية ما فيا أنه يجب 
. على المولود له أن يعطى المرضعة ما يكفيها لطعامها وكسوتهاء وأما أن ذلك لا بد أن يكون 
معلوماء أو يجوز أن يكون مجهولاء فالآية ساكتة عن ذلكء وقوله تعالى: «إفإن أرضعن لكم 
فآتوهن أجورهن# يدل على أن المراد برزقهن وكسوتهن أجورهن» وأجر الأجير يكون معلوما 
عادة وشرعاء فكذلك رزقهن وكسوتهن أيضاء هذاء ولكن الراجح عندى جواز الإجارة 
على طعامها وكسوتهاء وعلله بأن الجهالة فيه لا تفضى إلى المنازعة للعرف والعادة» فكذلك أجير 
الخدمة إذا تعورف اسعجاره بالطعام والكسوة» والله تعالى أعلم. 


داب إذا قال: آجرتك هذا كل شهر بدرهم جاز فى كل شهر ‏ 

قوله: “عن على“ إلخ: قال العبد الضعيف: الحديث نص فى الباب» وهو يدل على جواز 
الإجارة بالمقاطعة» ومنها مسألة الباب أيضاء واختلفت نضوص المذهب فيه»ء فظاهر ما فى 
قدو" و ”الهداية ' وغيره من المتون والشروح أن من آجر دارا كل شهر بكذا صح فی واحد 
- فقط» وفى كل شهر سكن فى أوله صح العقد فيه أيضاء وحاصله صحة العقد فى واحد لزوماء 
وفى الباقى موقوفا. 

وأماما فى "القدورئ” لع لي قو دقن SURGE‏ 
” المحيط : : هذا قول بعضهمء والصجيح أن الإجارة فى كل شهر جائرةء وإطلاق محمد يدل عليه؛ 
فيجوز العقد فى الشهر الأولء والفانى» والثالث؛ وإنما يقبت خيار الفسخ فى أول الثانى؛ لأنها 
مضافة إلى المستقبل» ولكل منهما فسخ المضافة اه» فمعنى قول من قال بالفساد فى الباقى عدم 
اللزوم» وأطلق عليه ذلك لأنه قابل للإفساد» كذا فى ”رد عاذ E‏ ش 

وقال الموفق فى ” المغنى “: إذا قال: آجرتك هذا كل شهر بدرهم فاختلف أصحابناء فذهب 
القاضى إلى أن الإجارة صحيحة» وهو المنصوص عن أحمد فى رواية ابن منصورء واختيار الخرقى؛ 


إغلاء اسان إذا قال: آجرتك هذا كل شهر بدرهم جاز فى كل شهر 1 


فعدت لی ست عشر ة تمرة» فأتيت النبى ريت فأحبرته» فأكل معى منها' » رواه 
أ عست وجوه اق سه وأخرجه ابن ماجة يست صسححه ابن السكن: اهد (نيل 


إلا أن الشيهر الأول تلن الإنجارة فيه بإطلاق العقد: لأنا متعلوم بل العد وما فته من الشهور يلوم 
العقد فيه بالتلبس بهء وهو السكنى فى الدار متلاء وإن لم يتلبس به» أو فسخ العنقد غند انقضاء 
الأول انفسخ» وكذلك حكم كل شهر يأتى» وهذا مذهب أبى ٹور وأصحاب الرأى» وحكى عن 
مالك نحو هذاء واختار أبو بكر عبد العزيز وأبو عبد الله بن خامد أن العقد باطل» وهو قول 
الثورى» والصحيح من قولى الشافعى» لأن كل اسم للعدد, فإذا لم يقدره كان مببما مجهولا 
فيكون فاسداء كما لو قال: آجرتك مدة» وحمل أبو بكر وابن حامد کلام أحمد (الذى رواه ابن 
منصور) فى هذا على أن الإجارة وقعت على أشهر معينة (بأن قال: أجرتكها عشرين شهرا كل 
شهر بدرهم). ۰ 

- ووجه الأول أن عليا رضى EE‏ 
النبى ر فأكل منه وهو نظير مسألتناء ولا شروعه فى كل شهر مع ما تقدم فى العقد من الاتفاق 
على تقدير أجره» والرضا ببذله به جرى مجرى ابتداء العقد عليه» وصار كالبيع بالمعاطاة إذا جرى 
من المساومة ما دل على الشراضى بباء فعلى هذا متى ترك التلبس به فى شهر لم تشبت الإجارة فيب 
لعدم المقد» وإن فسخ فكذلك» وليس بفسخ فى الحقيقةء لأن العقمد فى أشهر الشانى ما ل ثبت اه 
ملخصا (19:5). 


مؤاجرة المسلم نفسه من الكافر: ‏ 

فائدة: دل حديث الباب على جواز أن ازا الد شت ن الان ج لغار 

فى الصحيح” بقوله: «هل يؤاجر الرجل نفسه من نشرك فى أرض الحرب؟» وأورد فيه حديث 

عاج قر | الك منطلم في ای بن وال ر ركان الل اك وه ذال حار 
حرب» واطلع النبى ل على ذلك» وأقره. 

ولم يجزم البخارى بالحكم لاحتمال أن کر ا أو أن جواز ذلك 
كان قبل الإذن فى قتال المشر كين ومنابذتہم» وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه (ولعل حديث 
الباب الذى أودعناه فى المتن لم يصح عنده» لكونه ليس على شرطه» أو ذهب إلى الفرق بين 


ج ١١‏ 1 إذا قال: آجرتك هذا كل شهر بدرهم جاز فی کل شهر e‏ 


ظ 1 فت ورواه ابن ماجة (ص۱۷۸) 2 حديث أبى هريرة أيضاء ولكنه فى قصة 
رجل من الأنصار رأى فى وجه رسول اله ع أثر ا لجو ع» فخرج يطلبء فإذا بيبودى 
يسقى نخلاء فشارطه كل دلو بتمرة» فاستقى بنحو من صاعين؛ فجاء به إلى النبى. مي 
الحديث فختصراء وفى سنده عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» وهو متروك. 


المشركين وأهل الكتانب» وعلى رضى الله عنه لم يؤاجر نفسه إلا من يبودى أو امرأة من الأتصارء 
وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين: أحدهما: أن يكون عمله فيما يحل 
للمسلم فعله والآخخمز: أن لا يغينه على مسا يعود ضرره على المسلمين» وقال ابن المنير: استقرت 
المذاهب على أن الصناع فى حوانيتمم يجوز لهم العمل لأهل الذمة» ولا يعد ذلك من الذلة 
بخلاف أن يخدمه.فى منزله» وبطريق التبعية له» والله أعلدم اه من ” فتح البارى” .)۳۷٠:١(‏ 


استئجار المسلم المشرك: 

وأما استفجار المشركين والكفار فقد صح أنه بريه عامل يبود خيبر» واستأجر عند الهجرة . 
رجلا من بنى الديل هاديا خريتاء وهو على دين كفار قريش» وترجمة البخارى فى الصحيح تشعر 
بأنه يرى امتناع استعجار المشرك حربيا كان أو ذمياء إلا عند الاحتياج إلى ذلك كتعذر وجود . 
مسلم يكفى ذلك العمل. وأشار فى الترجمة بقوله: «إذا لم يوجد أهل الإسلام) إلى ما أخرجه أبو 
داود من طريق تحماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر أحسبه عن نافع عن ابن عمر: أن النبى مله 
قاتل أهل خيبر» الحديث» وفيه: وأ راد أن يجليهم» » فقالوا: يا محمد! دعنا نعمل فى هذه اللأرض» 
ولنا الشطر ولكم الشطر (وفى حديث بشير بن يسار 00000 الأموال بيد النبى مَل 
والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملهاء فذعا رسول الله عا رو اليبود فعاملهم) .)١7١:7(‏ 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب نحوه» وبال جملة إنما أجابهم إلى ذلك 
لمعرفتهم بما يصلح أرضهم دون غيرهم» فنزل البخارى من لا يعرف منزلة من لم يوجد. 

وفى استشهاده بقصة معاملة خيبر» وباسيعجاره ره الدليل المشرك لما هاجر على عدم 
.جوازه بدون الحاجة نظرء لأنه ليس فيهما تصريح بالمقصودء وكأنه أحذ ذلك من هذين الحديثين 
مضموما إلى قوله مَل : « إنا لا نستعين بمشرك) أخرجه مسلم» وأصحاب السننء فأراد الجمع بين 
الأخبار بما ترجم به. 


eT 
لمعن إن نات رم ا سودي قال: «نبى رسول الله مق أن بتلقی‎ 
قلت: أبن اا ماقو لا بیع حاضر لباد؟ قال: لا‎ 0 


قال ابن بطال: اناميا SE E‏ عد لصوو ار Sê‏ 
اللي راض SS‏ ليام لان امسا لوي فتح 
الباری ‏ (5514:6). 

قلت: ول يخفى على فقي لمارف أن كل اسعجار من الكافر لا مورث ذل للمسلم. 

بل منه مافيه إعزاز له. . كالاستكجار للتعليم؛ أو لكتابة الحساب» أو للنظر فى الضياع وال دكاكين» 
أو لفصل القضاة ونحؤه. . وأما استعمالهم أهل الذمة فى أععمال السلطانء وتوليتهم القضاء بين 
الناس» أو توليتهم على الجدد فلا يخفى ما فيه من تسليطهم على أهل الإسلام» واستعلاءهم عليهم؛ 
. فلا يجوز ذلك أصلا. وقد ثبت عن عمر أنه نہى أبا موسى الأشعرى عن اتخاذ النصرانى كاتبا لهه 
كما مر فی كتاب الجهاذ» فتذ کر . ش ّْ 

1 باب أجر السمسرة ` 

قوله: عن ا شا إلخ: قال العبد الضعيف: احتج به العينى لأبى حنيفة: فقال: وهنه 
كان أبو حنيفة يكرة السمسرة اه. ولا حجة له فيه لأنه عارضنه فتوى الراوى ورأيهء وهو ما 
ذکرناه بعد ذلك من قول اين عباس نفسه» وإذا عارض قول الراوى روايته فالعبرة عندنا برأيه لا 
بروایته» إلا أن يقال: : إن هذا إذا كان قوله أو عمله بخلاف روايته بعد الرواية ما هو خلاف بيقين. 
. ولايقين ههناء لاحتمال أن يكون قول ابن عباس على سبيل المراضناة» لا على سبيل المعاقدة. 
وحديثه المرفوع محمول على المعاقدة حتماء كما هو ظاهر. .ولكن للخصم أن يقول فى تفسيره 
المنع من بيع الحاضر للبادى بأن لا يكون له سسمساراء أن مفهومه أنه يجوز أن يكون سمسارا فى 
بيع الحاضر للحاضرء فإن قيل: هذا استدلال بالمفهوم» وهو ليس بحجة عندنا. .قيل؛ إن الخصم 
يحتج به» وقد تأيد هذا المفهوم بقول ابن عباس: لا بأس أن يقول: ا 
توو الك وتجيله علي الراطاء يعند: | ١‏ 

وفى التلويح : أما قول ابن عباس وای متيزين: 3 اكت ناء ا یرن هذا (لأنها 
وإن كانت أجرة سمسرة لكنها مجهولة. وشرط جوازها عند الجمهور أن تكون الأجرة معلومة)» 


4۸ ۳ أجز الت‎ E 


مم مه- وقال ابن عباس؛ لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا 
ابن غباس نحوه (عمدة القارئ :48 »)٦‏ وهذا سند صحيح. 


ونمن كرهه الثورى؛ والكوفيون. 

وقال الشافعى» ومالك: لا يجوزء فإن باع فله أجر مثله» وأجازة أحمذ وإسحاقء وقالا: هو 
من باب القراض» وقد لا يربح المقارض اه من ' العمدة” (557:0) للعينى. 

قلت: ولكن شرط جوز المقارضة أن تكون بالدراهم أو الدنانير ولا تجوز بالعروض 

إجماعا. . نكيف يصح حمله على المقارضة؟ فتأمل» ونقل ابن التين أن بعضهم شرط فى جوازه أن 
ملم الاس ذلك الوقت أن ثمن السلعة يساوى أكثر ما سسى له وتعقيه بأن اجهل مقدار الأجرة ش 
باق اه هن ”فتح الباری“ (۳۷۰:۰). E‏ 

قال العينى: وهذا الباب فيه اختلاف للعلماء فقال مالك: يجوز أن يستأجره على بيع سلعة 
إذا بين لذلك أجلاء قال: وكذلك إذا قال له: بع هذا الثوب ولك درهم أنه جائز وإن لم يوقت له 
ثمناء و كذلك إن جعل له فى كل مائة دينار شيئاء وهو جعل. 

وقال أحمد: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئا معلوماء وذكر ابن المنذر عن حماد» والثورى 
أنبما كرها أجره» وقال أبو حنيفة: إن دفع له ألف درهم يشترى بها بزا بأجر عشرة دراهم فهو 
فاسدء وكذلك لو قال: اشعر مائة ثوب» فهو فاسدء فإن اشترى له أجر مثله» ولا يجاوز ما سمى» 
وقال أبو ثور: إذا جعل له فى كل ألف شيئا معلوما لم يجزء لأن ذلك غير معلوم» وإن اكتراه شهرا 
على أن د يشترى له ويبيع فذلك جائر اه (155:0) 

قلت: والحاصل أن أجرة السمسار ضربان: ا رلک ا 
فيا للبيع» وهذا جائز بلا حلاف فإن باع قبل ذلك أخذ بحسابه» وإن انقضى الأجل أخذ كامل 
الأجرة والجعالة لا يضرب فيما أجل» ولا يستحق فيا شيعا إلا بتمام العمل» وهى فاسدة عندنا 
لجهالة العمل والأجر معا مرة؛ وجهالة أحدهما أخرى. 

وفى ”رد امحتار” :)٥۹:(‏ قال فى ” التاترخانية“: وفى الدلال والسمسار يجب أجرا لمثلء 
وما تواضعوا عليه أن فى كل عشرة دنانير كذا فذلك حرام عليهم. 

وفى ”الحاوى“: سل محمد بن سلمة عن أجرة السمسارء فقال: أريجو أنه لا باس وان 
كان فى الأصل فاسنداء لكفرة التعامل» وكثير من هذا غير جائز» فجوزوه لحاجة الناس إليه 


إعلاء السنن و أي اة ۲۰۹ 


٤‏ - وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فما کان من ربح فهو لك أو بينى 
وبینك» فلا بأس به» علقه البخارى» ووصله ابن أبى شيبة عن هشيم عن يونس عن ابن 
ا 1" ) وهذا سند صحيح أيضا. 


كدعو الحم وحن قال رایت لبن شجاع نا نساجا يشيع دان كل سه 
قلت: والحاصل أن الجهالة اليسيرة عفو فى ما جرى به التعاملء لكونما لا تفضى إلى التزاع 
عادة. ْ ١‏ 
لا يشترط فى مدة الإجارة أن تلى العقد: 
فائدة: لا يشترط فى مدة الإجارة أن تلى العقد» بل لو آجره سنة حمس وهما فى سنة 
ثلاث؛ أو شهر رجب فى الحرم صح» وبہذا قال أبو حنيفة (وأحمد)» وقال الشافعى: لا يصح» إلا 
أن يستأجر من هى فى إجارته كذا فى ” المغنى” (1:7). 
ارا ا ل رما راي مسي ال و لا 
"واستأجر رسول الله َه وأبو بكر رضى الله عنه رجلا من ينى الديل هاديا خريتبا فدفعا إليه 
راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث براحلتيهما ضبح ثلاث» لا يقال: ليس فى الحديث أنبما 
استأجراه على أن لا يعمل | إلا بعد ثلاث» بل الذى فيه أنهما استأجراه» وابتدأ فى العمل من وقته 
بتسليمهما إليه راحلتيبماء وبحفظهماء فكان خروجهما وخروجه بعد ثلاث على الراحلتين اللتين 
أ قام بأمرهما إلى ذلك الوقت؛ لأنهما لم يكونا استأجراه لخدمة الراحلتين» بل كانت الإجارة لأجل: 
ش ادلات على الطريق» ولا شك أنه تأعريتء والبى کات ترعى رأحلتيجما عابر فن فهيرة,لا لدلينة 
قاله ابن المنير» كما فى ” فتح الباری“ (56:0"). 
إذا ثبت هذا فإن الإجارة إن كاتت على مدة ة تلى العقد لم يحتج إلى ذكر ابتداءها من حين 
ا oT‏ 
كالانتباء» وإن أطلق فقال: آجرتك سنة أو شهرا صح» وكان ابتداءه من حين العقدء وهذا قول 
مالك وأبى حنيفةء وقال الشافعى وبعض أصحاب أحمد: لا يصح حتى يسمى الشهر ويذكر أى 
سنة هى» ولنا قول الله تعالى إ إخبارا عن شعيب عليه السلام: لإعلى أن تأجرنى ثمانى حجج» ولم 


(3١‏ قلت: فيجوز مقاطعة القصار لغسل ثياب أهل البيت على طعام معلوم فى السنة» وقد الاب مرل و ذا عاط اناس 
والحلاق ونحوهم لكثرة التعامل بهاء وحاجة الناس إليها وإن كان قدر العمل مجهولاء كما لا يخفي» (المؤلف) , 


0 GS 


يذ كر ابتداءها اه من ”المغنى ‏ (7/:5). 
لا حلاف فى إباحة إجارة العقار: 

فائدة: لا خلاف بين أهل العلم فى إباحة إجارة العقار. قال ابن المنذر: اح کا 
عنه من أهل العلم على أن استعجار المنازل» والدواب جائز» ولا تجوز إجارتما إلا فى مدة معلومة 
معينة» ولا بد من مشاهدته» وتحديده فإنه لا يصير معلوما إلا بذلك» ولا يجوز إطلاقه» 
ولا وضفه» وقال أصحاب الرأى: له خيار الرؤية» ا "المغنى ” (51:7). 


كرة اخم كزاء اا 

٠‏ فائدة: كره أحمذ كراء الحمام» وسكل عن کرائه فقال: أحشى» فقيل له: إذا شرط على 
المكترى أن لا يدخله أحد بغير إزار؟ فقال: ومن يضصيط هذا؟ وتكأنة لم يعجبه» قال ابن حامد: هذا 
على طريق الكزاهة تنزيها لا تحريماء لأنه تبدو فيه عورات الناس؛ فتحصل الإجارة على قعل 
محظورء فكرههالذلك» فأما العقد فصحيح» وهذا قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل الغلم أن كراء الحمام جائزء وهذا قول مالك» والشافعىء وأبى ثور 
وأضحاثب الرأى» لأن المكترى إنما يأحذ الأجر عوضا عن دخول الحمام والاغتسال بمائه» وأحوال 
المشلمين محمولة على السلامة؛ وإن ؤقع من بعضتهم فعل ما لا يجوز ا 
كما ! ال ا E)‏ ار 


روما کی عن انی جه يجوز ز للحمامى النظر إلى العورة: 

وأما ما روى عن أبى حنيفة لصاحب الحمام أن ينظر إلى العورة» وحجعه الحتان» كما 
فی ”الدر “» فقد رده أهل المذهب» قال الشامى: هذا غير المعتمد» لما فى “شرح الوهبانية ‏ : وينبغى 
أن يتولى على عورته بيده دون الخادم هو الصحيح» > لأن مالا يجوز النظر | إليه لا يجوز 
سه فوق الغياب اه اللهم إلا أن.يضطر إليه فلا بأس أن يطلى عورته غيره» أو يطلى هو عورة 
عرف الات رش صرت قال الفقيه أبن الل هذا فى حالة الضرورة (والاضطرار) لا غيره 
امم (YY:‏ 

وروت اا ف ا بسند رخالا E,‏ 00 


إعلاء السنن فوائد شتى فئ مبحث الإجارة 0" 


ف ل وام تدر و E‏ يبسرك ا يه اسع RITE‏ مطل جد ونا اجا O‏ بالل se e Rh SS‏ 


الحمام» فينوره صاحب الحمام فإذا بلغ حقوه» قال لصاحب الحمام: أخرج اه هذا هو المعتمدء 
لكثرة الأخبار عن رسول الله ري أنه كره دخول الحمام؛ لما تكشف فيه العورات» فكيف يجوز 
داخله أن يكشف عورته للحمامى؟ فما رواه الطبرانى عن الوليد بن مسلمء قال: عبقت لارام 
يقول: الفخذ فى المسجد عور وفى الحمام ليس بعورة» قال الهيثمى فى | ا ادر : رواته 
ثقات اه »)۲۷۹:٤(‏ محمول على حالة الضرورة لا غير فافهم. 

فائدة: لا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة» أو بيعة» A‏ 
القمارء وبه قال الجماعة: وقال أبو حنيفة: : إن كان بيتك فى السواد فلا بأس أن تؤجره لذلك» 
وخالفه صاحباه» واختلف أصحابه فى تأويل قوله؛ ولنا أنه فعل محرم» فلم تمر الإجارة عليه 
كإجارة عبده للفجور, ولو اکتری ذمى من مسلم داره فأراد بيع الخمر فيها فلصاحب الدار منعه 
ويدلك قال التوزئ» وقال أصحاب الرأى: : إن كان بيته فى السواد والجبل فله أن يفعل ما شاءء كذا 

٣ ,)١ "5:5١ فى ”المغنى“‎ 

قلت: علله فى ”الدر“ وغيره بأ سواد الكوفة غالب أهلها أهل الذمة وهم يمكنون من 
اتخاذ البيعة» والكنيسة» وإظهار شرب الخدمرء وبيعها فى قراهم» بخلاف الأمصازء وقرى غير 
الكوفة» فلا يمكنون فيا من اتخاذ البيع» والكنائس» وإظهار بيع الخمور ونحو ذلك» فكان ذلك 
إجارة لعمل قد أقررناهم عليه» فقص» وقالا: لا ينبغى ذلك» لأنه إعانة على المعصيةء ولا نزاع فى 
كراهتها ديانة»:رأها لحلاف قى مسج ا فضأ وفى حل الأجرة للم جن ولاخ اوا 
ليست قائمة بعين الدارء وإثما هى بفعل المستأجرء وهو مختار» فينقطع نسبته عنه» وصار كما لو 
آجرها للسكنى جاز وهو لا بد له من عبادته» والتكلم بكلمات الشرك والفكر فیه» فالراجح قول 
الإمام فى صحة مثل هذه الإجارة قضاى وكراهتها ذيانة قاقهم إن ااروايات قد لفت عن 
الإمام فى هذا الباب» والجمع بينها بما ذكرناء أولى» E‏ ش 
للمستأجر ضرب الدابة بقدر العادة: 

فائدة: للمستأجر ضرب الدابة بقدر ما جرت به العادة و 6 باللجام للاستصل<ت. 


ويحثها على السيرء ليلحق بالقافلة. وقد صح أن النبى يم نخس بعير جاب وضريهء وكات أيو 
اس و و ل 


E‏ اه AD‏ بل EES AR‏ لمج لط و ا ا ا 


زالسل يرب الضبيان للتافيب: . قال الأثرم: سكل أحمد عن ضرب المعلم الصبيان. قال: P0‏ 
ذنوبهم» ويتوفى بجهده الضرب» وإذا كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه» ومن ضرب من هؤلاء 
الضرب المأدون فيه لم يضمن ما تلف. . وبمبذا فى الدابة قال مالك» والشافعى وإسحاق وأبو ثور 
وأبو يوسف ومحمد وقال الثورى؛ وأبو حنيفة: يضمن» لأنه تلف بجنايته فضمن (والإذن 
مشروط بشرط السلامة) فضمنه كغير المستأجر» كذلك قال الشافعى فى المعلم يضرب الصبى؛ 
لأنه يمكنه تأديبه بغير الضرب اه من ”المغنى” .)١١9:5(‏ 

للمعلم ضرب الصبى ثلا باليد لا الخشية والعصا. 

20 وفى "الدر ': وإن وجب ضرب ابن عشر عليها أى على الضلاة بيد لا بخشبة؛ لحديث: 
واه سه امد ا اكه 

٠‏ :: قلت: والصوم كالصلاة على الصحيح» ؛ (ويؤمر بإعادة ما صلاه بلا وضوءء لا لو أفسد 
الصوم لمشقته عليه. الشامى) وينبى عن شرب الخمر» ليألف الخير ويترك الشر اه قال الشامى: 
قؤله بيد أى ولا يجاوز القلاث» وكذلك المعلم ليس له أن يجاوزهاء قال" عليه السلام لمرداس 
المعلم: «إياك أن تضرب فوق الغلاث فإنك إذا ضربت فوق الفلاث اقتص الله منك» اه إسماعيل - 
عن أحكام الصغار لإستروشنى وظاهره أنه لا يضرب بالعصا فى غير الصلاة أيضا اه (TE: ١(‏ 


العين المستأجر ة أمانة فى يد المستأجر: 

. فائدة: العين المستأجرة أمانة فى يد المستأجرء إن تلفت بغير تفريط لم يضمنهاء لا نعلم فى 
هذا حلافاء لأنه قيض المين لاسشيفاء منقعة يمتتحقها مسجاء وإذا اتقضت اللدةة فعليه رفع يده» ولیس 
عليه الردء وعلى هذا متى انقضت المدة كانت العين أمانة فى يسده؛ إن تلفت من غير تفريط 
فلا ضمان عليه؛ فإن شرط ال موجر على المستأجر ضمان العين فالشرط فاسدء لأنه ينافى مقتضى 
ل 1 


0 لم أقف على حاله من الصحة وغيرهاء ولا على من رجه قال الحافظ فى ”الإصابة“: مرداس المعلم ذكره أبو زيد الدبوسى 
فى ”كناب الأسرار“ بغير سند فقال: مر النبى مه بمرداس المعلم» فقال: : «إياك والخبز المرقق والشرط على كتاب اللهه» وهذا 
لم أقف له على إسناده إلى الان اه .)8١:5(‏ (المؤلف) 


إعلاء السنن ٠‏ افوائد شتى فى مبحث الإجازة 1۳ 


"لا نکتری بضمان' إلا أنه من شرط على کری أن لا ينل مطاعه يطن واد أو لا يسير به ليلا مع 
أشباه هذه الشروط (كأن لا يسير وقت القائلة» أو لا يتأخر بها عن القافلةء أو لا يسير فى آخرهاء 
أو لا يسلك بها الطريق الفلانية)» فتعدى ذلك» فتلف شىء بما حمل فى ذلك التعدى فهو 
ضامن؛ فأما غير ذلك فلا يصح شرط الضمان فيه» وإن شرطه لم يصح الرشطء لأن ما لا يجب 
ضمانة لا يصيره الشرط مضموناء وما يجب ضمانه لا ينتفى ضمانه بشرط نفيه» وعن أحمد أنه 
سئل عن ذلك فقال: «المسلمون على شروطهم»» وهذا يدل على نفى الضمان بشرط وجوبه 
بشرطه اه من المغنى »)١١8:7(“‏ قال فى ”الدر“ عن ”الأشباه“ وغيرها: ”إن الأجر والضمان 
لا يجتمعان” (ه:ه؟). 


. يجوز تضمين أهل البابور والبريد على المفتى به: 
٠‏ قل: : وأما تضمين أهل البريد والبابور فليس من باب ضمان المستأجن بل هو من باب ضمان 
الأخير المشترك» وقد عرفت أن المفتى به فيه هو قولهما بالضمان. 


لاضمان عل شان و يي عرف منه الحذق: 

فائدة: : لا ضمان على حجام» ولا ختان» ولا مطبب إذ عرفت منهم حذق الصنعة» ولم تجن 
أيديهم. . والحاصل أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به لم ييضمنوا بشرطين: أحدهما: أن يكونوا ذوى 
حذق فى صناعتهمء ولهم بها بصارة ومعرفة. لأنه إ إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشر ة القطع. 
وإذا قطع مع هذا كان فعلا محرماء فيضمن سرايته» كالقطع ابتداء. 

الثانى: : أن لا تجنى أيديهم» فيتجاوزوا ما ينبغى أن يقطع» فأما إن كان حاذقا وجنت يده 


ضمن فيه كله لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ فأشبه إتلاف المال» وهذا مذهب 
الشافعى» وأصحاب الرأى» ولا نعلم فيه خلافا اه من ' الع كن ١‏ ؟ ل). 

قلت: روى مالك فى "لوطأ" عن يحبى بن سعيد: أن أبا الدرداء كتب كتب إلى سلمان أن هلم 
إلى الأر ض المقدسة» فكتب إليه سلمان أن الأر ض لا تقدس أحداء وإنما يقدس الإنسان عمله» وقد 
بلخنی انك جعلت طبيبا”“ تداوى» فإن كنت تبرئ فنعما لك» وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل 
إنساناء فتدخل النار» فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا عنه نظر إليبما فقال: متطبب 


والله! إرجعا إلى» أعيدا قصتكماء اه من جمع الفوائد“ (۹:۱). 


)١(‏ :يعنى قاضيا بين الناس. (المؤلف) 


E O ول‎ ER ار‎ OD EN "لوقه لاي‎ eee E ول مهاه اق مق‎ oe aa E 4 


من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن: 
منه طب فهو ضامن» وإسناده صحیح» كما فى ”العزیزی ` ).` 


يجوز الاستئجار على الختان والمداواة بغير حلاف: 
قال الموفق: ويجوز الاستعجار على الختانء والمداواة؛ وقطع السلعة لا نعلم فيه خلافاء 
ولأنه فعل يحتاج إليه مأذون فيه شرعا فجاز الاستعجار عليه كسائر الأفعال المباحة اه (157:5): . 


يجوز استئجار الآدمى بغير خلاف: 

قال: اوايجور SOAS SS‏ ا ا 
لرعاية الغنم» واستأجر النبى ی وأبو بكر رجلا ليدلهما على الطريق» وذكر النبى ر رجلا 
استأجر أجراءء كل أجير بفرق من درة» وقال: «إنما مثلكم ومثل أهل الكتاب كمثل رجل استأجر 
أجراء» فقال: من يعمل:لى من غدوة إلى نصف النهار على قيراط قيراط»: قال: ويجوز الاستمجار 
للبناء وتقديره بالزمان» أو بالعملء فإن قدره بالعمل فلا بد من معرفة موضعه» لانه يختلف بقرب 
الماء وسهولة التراب» ولا بد من ذكر عرضه» وطوله» وسمكه» وآلة البناء من لبن وطين» وحجر 
وطين» أو شيد وآجرء أو غير ذلك اه (01:3» ويدل على ذلك قوله تعالى حكاية عن موسى 
الق ليها السلام: «إفوجدا فيا جدارا يريد أن ينقضن فأقامه, قال لو شعت لتخذث عليه 
أجرايك؛ قال سعيد: "أجرا ناكله "» أى لو تشارطت على عمله بأجرة معينة لنفعنا ذلك» وفيه دلالة 
على أن الإجارة تضبط بتعين العمل» كما تضبط بتعين الأجل؛ كذا فى ”فتح الباری“ (0777:6). 


يجوز استئجار ناسخ لينسخ كتب فقه ونحوه: 

قال: ويجوز اسعجار ناسخ لينسخ له كتب فقه» أو حدیت» أو شزا میا آراستجلات» 
ولا بد من التقدير بالمدة» أو العمل. فإن قدره بالعمل ذكر عدد الأوراق وقدرهاء وعدد السطور فى 
كل ورقة وقدرالحواشى» ودقة القلم وغلظه. لأن الأجر يختلف باختلافه؛ فإن عرف الخط 
بالمشاهدة جازء قال ابن عقيل: ليس له محادثة غيره حالة النسخ» ولا التشاغل بما يشغل سره . 
ويوجب غلطه» ولا لغيره تحديغه وشغله» وكذلك كل الأعمال التى تختل بشغل السر والقلب 
كالقصارة» والنساجة ونحوهما. 


إعلاء السنن > فوائد د شتی فى مبحث اللإجارة 1 1° 


يجوز أن يستأجر من يكتب له مصحفا: 

قال: وهجوز أ يستأجر من يكتب له مصحفا تی قول أكثرأهل العلم» روى ذلك عن جار 
بن زيد» ومالك بن دينار» وبه قال أبو حنيفة» والشافعى» وأبو ثور» وابن المنذرء وقال ابن سيرين: 
لا بأس أن يستأجر الرجل شهراء ثم يستكتبه مصحفا. 

وكره علقمة كتابة المصحف بالأجر. ولعله یری أن ذلك ما يختص فاعله بكونه من 
القربةب فكره الأجر عليه كالصلاةء ولنا أنه فعل مباح يجوز أن ينوب فيه الغير ل 
الأخر عليه ككتابة الحديث» وقد جاء ذ فى الخبر «أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله اه (+ .(v:‏ 
'قلت: هذا فى الرقية خاصة» كما مر. 


يجوز الاستئجار لحصاد الزرع بغير خلاف: 

قال: ويجوز أن يستأجر لحصاد زرعه» ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم و کان إبراهيم بن 
أدهم يؤجر نفسه لحصاد الزرع ويجوز أن يقدره بمدة» وبعمل معين مثل أن يقاطعه على حصاد 
زرع معين اه (1 (TV:‏ ا 


يجوز استثجار الخضيرء ةلاق نين 

قال: ويجوز استئجار رجل ليدله على طريق. ويجوز استئجار كيال ووزان لعمل معلوم» أو 
فى مدة معلومة وبهذا قال مالك» والثورى» والشافعى» وأصحاب الرأىء ولا نعلم فيه مخالفا. فإن 
ابی مر وأبا بكر رضى الله عنه استأجرا عبد الله بن أريقط ليدلهما على طريق المدينة وفى 
حديث سويد بن قيس: ." أتانا رسول الله ع فاشترى منا رجل سراويل» وثم رجل يزن بأجر فقال 
رسول الله مط : زن وارجح » رواه أبو داود اه (8:5*).. 
من استاجر الدار أن يسكنباء أو يسكن غيره فيا بغير خالاف: ` 

قال: ومن استأجر عقارا للسكنى فله أن يسكنه ويسكن فيه من شاء ممن يقوم مقامه فى 
الضرر أو دونه ويضع فيه ما جرت عادة الساكن به من الرجال والطعام ؤيخزن فيما الثياب وغيرها 
ما لا يضر بنہاء ولا يسكنها ما يضر بہاء مثل القضارين والحدادين: لأن ذلك يضر بہاء ولا يجعل 
فيها الدواب لانها تروث فیہاء وتفسدهاء ولا يجعل فيها السرجين ولا رحی» ولا شيئا یضر بہاء 
ولا يجوز أن يجعل فیہا شيعا ثقيلا فوق سقف» لأنه يفقله» ويكثر خحشبه» ولا يجعل فيها شيعا يضر 


بم إلا أن , يشترط ذلك ويهذا قال الشافعى وأصنحاب الرأئ ولا نعلم غيه ممخالفا ا(1 .(o\:‏ 


يجوز للمستأجر إجارة العين المستأجرة: 

قال: ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضهاء نص عليه أحمد وهو قول سعيد 
بن المسيب وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وأبى سليمان ابن عبد الرحمن والنخعى والشعبى 
والثورى والشافعى وأصحاب الرأى» وذكر القاضى فيه رواية أخرى (عن أحمد) أنه لا يجوزء لأن 
النبى ای «نبى عن ربح ما لم يضمن)» وا منافع لم تدخل فى ضمانه» والأول أصح, لأن قبض 
العين قام مقام قبض المنافع اه (57:5). 


حكم إجارة العين المستأجرة بمثل الأجر وزيادة منه: 

قال: A‏ حار العو اا N A ES‏ عافد سمدم ازروف 
ذلك عن عطاء والحسن والزهرى» وبه قال الشافعى وأبو ثور وابن المنذرء وروی عن أحمد أنه إن 
أحدث فى العين زيادة جاز أن يكريما بزيادة وإلا لم تجز الزيادة» فإن فعل تصدق بالزيادة. روى 
هذا عن الشعبى» وبه قال الفورى» وأبو حنيفة لأنه يربح بذلك فيما لم يضمن وقد نبى النبى مول 
عن ري ما م ن اه راي ٠‏ 

وفى ” ا محلى “ من طريق ابن أبى شييبة نا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن نافع 
عن ابن عمر أنه قال فيمن استأجر أجيرا فآجره بأكثر مما استأجره قال ابن عمر: ”الفضل للأول » 
ومن طريق وكيع نا شعبة عن قتادة عن ابن عمر: ”أنه كرهه“» وصح عن إبراهيم أنه قال: “يرد 
الفضل هو ربا“ ولم يجزه مجاهد» ولا أياس بن معاوية» ولا عكرمة» وكرهه الزهرى بعد أن كان 
يبيحه» وكرهه ميمون بن مهران وابن سيرين وسعيد بن المسيب وشريح ومسروق ومحمد بن على 
والشعبى وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ وأباحه سليمان ابن يسار وعروة بن الزبير» والحسن وعطاء. 

قال ابن حزم: احتج المانعون من ذلك بأنه كالرباء وهذا باطل» بل هى إجارة صحيحة؛ 
ولا فرق بين من ابتاع بشمن» وباع بأكثرء وبين من اكترى بشىء وأكرى بأكثر. 

(قلت: الفرق بين» فإن المبيع يدخل فى ضمان المشترى بعد البيع» والعين المستأجرة أمانة فى 
يد المستأجرء فكان إجارتها بأكثر ما استأجرها من ربح ما لم يضمن). ش 

قال: والمالكيون يشنعون بخلاف الصاحب الذى لا يعرف له منخالقء وهذا ما تناقضوا 


و و ل إل اهار الوط البو a r‏ فوط حيو E‏ ميو O ETR‏ ج14 لوي لون رما يفاح ETE‏ و كه ae‏ رهم انور" مضي جا رار عار O r‏ جد الا ENE EE‏ اماد أ جر الو E‏ 


فيه» لأن ابن عمر لم يجزه.ولا يعرف له فى ذلك مخالف من الضحابة. 

(قلت: فقويت حجة أبى حنيفة بذلك)» قال: ومن قال بقول أبى حنيفة فى ذلك الشعبى؛ 
(قلت: لم أدر حكمة هذا التكرارء فقد مر ذكره فى الانعين)» قال: والعجب أنهم قالوا: يتتصدق 
بالفضلء وهذا باطل لأنه إ a‏ وإد كان سراما عليه ٠‏ 
فلا يحل له أن يتصدق با لا يملك اه (۱۹۸:۸). 

قلت: بل هو من المشتببات لصحة الإجارة بدليل ما مر فى المسألة التى قبل هذه» وهى تفيد 
ملك المستأجر للفضلء وكان هذا الفضل من ربح ما لم يضمنه لما ذكرنا آنفا فلم يطب له» وحكم 
1 الك الخبيث أن يتصدق به» فافهم. ٠‏ 

قال أحمد: وقال النخعى: لا بأ أن يتقبل اباط الثياب بأجر معلوم ثم يقبلها بعد ذلك أن 
يعين فيهاء أو يقطع» أو يعطيه سلو كا أو إبراء أو يخيط فیہا شيكاء فإن لم يعنى فيها بشىء فلا 
يأخذن فضلاء قال الموفق: وهذا يحتمل أن يكون النخعى قاله مبنيا على مذهبه أن من استأجر شيئا 
ورغ رافق رای اتف راق ند اج بر روت ر اعا اا ل رعق 


اه (ص 5ه). قلت: وججة الحنفية أقوى ما يكون فى الباب» وهو نبيه ری عن ربح ما. 


لم يضمنء فتذكر. ٠‏ 
يجوز استئجار أمته, وأختة. وبنته لرضاع ولده بغير حلاف . 
دون استئجار امرأته لرضاع ولده منمها: 

قال: ويجوز للرجل استجار أمته؛ وأخته» وابنته لرضاع ولدهء وكذلك سائر أقاربه بغير 
خلاف» وإن استأجر امرأته لرضاع ولده منبا جازء هذا الصحيح من مذهب أحمد» وذكره 
الخرقى سواء كانت فى حبال الزوج» أو مطلقة» وقال القاضى: ليس لها ذلك؛ وتأول كلام الخرقى 
على أنها فى حبال زوج آخمرء وهذا قول أصحاب الرأى» وحكى عن الشافعى؛ لأنه قد استحق 
حبسها والاستمتاع بها بعوض فلا يجوز أن يلزمه عوض آخر لذلك اه (075:7). وأيضا فإن 
إرضاع الولد واجب على الأم ديانة إذا لم يكن بها عجز عنه» ولا يجوز الإجارة على عمل هو 
واجب على الإنسان عيناء ودليل الوجوب قوله تعالى: «إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين ... الآية» ولا يرد على ذلك ما أورده الموفق على العلة التى ذكرها بقوله: إن الحبس 
والاستمتاع غير الحضانة» واستحقاق منفعة من وجه لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر» 


د فوائد شتى فى مبحث الإجارة يلض 


كما لو استأجرها أولا ثم تزوجها اه .)۷٦:٦(‏ 


الجواب عن قصة أم موسى فى أحذها الأجر على إرضاعه: 

ولل أحمد يحت بتصنة ا مر تي حيك ا ةا د غوف وا علي القفة » ولا أن 
نقول: لم يكن أخذها ذلك من باب أخذ الأجرة على الإرضاع» ولو سلم فيجوز للمسلم أن يأخذ 
أموال أهل الحرب فى دارهم بطيبة أنفسهم بأى وجه كان من غير عذرء وأيضا فلو أقرت بأنها 
أمه وأبت عن النفقة لعلم فرعون كونه من بنى أسرائيل» وقتله» ومن بعلى يبليتين فليختر أهونهماء 
والله تعالى أعلم. 


لا يجوز أن يكترى دابة مدة غزاته: 

قال: ولا يجوز أن م د هذا قول أكثر أهل العلمء م: منهم الأوزاعى؛ 
والشافعى» وأصحاب الرأى» وقال مالك: قد عرف وجه ذلك» وأرجو أن يكون حقيقاء ولنا أن 
هذه إجارة فى مدة مجهولة» وعمل مجهول فلم يجزء كما لو أكراها لمدة سفره فى تجارته. 
فان سمى لكل يوم شيئا جاز: 

فإن سمى لكل يوم شيعا معلوما جاز» وقال الشافعى: هذا فاسد أيضاء لأن مدة الإجارة 
مجهولة ولنا أنه كما لو قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم وهو جائز بدليل ما مر: أن 
عليا رض الله غنه آجر نقسه كل دل و رة الى ملخا 3 مم ۰ ١‏ 


أجمع أهل العلم على إجارة كراء الإبل إلى مكة و غيرها: 

قال: أجمع أهل العلم على إجارة كراء الإبل إلى مكة وغيرهاء ولأن بالناس حاجة إلى 
السفرء وقد فرض الله تعالى عليهم الحج» وأخبر أنهم يأتون إ... رجالا وعلى كل ضامر يأتين من 
كل فج عميق)» وليس لكل أحد بهيمة يملكهاء ولا يقدر على معاناتہاء والقيام بہاء والشد عليهاء 
قد دعت الحاجة إلى استعجارهاء فجاز دفعا للحاجة» إذا ثبت هذا فمن شرط صحة العقد معرفة 
المتعاقدين ما عقدا عليه. 

فأما ا جمال فيحتاج اك اک رام کر فا ن أو كارف أو 
غيرهاء وإن كان مقتبا ذکره» وهل يكون مغطى أو مكشوفا؟ وبماذا يغطى؟ ويحتاج إلى معرفة 


إعلاء السان فوائد شتى فى مبحث الإجارة ۲۱۹ 


هافااع عأقفاع قاع a‏ 


الوطاء الذى يوطأ به امحمل» والمعاليق التى معه من قربة» وسطيحة» وسفرة» وذكر سائر ما يحمل 
معه» وبهذا قال الشافعى مع جواز الإطلاق فى الغطاي والمساليق» وحملها على العرف فى رواية. 
عنه أبو ثور وابن المنذر: 

وقال ألو نة إذا قال: فى احمل رجلان وما يصلحهما من الوطاء والدثر 560 
لأن ذلك يتقارب فى العادة» فحمل على العادة اه وأما المسعأجر فيحتاج إلى معرفة الدابة التى 
. يركب عليهاء لأن الغرض يختلف بذلك اه (97:5): ` 


لا حلاف فى صحة إجارة الراعىء ولا ضمان عليه: 

قال: ولا نعلم خلافا فى صحة استكئجار الراعى» وقد دل عليه قول الله تعالى مخبرا عن 
شعيب عليه السلام أنه قال: «إإنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن اجر قان 
حجج)» وقد علم أن موسى عليه السلام آجر نفسه لرعاية الغنم. إذا ثيت هذا فلا ضمان على 
الراعى فيما تلف من الماشية مأ لم يتعد» ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الشعبى» فإنه يروى عنه أنه ضمن 
الراعى» ولنا أنه مؤتمن غلى حفظها فلم يضمن من غير تعد ولأنها عين قبضها بحكم الإجارة فلم 
يضمنها من غير تعد» كالعين المستأجرة» فأما ما تلف نتعديه فيضمنه بغير حلاف اه .)١171/:5(‏ 


تجوز إجارة الحلى: 

قال: وتجوز إجارة الحلى» نص عليه أحمدء وببذا قال اوري والشافعى وإسحاق وأبو ثور 
وأصحاب الرأى» وروى عن أحمد أنه قال: "مادق ماع" وقال مالك فى إجارة الخلى 
:والقياب: ”هو من المشعببات“ . ولعله يذهب إلى أت المقصود بذلك الزينةء وليس من المقاصبد 
الأصلية اه ولنا أنها عين ينتفع بها منفعة مباحة مقصودة مع بقاء عيدها فأشببت سائر ما تجوز 
إجارته» وكونها زينة لا يمنع E‏ بقوله تعالی: لتر کبوها وزينة@» وقوله: «إقل من 
حرم زينة الله الآآية (ص .)١559‏ 

٠:‏ قال العبد الضعيف: کک ا 
استأجرها لهما)» ولا لأجل أن يربطها على باب داره ليراها الناس» فيقولوا: له فرسء ولا إجارة 
ثوب لأجل أن يزين بيته أو حانوته به» لأن هذه منافع غير مقصودة من العين» وكذا لو استأجر طيبا 
لیشمه» كما فى ”الدر مع الشامية“ (:87). 


چ فوائد شتى فى مبحث الإجارة ۲۰ 


وقال الموفق فى "المغنى : يجوز استكجار ما يبقى من الطيب» والصندلء وأقطاع الكافورء 
والند لتشمه المرضى مدة ثم يردونه» لأنها منفعة مباحة فأشببت الوزن والتحلى» مع أنه لا ينفك 
من إخلاق وبلى اه .)١7١:5(‏ 
لا يجوز عندنا استئجار الدار ليتخذها مسجدا: 
قال: ويجوز استعجار دار يتخذها مسجدا تصلى فيه» وبه قال مالك والشافعى» وقال أبو 
حنيفة: لا يصح اه .)١ 325 ٦(‏ 
قلت: ومنشأ الخلاف أن الاستعجار على الطاعات لا يجوز عنده» ويجوز عند غيره» و 
الكلام فيه بما لا مزيد عليه. 


لا يجوز الاستئجار لمنفعة محرمة: 

قال وجوه الاستجار لمنفعة محرمة كالزناء والزمرء والنوح» والفنا ويه قال مالك 
والشافعى» وأبو حنيفة» وصاحباه» وأبو ثور» وكره ذلك الشعبى» والنخعى» لأنه محرم فلم يجز 
الاستغجار عليه» كإجارة أمة للزناء ولا يجوز استكجار كاتب ليكتب له غناء ونوحاء وقال أبو 
حنيفة: ل ل ولنا أنه 
انتفاع بمحرم فأشبه ما ذكرناء (قلت: وفيه ما فيه). 


لا يجوز الاستئجار لحمل الخمر ولو نصرانى ويقضى للحمال بالأجر: 

قال: ولا يجوز لاست جار علي "حمل الحمر لمن يشربهاء ولااعلى حمل ختزيرء ولا مية 
لذلك (أى للأكل)» 'وببنا قال أبو يوسف» ومحمد والشافعى» وقال أبو حنيفة: يجوز لان الل 
لا يتعين عليه؛ بدليل أنه لو حمله مثله جازء ولأنه لو قصد إراقته أو طرح اليتة جاز اه .)١18:5(‏ 

قلت: قد اختلفت الروايات عن الإمام فى هذا الباب» فروى عنه جواز بيع العصير ممن يعلم 
أنه يتتخذه خمراء وقيل: يكره لإعانته على المعصية: وزاد القهستانى معزيا للخانية: أنه يكره 
الاتفاق» وبيع أمرد ممن يلوط به لا يجوز عنده» لكون المعصية تقوم بعينه؛ بخلاف العصيرء فإن 
المعصية لار تقوم به بعينه» بل بعد تغييره إلى الخمرية» كذا فى "الدر مع الشامية” »))۳۸٦:(‏ وإذا 
كان كذلك فيكره حمل الخمر لمن يشربهاء لكون المعصية تقوم بعيدباء وما فى بعض الروايات من 
جواز الاستمجار على. حملها معناه أنه يقضى للحمال بالكراء» وإن كان الإجارة والاستفجار 


إعلاء السنن ۲۲١‏ 


باب الإجارة من غير مشار طة اعتمادا على العرف 
7 لاه قال النبى ر لهند: «حذى ما يكفيك وولدك رد رواه 

البخارى وغيره من حديث عائشة مطولا. 

0 ه- وعن أنس قال: «حجم رسول الله َه أبو طيبة فأمر له رسول الله مي 
بصاع من تمر». الحديث رواه البخارى وغيره. 00 

۸-- وعلق البمخارى عن الحسن (البصرى): ”أنه اكترى من عبد الله بن 
مرداس حماراء فقال: بكم؟ قال: بدانقين» ف ركبه» ثم جاء مرة أخرى فقال: الحمار 
الحمار» فر كبه» ولم یشارطه» فبعث إليه بنتصف درهم وصّله سعيل بن منصور عن 
هشیم عن يونس» فذكر مثله (فتح البارى ۳۳۸:۹). 


مكروهاء وهذا كما روى عن أحمد فيمن حمل خنزيراء أو ميتةء أو خمر النصرانى قال: "أكره 
أكل کراءه» ولكن يقضى للحمال بالكراء» فإذا كان لمسلم فهو شد" اه من ”المغنى ” .)١178:5(‏ 


باب الإجارة من غير مشار طة اعتمادا على العرف 

قوله: ”قال النبى مف “ إلخ: قال العبد الضعيف: فيه أنه مه أحالها على العرف فيما ليس 
فيه تحديد شرعيئ» وهو أصل عظيم فى الاعتماد على العرف. 0 

”عن أن o‏ 
ولاتقسد الإجارة جل لأجر ظاهراء فإ العروف كالشروط.. 

قوله: ”وعلق البخارى" إلخ: قال العينى فى ”العمدة” ': قد جرى العرف أن شخصا إذا 
اكترى حماراء أو فرساء أو جملا لا ركوب إلى موضع معين بأجرة معينة؛ ثم فى ثانى مرة إذا أراد 
ركواتا حار هدا هذا على العادة لأ يشارطه الأجرة» لاستغنائه عن ذلك باعتبار العرف المعهود 
بينهما اه (ه:٤ »)٠ ٠‏ فلأجل ذلك لم يشارط الحسن المكارى فى المرة الثانية» اعتمادا على الأجرة 
امتقدمةء وزاد بعد ذلك على الأجرة دانقا على سبيل الفضل والكرم. 


موت الأجيرء أو موت المستأجرء أو هلاك العين المستأجرة مبطل للإجارة:. 
فائدة: قال ابن حزم فى انحلى وهوت الأجى أو مرت الستاجير أو خلذك الشيء 


YY ٠ ` الإجارة من غير مشارطة اعتمادا على العرف‎ E 
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الاه » أو عتق العبد المستأجر أو غاا الا من اناد أو العبد أو الدابة» أو غير ذلك ٠‏ 
أو خروجه عن ملك مؤاجره بأى وجه كان يبطل عقد الإجارة فيما بقى من المدة حاصة قل أو 
كثرء وينفذ العتق» والبيع» والإخراج عن الملك بالهبة والإصداق والصدقة, لأنه إذا مات المؤاجر 
فقد صار ملك الشىء المستأجر لورثته» أو للغر ماءء وإنما استأجر المستأجر منافع ذلك الشىء 
والمنافع إما تحدث شيعا بعد شىء فلا يحل له الانتفاع بمنافع حادثة ة فى ملك من لم يستأجر منه 
شيشا قطء ولا يلزم الورثة فى أموالهم عقد ميت قد بطل ملكه عن ذلك الشىء» ولو أنه آجر متاقع 
حادثة فى ملك غيره لكان ذلك باطلا بلا حلاف» وهذا هو ذلك بعينه» وأما موت المستأجر فَإنما 
کان عقد صاحب الشىء معه» لا مع ورثته» فلا حق له عند الورثة» ولا عقد له معهې ولا ترٹ 
الورثة منافع لم تخلق بعد ولا ملكها مورثهم قط وهذا فى غاية البيان» وهو قول الشعبى وسفيان 
الثورى والليث بن سعد وأبى حنيفة وأبى سليمان وأصحابهماء ومن طريق ابن أبى شيبة نا عبد الله 
بن إدريس الأودى عن مطرف بن طريف عن الشعبى؛ قال: ”ليست لميت شرط“» ومن طريقه نا 
العاف از O‏ ل عن مكاي ل برعي يان ا حرطا 
عش ر:سنين فمات قبل ذلكء قال: ”تنتقض الإجارة. 

وقال مكحول: قال ابن سيرين؛ وإياس بن معاوية: ”لا تنتقض“» وقال عفمان البتى» 
ومالك» والشافعى» وأضحنابهما: لا تنتة تقض الإجنازة بموتبماء ولا موت أحدهماء وأقصى ما 
احتجوا به أن قالوا: عقد الإجارة قذ صح فلا يجوز أن ينتقض إلا ببرهان. 

قلنا: : صدقتم» وقد جثناكم بالبرهان (الذى مر ذکره)» قالوا: فكيف تصنعون فى الأحباس؟ 
0 الواقف مع كونها من تمليك المنافع). 

قلنا: رقبة الشىء اهبس لا مالك لها | لاله الى وها لس مم د. 

فلا تتسقض (الأحباسء ولا ما يتعلق بها من) الإجارة بموت أحدهم ولا بولادة من يمستحق بعض 
المنفعة» لكن إن مات المستأجز انتقضت الإجارة» لا ذكرنا من أن عقده قد بطل بموته. ۰ 

فإن قالوا: قد ساقى رسول الله سل جبير اليبود وملكها للمسلمينء وبلا شك فقد مات من 
المسلمون قوم» ومن اليبود قوم» والمساقاة باقيةء قلنا: إن هذا الخبر حق» ولا حجة لهم فيه» بل هو 
حجة لنا عليہم» لأن ذلك العقد لم يكن إلى أتخل محدوةء بل كان مجملا یخرجونہتم إذا شاعواء 
ويقرونهم ما شاءؤاء وليشت الإجارة هكذا (وقاد تقدم أنه محمول عند أبى حنيفة على خراج 


إعلاء السنن الإجارة من غير مشارطة اعتمادا على العرف ۲۳ 
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المقاسمة فتذكرء ولو سلمنا أنها إجارة فلم يعقدها رسول الله ع لنفسه» بل للعامة» والباطل بموت 
أحد المتعاقدين هو الأول دون الثانى» صرح به فى ”الهداية“. 

فإن قالوا كما قال الموفق فى ”المغنئ ٠‏ احيك ج ديحي برك لسري نيلا 
المعقود عليهء كما لو زوج أمته ثم مات (47:5). 

قلنا: ليتس اللولى بعاقد عه ب عند هق ارج لان وإنمااللمولى حق الولاية ألا 
ترى أنه لو طلقها لم يقع الطلاق عليما؟ ولا نزاع فى بقاء العقد بعد موت الولى» وإما الكلام فى 
بقائه بعد موت أحد المتعاقدين» ومنشأ الخلاف فى هذا الباب هو الخلاف فى وقت استحقاق 
الأجرة؛ فمن قال: إن المستأجر قد ملك النافع وجبت عليه الأخرة بالعقد قال بعدم انفساخ العقد 
بموت أجد المتعاقدين» لعدم انتقال لللك إلى الورثة عنده» ومن قال: إن المستأجر يملك المتافع شيعا 
فشياء ولا يجب عليه الأجر إلا بالاستيفاء قال بانفساخها بعوتمماء أو بموت أحذهما للزوم الانتقال 
الذى ذكرناه. ولو تنبه ابن حزم لهذا المعنى لأمسك عن إطلاق اللسان فى إبطال مذهب مالك 
والشافعى بالوجه الذى ذكره» وقد أفردنا لبيان وقت استحقاق الأخر بابا على حدة» وأودعناه ما 
يؤيدنا معشر الحنفية من الأحاديث» فليراجع 


بیان الاختلاف فى انفساخ الاحارة ببيع العين المستأجرة: ٠‏ 

قال: ومن طريق ابن أن شيمة نا عيد الوهاب اقفن عن حال الما عن اي بن موي 
فيمن دفع غلامه إل رجل يعلمه د ثم أحرجه قبل انقضاء شرطه» قال: “.يرد على معلمه ما أنفق 
عليه » ومن طريق ابن ألى شيبة نا غندر عن شعية عن الحكم بن عتبية فيمن آجر غلامه سنة فأراد 
أن بكر جه قال: "له أن يأحذه '» قال حماد: “ليس له إخراجه إلا من مضرة ».وروينا من طريق 
عبد الرزاق عن مجمر عن أيوب عن اسن البصرى» قإل: "البيع يقطع الإجارة » قال أيوب: دلا 
يقطعها » قال معمر: : "وسألت ابن شبرمة عن البيع أيقطع الإجارة؟ قال: نعم .كال عند الرراق: 
وقال سفيان الثورى: اموت والبيع يقطعان الإجارة ... ش 

قال ابن حزم: وقال مالك وأبو يوسفء والشافعئ: إن علم المشترى بالإجارة فالبيع 
صحيح» ولا يأخذ الشىء الذى اشترى إلا بعد تمام مدة الإجارة» وكذلك العتق اي نانك والهيةة وعان 
المغتق إبقاء الخدمة» وتكون الأجرة فى كل ذلك للبائع» والمعتق» والواهب. 

قالوا: فإن لم يعم بالبيع فهو مخير بين إنفاذ البيع» وتكون الإجارة للبائع أو رده لأنة لا 


00 الإجارة من غير مشارطة اعتمادا على العرف ٤‏ 


بمتنع من الانتفاع بما اشترى» قال: وهذا فاسد بما أوردنا آنفا. 

(قلنا: كل ما ذكرته إما قول بالرأى» أو أثر عن التابعين» والقياس كله باطل عندك» وهو 
أبطل عندنا إذا كان من أهل الظاهر الذين لا حظ لهم من الفقه والدراية» ولا خبرة لهم بأصول 
القياس» وأما الآثار عن التابعين فمختلفة» كما رأيت). 

وقال أبو حنيفة قولين: أحدهما: أن للمستأجر نقض البيع؛ الا أنه مخ بين ارتا 
بلابيع» وبين أن لا يرضى» فان رضى به بطلت إجارته» وإن لم يرض به كان المشترى مخيرا بين 
إمضاء البيع والصبر حتى تنقضى مدة الإجارة» وبين فسخ البيع» لتعذر القبض. 

. قال ابن حزم: هذان قولان فى غاية الفساد والتخليط لا يعضدهما قرآن» ولا سنةء ولا زواية 
فی ولا کول اعد تعليه فقيل ان عة ول قياس ولا راف سلاية.:رقلت: ما لاهل الظاهن 
ولمعرفة القياس؟ ولا خبرة لهم بأصوله ولا فروعه؛ فإنهم بمراحل عن ذلك كما هو ظاهر)» قال: 
. وليت شعرى إذا جعل للمستأجر الخيار فى فسخ البيع أترونهم يجعلون له الخيار أيضا فى رد العتق 
أو إمضائه؟ إن هذا لعجب أو يتناقضون فى ذلك؟ اه (۸: ۱۸۷). 


الجواب عن إيراد ابن حزم على أبى حنيفة الإمام فى هذا الباب: 

قلت: وأى شبه بين البيع والإعتاق؟ فالبيع تمليك» والإعتاق إسقاط للملك» وهل قياس 
أحدهما على الآخر إلا قياسا مع الفارق؟ إذا عرفت ذلك فنقول: إن البيع كالإجارة» لكون كل 
منهما تمليكاء إما للمنافع فقط» أو للمنافع والرقبة جميعا. فإذا وردا على شىء واحد تعارضاء 
مرح اا ا ا صح الأول وبطل الثانى» ولا 
كذلك الإعتاق» فإنه من باب الإسقاط. 1 

وإسقاط الملك عن العبد أولى من ابتذاله البيع والإجارة» كما لا يخفى» ولذا حض الشارع 
عليه وجعل الجد والهزل فيه سواء تحيلا لإثباته» فإذا وردت الإجارة» والإعتاق فى محل واحد لم 
يتعارض» بل كان الترجيخ اعناق وسيأتى حكمه» هذا وجه قوله الأول ووجه الفانى أن 
الاستعجار عيب فى المبيع» مغل الترويج فى الأمة. 

وقد كدينا فى کات عع عن تمان وغول ألر حمر ميخو فرشي الل عا ما 
النكاح عيبا فى الأمة» يرد به البيع» وإذا اطلع المشترى على عيب فى المشترى فله الخيار إجماعا. 


إعلاءالسان ٠‏ الإجارة من غير مشارطة اعتمادا على العرف e‏ 


وأما فى الإعتاق فقال أبو حنيفة : للعبد الخيار فى الفسخ» أو الإمضاء» كالأمة المزوجة إذا 
أعتقت» وكالصبى آجره وليه مدة فبلغ فى أثناءهاء كذا فى ' المغنى” (5: 40 و55)» وخيار الآمة 
ثابت بالنص» فظهرت صحة قول الإمام بدلالة النصوص التى لا ينكرها منكر» ولا يجحدها 
منصفء فافهم والله يتولى هداك. ظ ا 


فسخ الإجارة بالا عذار: 

قال ابن حزم: وكذلك إن اضطر ا الرحيل عن البلدء أو اضطر المؤاجر إلى ذلك 
فإن الإجارة تنفسخ إذا كان فى بقاءها ضرر على أحدهما. كمرض مانع» أو خوف مانع» أو غير 
ذلك» وهو قول أبى حنيفة» قال تعالى: لإوما جعل عليكم فى الدين من حرج)» روينا من طريق 
عبد الرزاق نا سفيان الثورى» قال: سكل الشعبى عن رجل استأجر دابة إلى مكان فقضى حاجته 
دون ذلك المكان؛ قال: ”له من الأجرة بقدر المكان الذى انتهى إليه “» ومن طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة فيمن اكترى دابة إلى أرض معلومة فأبى أن يخرج» قال قعادة: "إذا حدث نازلة 
بعر ا ار » قال: وكذلك إن هلك الشىء المستأجر, فإن الإجارة تنفسخ» ووافقنا 
على هذا أبو حنيفة ومالك والشافعى» وقال أبو ثور: لا تنفسخ الإجارة بهذاء بل هى باقية إلى 
أجلهاء والأجرة كلها واجبة للمؤاجر على المستأجر اه (181/:8). 

قال العبد الضعيف: لالد ار خللش طل انج را ملك ا لا نعط ت 

ولكن المبيع يبلك بعد دخوله فى ضمانه» ولا كذلك العين المستأجرة» فإنها تكون أمانة فى . 
يد المستأجر» كما تقدم» فافترقا. ٠ ٠‏ 

هذاء وقد تم هنالك كتاب الإجارات؛ والحمدلله الذى بنعمته وجلاله وعزته تتم الصالحات» 
والصلاة والسلام على أفضل الكائنات» سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبات 
الطاهرات. ٠ ١‏ 


۲٦ ۱٦ ج‎ 


كتاب المكاتب 
باب رد المكاتب إلى الرق إذا عجز 
8- حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصنن الحارٹى عن على» قال: 
قا 2 روان ا ی وني 
الراية ٤۳:۲‏ ؟)» وسنده حسن» وسكت عليه ابن حجر فى ' التلخيص س 


باب رد المكاتب إلى الرق إذا عجز 
٠‏ أقول: احتج به أبو يوسف» وقال: لا شرف قل امكو ع م د 
يحتمل أن يكون معناه أنه إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يود نجومه رد إلى الرق إذا طلبه المولى؛ 
ولا يمهل» بخلاف النجم الواحد فإنه بمهل بعده | إلى ثلاثة أيام إن طلب المكاتب الإمهال وحينعذ لا 
يخالف لأثر مذهب أبى حنيفة ومحمد» فتأمل. 

۰ ويشكل عليه أنه يروى عن على: أن المكاتب یعتتق بحساب ما أدى» فكيف يرد إلى الرق 
بالعجز؟ قلت: : فسخ العتق إلى الرق من المسائل المجتهد فيهاء ومذهب على فيه هو جواز الفسخ» 
وهو لا يضرنا فيما نحن فيه. لأنه إذا جاز الرد إلى الرق بعد ثبوت العتق فى الجملة» فعند عدم ثبوته 
ا ۰ 


معنى ألكتابة» مر بيان الأصل فيما: ٠‏ 

قال الغبد الضعنيف:الكتابة إعتاق السيد عبده على مال فى ذمته يؤدى مؤجلاء وهو إعتاق 
.مغلق على أذاء المال نبميت كتابة لأن السيد يكتب بينه وبينه كتابا بما اتفقا عليه» وقيل: سميت 
كتابة من الكتب وهو الضم» لأن المكاتب يضم بعض النجوم إلى بعض» ومنه سميت الكتيبة 
كتيبة» لانضمام بعضها إلى بعضء والنجوم ههنا الأوقات الختلفة لأن العرب كانت لا تعرف 
الحسابء وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم» فسميت الأوقات نجوما. 

والأصل فى الكتابة الكتاب» والسنة والإجماع» أما الكتاب فقول الله تعالى: «إوالذين 
يبتغون الكتاب مما ملكت أبمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا». 

وأما السنة: فما روى سعيد بن منصور عن سفيان عن الزهرى عن بنہان مولى أم سلمة عن 
أم سلمة أن النبى ی قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدى» فلتحتجب منه) فى ` 
أحاديث كثيرة سواه» وأجمعت الأمة غلى مشروعية الكتابة» قاله الموفق فى ”المغنی ‏ (۳۳۸:۲). 
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المكاتب عبد ما بقى عليه درهم: 

وأما رد المكاتب إلى الرق إ إذا عجر عن أذاء البدل ققد روى عن غر وابنة وزيد بن ثابت 
وعائشة وسعيد بن المسيب والزهرى أنهم قالوا: ”المكاتب عبد ما بقى عليه درهم” رواه عنهم 
الأثرم» وبه قال القاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء وقتادة والثورى وابن شبرمة ومالك 
والأوزاعى والشافعى وإسحاق وأصحاب الرأى» وروى ذلك عن أم سلمة وروى سعيد بإسناده 
عن أبى قلابة» قال: ” كن أزواج النبى بَركثهِ لا يحتجبن من مكاتب ما بقى عليه دینار . وبإسناده 
عن عطاء: أن ابن عمر كاتب غلاما على ألف دينار» فأدى إليه تسعمائة ديار وعجز عن مائة دينار 
فرده ابن عمر فى الرق. ظ ظ 

وذكر أبو بكرء والقاضى وأبو الخطاب (من الحنابلة) أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجر 
عن ربعها عتق» لأنه يجب رده e ay‏ 
إيجاب حط الربع”" عنه» كما سيأتى). فلا يرد إلى الرق بعجزه عنه» لأنه عجز عن أداء حل غو 
لا حق للسيد فيهء فلا معنى لتعجيزه فى ما يجب رده إليه» وقال على رضى الله عنه: ' يعتق منه 
بقدر ما أدى” ؛ لما روى ابن عباس عن النبى ر أنه قال: «إذا أصاب المكاتب حداء أو ميراثا 
ولا E‏ ل IG‏ 
الترمذی» وقال: حديث حسن» وروی" عن عمر وعلى رضى الله عنهما: ”أنه إذا أدى الشطر فلا 
رق عليه» “» وروى ذاك عن النخعى» وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: ”إذا أدى قدر قيمته 
فهو غريم » وقضى به شريح» وقال الحسن فى المكاتب إذا عجز: "استسعى بعد" العجز سنتين”. 

ولنا ما روى سعيد ثنا هشيم عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن رسول 

لله ّل قال: «أبما رجل كاتب غلامه على مائة أوقية فعجز عن عشر أواق فهو رقيق»؛ (وهذا سند 

حسن» والحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة» والدارقطنى عن عباس الجريرى عن عمرو بن 
شعيب به» وكذلك الحاكم فى ”المستدرك“ وقال: صحيح الإسناد كما فى ”الزيلعی ‏ (41:7؟)؛ 
رضن یرو او شعي عن أنه عق ده اد رضول ال عكر فال وکاب عند ايقن عليه 


(1) وهو قول عطاءء كما فى ”احلی “ (47:9 ؟) أنه إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته» فهو غريم. (المؤلف) 


(۲) قال ابن حزم فى ”امحلی“: صح ذلك عنہم» أى عن عمر وعلى وشريح .)۲٤۲:۹(‏ (المؤلف) 
(۳) روى ذلك عن على أيضاء كما سيأتى» وكل ذلك محمول عندنا على الندب دون الإيجاب. (المؤلف) 
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درهم»» رواه أبو داود (عن إسماعيل ابن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب به. 
قال الزيلعى: وفیه إسماعيل بن عیاش» لكنه عن شيخ شامى ثقة »)۲٤۲:۲(‏ ولأنه عوض 
عن المكاتب فلا يعتق قبل أدائه» ولأنه لو أعتق بعضه سرى إلى باقيه؛ كما لو باشره بالعتق» فإن ٠‏ 
العتق لا يتبعض فى الملك (عند الجمهور خلافا لأبى حنيفة رحمه الله). 
فأما حديث ابن عباس فمحمول على مكاتب لرجل مات وخلف ابنين؛ فأقر أحدهما 
بكتابته وأنكر الآخرء فأدى إلى المنكرء أو ما أشببها من الصور جمعا بين الأخبار» وتوفيقا بينهما 
وبين القياس (وأيضا فق خبالفه ابن غباس نفسه وهو الراوئة إن الطتحاوئ روئ عنه بسند میج 
قال:” يقا م على المكاتب حد المملوك” (56:7). 
EES‏ راان م و الى درو 
بلفظ: ”حد المكاتب حد المملوك “» كما فى ”انحل (۲۲۸:۹)» وروى عبد الرزاق عن عكرمة 
ابن عمار عن يحبى بن أبى كثير أن ابن عباس قال: ”إذا بقى على المكاتب خمس أواق» أو خمس 
'ذود؛ أو خمسة أوسق“فهو غرم (زيلعى 417:7 ؟). 
ومخالفةالراوی لما رواه قدح فيه كما لا يخفى وأيضا فقد رواه الطحاوى من" طريق 
' على بن المبارك عن يحبى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: «قضى رسول الله ع فى 
مكاتب قتل بدية الحر بقدر ما عتق منه) »)1٤:۲(‏ وهى قضية فى عين لا عموم لهاء تحتمل الوجوهء 
:فلعل بعض الرواة تصرف فيه فرواه بصيغة العموم. 
٠‏ وقد اخستلفت الروايات عن على» فروى ابن أبى شيبة عن عمر وابنه وعلى وزيد بن ثابت 
وعائشة رضى الله عنها: "أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم “ (الزیلعی 757:7). 
وقال الحافظ فى ”الفتح: روى عن على”": «إذا أدى الشطر فهو غري»» وروى النسائى 
عن ابن عباس مرفوعا: «المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى» رجال إسناده ثقات» لكن اخحتلف فى 
إرساله ووصله» وحجة الجمهور حديث عائشة» وهو أقوى اه »)١47:(‏ ولأن قول النبى ملل : 
«إذا کان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدى فملك ما يؤدى فلتحتجب منه»» رواه الترمذی» وقال: 


23١‏ ورواه ابن حزم فى ' امحلى “ من طريق النسائى عن حماد بن زيد عن آیوب» ويحبى بن أبى كثير كلاهما عن عكرمة عن ابن 
یاس نحوه (۲۸:۹؟). (المؤلف) 
(؟) . لم.يعزه الحافظ إلى من خرجه» وعزاه ابن حزم فى" المخلى ” إلى التسائى (۲۲۸:۹) وسنده صحيح (المؤلف). 


إعلاء السنن رد المكاتب إلى الرق إذا عجز 4 


حسن صحيح )١57:1(‏ دلیل على اعتبار جميع ما يؤدی» ويجوز أن يتوقف العتق على أداء 
الجميع وإن جاز رد بعضه إليه» كما لو قال: إذا أديت إلى ألفا فأنت حرء ولله على رد ربعها إليك» 


الاختلاف فى الكتابة الحالة» وترجيح قول الجمهور: 

وأما اشتراط التأجيل فى الكتابة فهو قول الشافعى وقوفا مع التسمية» بناء على أن الكتابة 
مشتقة من الضمء وهو ضم بعض النجوم إلى بعض» وأقل ما يحصل به الضم نجحمان» وبأنه أمكن 
لتحصيل القدر ة على الأداى وذهب المالكية والحنفية إلى جواز الكتابة الحالة» ة: واختنار ه بعض 
الشافعية كالرويانى. 

وقال ابن التين: لان للك فق ذلك إلا الاجم اما دز # بيع العيدٍ من تفس 
واختار بعض أصحاب مالك أن لا يكون أقل من نجمينء كقول الشافعى. 

واحتج الطحاوى وغيره بأن التأجيل جعل زفقا بالمكاتب لا بالسيدء فنإذا قدر العنيد علي 
ذلك لا بمنع منهء وهذا قول الليث؛ وبأن سلمان كاتب بأمر البى م ولم بذكر تأجيلاء 
والحديث علقه البخارى» ووصله أحمدء والطبرانى من طريق ابن إسحاق عن عاصم بعس عن 
E‏ كنت رجلا فارسياء فذكر الحديث بطوله» وفيه: فقال رسول 
الله ريلك : وكاتب يا سلمان»» قال::فكاتبت صاحبى على ثلفمائة ودية» وأخرجه ابن حبان» 
والحاكم فى ”صحيحيهما” من وجه آخر عن زيد بن صوخان عن سلمان نحوه» وأخمرجه أبو 
أحمدء وأبو يعلى» والحاكم من حديث بريدة بمعناه اه من ' افقح البارى_ ٤(‏ ۰ ) وبأن عجر 
لكاتب عن القدر الحال لا .يمنع صحة الكتابة» كالبيع فى الجلسء کمن اشترى ما يساوى درهما 
بمشرة ذراهم بجالة وهو لا يقد ر حي إلا على درهم نفد البييع مع غجزه عن أكقر المنء وبأن 
الشافعية أجازوا السلم الحال؛ ولم يقفوا مع التسمية مع أنها مشعرة بالتأجيل اه ملخصا من ” - 
البارى” .)١54:5(‏ 

وكا فلا سل كاله اسه فلن جزم ا ا نابل لكاب 
بين العبد وسيده» ولو سلم كونه مأخوذا من الكتب بمعنى الضم فلا نسلم أنه لضم النجوم بعضها 
إلى بعض» بل لما فيه من ضم حرية اليد إلى حرية النفس» أشار إليه صاحب ” الهداية “» فتأمل. 

وقال ابن حزم: الكتابة جائزة إلى أجل مسمى وإلى غير أجل مسمى لكن حالا أو فى الذمة» 


E LG امي ل مف الا مر قل نألا ا جف وو الم ون اقفوم ا‎ a 


وعلى نجم ونجمين وأكثر وكنا قبل نقول: لا تجوز إلا على نجمين فصاعدا حتى وجدنا ما حدثنام 
أحمد بن محمد فذكر حديث سلمان بطوله» ثم قال: وقال الشافعى: لا تجوز الكتابة إلا على 
نجمين للاتفاق على جوازها كذلك» قال ابن حزم: لا حظ للنظر مع صحة الخبر اه (۲۲۹:۹). 


عمل ابن حزم بالقياس: 

قلت: فهل كان قولك الأول مبنيا على مجرد النظر؟ وهل هو إلا القياس الذى لا تزال تبطله 
وتذمه وأهله؟ ولكن القذاة فى عين الغير جبل عندك؛ والجبل قذاة إذا كان فى عينك» وذهب ابن 
حزم إلى أن المكاتب عبد ما لم يؤد شيقاء فإذا أدى شيئا من كتابته شرع فيه العتق والحرية بقدر ما 
أدى» وبقى سائره مل وکاء وكان لما عتق منه حكم الحرية فى الحدود» والمواريث» والديات» وغير 
ذلك» وكان لما بقى منه حكم العبد حتى يتم عتقه بتمام أداءه» واحتج بحديث ابن عباس الذى 
تقدم مع ما فيه. ظ 


الجواب عن قدح ابن حزم فى حديث: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم): 

وأعل حجة الجمهور» وهو ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاء «المكاتب 
عند ما بقى عليه درهم» بأنه صحيفة. (وقد قدمنا عن ابن القيم أن الصحيفة لا يعرض عنما إلا من 
حرم الفقه» ولم يتصدر للإفتاع). قال: على أنه مضطرب فیه» قد روينا من طريق أبى داود نا محمد 
ابن المثنى حدثنى عبد الصمد هو ابن عبد الوارث نا همام نا عباس الجريرى عن عمرو بن شعيب 
' عن أبيه عن جده» أن النبى مه قال: «أما عبد كاتب على ماثة أوقية فأدى إلا عشر أواقى فهو 
عبد» وأا عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها إلا 
< أوقية فهو عبد)» عطاء هذا الخراسانى لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص شيعاء ولا من أحد 
من الضحابة إلا من أنس وحده اه (111:9). 

قلنا: اخختلاف الرواة فى لفظ الحديث ليس من الاضطراب فى شىء إذا اتحد معناه» وأمكن 
الجمع وإرجاع بعضه إلى بعضء وإلا لم يسلم لبا شىء من الحديث» ولا ما اتفق عليه الشيخان كما 
لا يخفى» وإذا صح الحديث من طريق موصولا فلا يضره الانقطاع فى طريق أخرى» بل یعتضد 
كل واحد منہما بالآخرء على أن النسائى؛ وابن حبان لم ینسباه» أعنى عطاءء وذكره ابن عساکر 
فى ”أطرافه“ فى.ترجمة عطاء بن أبى رباح عن عبد الله بن عتمرء ولم يذكر فى " كتابه .لعطاء 
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الخراسانى عن عبد الله بن عمرو شيئاء نعم! جاء منسوبا فى ” مصنف عبد الرزاق » قال: أخبرنا 
ابن جريج عن عطاء الخراسانى عن عبد الله بن عمرو فذكره (الزيلعى ۲:(. 


الرد على ابن حزم فى تكذيبه الحافظ عبد الباقى بن قانع الحنفى: 

قال ابن حزم: ومن طريق عبد الباقى بن قانع» راوى الكذب عن موسى بن زكريا عن 
عباس بن محمد عن أحمد بن يونس عن هشيم عن جعفر بن إياس عن نافع عن ابن غمر عن 
رسول الله مه والمكاتب عبد ما بقى عليه درهم»» قال: وهذا خير موضبوع بلا شك» لم يعرف 
قط من حديث عباس بن محمد» ولا من حديث أحمد بن يونس» ولا من حديث هشيم» ولا من 
حديث جعفر» ولا من حديث نافع» ولا من حديث ابن عمر» إنما هو معروف من قول ابن عمر 
وأحاديث هؤلاء كلهم أشهر من الشمس» ولا ندرى من موسى بن زكريا أيضا؟ (91:9؟). 

قلت: لم يذكره ابن قانع محتجا به» فقد قال الحافظ فى " التلخيص" (4:7 :)4١‏ رواه 
مالك فى * الموطأ” عن نافع عن ابن عر روف وروا فاخ من طريق أخرى عن نافع عن ابن 
عمر مرفوعا وأعله اه فالعجب من ابن حزم كيف أغمض عينية عن إعلال ابن قانع هذا الحديث» 
وجعل يطلق فيه اللسان» ويرميه بالكذب مجرد روايته إياه» وما أبعد هذا الصنيع من الإنصاف! فلو 
كانت رواية المحدث عن شيوخه الضعفاء قدحا فيه لم يسلم لنا من المحدثين إلا قليل. ألا ترى أن 
البيبقى» والدارقطنى كم ردوا من الأحاديث الضعاف» منها ما هو ساقط بالمرة» وكذلك ابن 
ماجة» والترمذىء والطبرانى» وغيرهم» ومن أين لابن حزم أن يرمى ابن قانع بالكذب» ولم يصفه 
به أحد قبله؟ ولم يولد ابن حزم إلا بعد مائة سنين من وفاته» وأكثر ما وقفنا عليه من كلام المتقدمين 
فيه إنما هو قول البرقانى: ”هو غندى ضعيف » قال: ”ورأيت البغداديين يوثقونه . 

وقال الخطيب: ل د 
رأيت عامة شيوخنا يوثقونه» وقد تغير فى آخر عمره“. 

وأما قول ابن جزم: ”هو منكر' الحديث» تركه أصحاب الحديث جملة» تلم عله نعي 
وقال: ”ما أعلم أحدا تركه وإنما صح أنه اختلط (فى آخر عمره) سنتين فتجنبوه“. 

وقال حمزة السهمى: سألت أبا بكر بن عبدان عن ابن قانع» فقال: ب 
وقال ابن فتحون فى ذيل الاستيعاب بعد ما نسبه إلى الوهم» ونكرة المتون: ”وعلى ذلك فقد روى 
عنه الجلة ووصفوه بالحفظ» منهم أبو الحسن الدارقطنى فمن دونه“ اه من ”* اللسان” »)۳۸٤:۳(‏ 
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فالذى وثقه معاصروه من مشايخ بغداد» ووصفوه بالحفظ والدراية» وأذعن مغل الدارقطنى لحفظه 
وجلالته فى الفن» كيف يقبل فيه قول من ولد بعده بمائة سنين؟ وهل رميه مثله بالكذب إلا مجازفة 
وس نعنوذ بالله منه. وقد ذكر الذهبى ابن قانع فى ” تذكرة الحفاظ له. فقال: عبد الباقى بن 
قانع بن مرزوق ابن واثق الحافظ العالم المصنف أبو الحسين الأموى مولاهم البغداى صاحب 
”معجم الضحابة “» سمع الحارث ابن أبى أسامة وإبراهيم بن الهيثم البلدى وإبراهيم احزلى 
وإسحاق بن الحسن الحزلى ومحمد بن مسلمة وإسماعيل بن الفضل البلخى وطبقتهم» و كان واسع 
الرحلة» كثير الحديث» روى عنه الدارقطنى وأبو الحسن بن رزقويه وأبو الحسين القطان وأحمد بن 
على البادى وأبو على بن شاذان وأبو القاسم بن بشران وغيرهم اه (97:7). 

ولم يذكر تضعيفه عن أحد غير البرقانى مع اعترافه بأن البغداديين يوثقونه» وقد عرفت أن 
الخطيب قد رد على البرقانى قوله» ولا يخفى أن أهل بلد الرجل أعرف به وبحاله» ومن أثنى عليه 
أهل بلده» فقد جاوز القنطرة» فإن البغاث لا يكاد يستنصر بأرضه» فجرح ابن حزم» وطعنه فى ابن ) 
قانع رد عليه» فإنه قد تعتريه عصبية قد جبل عليسها مع أهل المذاهب» لا سيما المنفيين مدوم فان 
ابن قانع كان من الحنفيين» > كما صرح به ال حافظ فى ” اللسان“؛ والله تعالى أعلم. 


. تصحيح حديث «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم»» وتقويته بالآثار: 

هذاء وقد عرفت أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا «المكاتب عبد ما بقى 
عليه درهم» قد رواه أبو داود عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم وهو شيخ شامى ثقة, 
عن عنمرو بن شعيب به» وحديث ابن عياش عن أهل الشام صحيح عند القوم. وقال الطحاوى: 
حدثنا على بن شيبة ثنا يزيد بن هارون أنا سغيد بن أبى عروبة عن قتادة عن معبد الجهنى عن عمر 
ابن ا لخطاب» قال: : «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم)؛ (وهذا مرسل صحيح)» حدثنا ابن مرزوق ثنا 
أبو عاصم عن سفيان عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة 
: عن عمر رضى الله عنه» قال: «إذا أدى المكاتب النصف فهو غريم). (منقطع بين القاسم وجابر بن 
سمرة» فلا يصلح معارضا للأول» وأيضا فليس فى قوله: فهو غريمء إثبات الحرية» ولا نفى العبودية؛ 
ومن ادعى فعليه البيان). 000 ْ : 

وقال البخارى فى " صحيحه “: وقالت عائشة ئشة: وهو عبد ما بقى عليه درهم)» وقال ابن أبى 
شيبة: : حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن حماد عن إبراهيم عن عثمان» قال: : «المكاتب 
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عبد ما بقى عليه درهم» (مرسل صحيح» ومراسيل النخعى كالمسانيد عند القوم)» قال عبد الرزاق: 
أخبرنا ابن جريج أخبرنى عبد الكريم بن أبى الخارق أن زيد بن ثابت» وابن عمر» وعائشة كانوا 
يقولون: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم».٠‏ 
۰ قال ابن جريج: «وحداثت آنا عشمان قضى بأ عبد ما بقى عليه شى» (هذا شاهد جديد 
لمرسل إبراهيم عن عثمان)» قال عبد الرزاق ق: أخبرنا أبو معشر عن سعيد المقبرى عن أم سلمة ة زوج 
النبى مق قالت: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم»» (قال ابن حزم: أب مشر امدق طعي اه 
قلت: ولكنه كان بمكان من العلم» رضيه أحمد بن حنبل» وحدث عن رجل عنه» قال أبو 
حاتم : فتوسعت بعد فيه: قيل له: فهو ثقة» قال صالح: لين الحديث» محله الصدق اه وقال نعيم: 
كان كيسا حافظا وكان ابن مهدى يحدث عنه» ولا يحدث إلا عن ثقة عنده). وقال ابن أ بى شيبة: 
حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: ”كان أمهات المؤمنين لا يحتجبن من المكاتب ما بقى عليه 
١‏ من مكاتبته مثقال أو دينار" اه ملخصا من ”الزيلعى” .)١57:7(‏ 


الجواب عن قدح ابن حزم فى الآثار فى هذا الباب: 
وبهذااندحض قول ابن حزم: روى عن عمر بن الخطاب» وعغمان» وجابر» وأمهات 

المۇمنين: اللكاب ميدي ب عابه درم . ولا يصح عن أحد منہم» لأنه عن عمر من طريق 
الحجاج ب بن أرطاة وهو هالك» عن ابن أبى 8 مليكة مرسل. (قلت: قد رواه الطحاوى بسند ليس فيه 
الحجاج» ولا ابن أبى مليكة» وإنما هو عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن 
معبد الجهنئ عن عمرء وكذا روه ابن أبى: شليبة فى + 'مصنفه . كمافى: "الزيلعى” (57:7؟١)»‏ 
وهذا سند صحيح» قد عضده ما رواه الحجاج ب بن أرطاة من طريق ابن أبى مليكة عنه مرسلاء لأ 
تعدد الطرق يفيد الحديث قوة» كما لا يخفى). 

قال: ومن طريق محمد بن عبيد الله العزرمى» وهو مثله أو دونه» ثم عن سعيد بن المسيب 
أن عمر مرسل. (قلت: هذا أيضا مرسل حسنء فإن العزرمى مختلف فيه» ومراسيل ابن المسيب 
صحاح عند القوم)» قال: ومن طريق سليمان التيمى أن عمر (قلت: وهذا مرسل صحيح» فهذه 
ثلاثة طرق مرسلة قد عضدت» رواه الطحاوى وابن أبى شيبة من طريق معبد الجهنى عن عمر). 
قال: ومن طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر» وعثمان» وجابر بن عبد الله. 

(قلت: بلاغات مغل ابن وہب لا يعرض عنهاء لا سيما إذا كان لها شواهد كما فيما نحن 


ج- ١5‏ رد المكاتب إلى الرق إذا عجز Yé‏ 


فیه)» قال: والتى عن أمهات المؤمنين هو من طريق عمر بن قيس سندل. (قلت: ولكنه عند ابن أبى 
شيبة بسند ليس فيه سندل» كما ذكرناه آنفاء فتذكر). 

قال: لكنه صح عن زيد بن ثابت» وعائشة أم المؤمنين» وابن عمر وهو مأثور عن طائفة من 
التابعين» مننهم عروة بن الزبير» سليمان بن يسار» وصح عن سعيد بن المسيب» والزهرى» وقتادة» 
وهو قول أبى حنيفة» ومالك» والشافعى» والأوزاعى» وسفيان الثورى» وابن شبرمة» وابن أبى 
ليلى» وأحمد» وإسحاق» وأبى ثور» وأنى سليمان. ‏ 

وقالت طائفة: المكاتبون على شروطهم صح ذلك عن جابر بن عبد الله» وقالت طائفة: هو 
حر ساعة العقد أو بالكتابة؛ وهذا قول روى عن ابن عباس» ولم نجد له إسنادا إليه» وقالت طائفة: 
إذا أدى نصف مکاتبته» فهو غريم» روى ذلك عن عمر وعلى يإسنادين جيدين» وصح عن شريح. 
وقالت طائفة: إذا دى الثلث» فهو غريم» روى ذلك عن ابن مسعود» وروى عنه إذا أدى قيمته 
فهو غرم من الخغرماء وقالت طائفة: إذا أدى الربع» فهو غريم؛ رواه وكيع عن إبراهيم النخعى . 
كان يقال فذكره» وقال عطاء من رأيه: إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة» فهو غرم اه ملخصا من 
امحلی ‏ (۲۲۹:۹ و.38). 

قلت: فإن كان فيه خلاف فى الصدر الأول والشانى» فقد ارتفع فى القرآن الفالث» فإنهم 
كلهم قالؤا بأن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم: لم يذهب أحد منم إلى أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى» 
ويكون حكمه فيه حكم الحر» حتى نشأ ابن حزم فبدل الوفاق بالخلاف» واحتج بحديث ابن عباس 
الذى مر ذكره مع ما فيه من العلة والكلام؛ وبما رواه من طريق النسائىء أنا زكريا بن إسحاق أنا 
إسماعيل بن علية عن أيوب السختيانى عن عكرمة عن على: ” يؤدى المكاتب بقدر ما أدى“» وهذا 
مرسل» فإن عكرمة لم يسمع من على شيا قاله أبو زرعة» كما فى ” التبذيب * (۲۷۳:۷). 

قال: ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن طارق بن 
عبد الرحمن عن الشعبى» قال: قال على بن أبى طالب فى المكاتب: ”يعتق بالحساب (قلت: 
الشعبى عن على مرسل عند ابن حزم» كما مر غير مرة). قال: ومن طريق وكيع نا المسعودى عن 
الحكم بن عتيبة عن على بن أبى طالب» قال: ” تجرى العتاقة فى المكاتب من أول نحم .)۲۳١:۲(‏ 

(قلت: وهذا مرسل أيضا. ولكن ابن حزم لا يستحيى من الاحتجاج بالمراسيل» ولا بالجاهيل 
إذا وافقت غرضه» ولا تبقى فيها لأحد حجة إذا خالفته)» وروى البيبقى عن الشعبىء قال: كان 
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زيد بن ثابت يقول: ”المکاتب عبد ما بقى عليه درهم» لا يرث ولا يورث” وكان على يقول: ' إذا 
مات المكاتب وترك مالا قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما بقى» فما أصاب ما أدى فلورثته وما 
أصاب ما بقى قلمواليه ' وكان عبد الله يقول: ”يؤدى إلى مواليه ما بقى عليه من مكاتبته ولورثته ما 
بقی ‏ (كنز العمال 557:8). 

وروی الحاكم فى ”التاريخ“ من طريق جابر عن عامر الشعبى عن زيد بن ثابت فى المكاتب 
بموت وقد بقى عليه من مكاتبته قال: "هو عبد ما بقى عليه درهم “» وقال عبد الله: ” إذا أدى 
الثلث» أو النصف فهو غرم » وقال على: "يق عسات ما أدئ» ويرثة ولد ساب ذلك .. 
قال جابر: " بلغنى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جمع عليا وعبد الله وزيد يدا فى المكاتب فقال 
زيد: نقيس لهم» فقال: أرأيتم إن أصاب حدا؟ وكيف يدخل على أمهات المؤمنين؟ فجعل يقيس 
لهم بنخو هذاء ففضله عمر عليهما فى المكاتب اه من ” كنز العمال” (0:ه55). 

قلت: : قد اختلفت الروايات عن عمر فيما إذا مات المكاتب وقد بقى عليه شىء من كتابته. 
فروى جابر بن سمرة عنه ”أنه إذا أدى نصف كتابته فهو غر" '. وروى معبد الجهنى عنه ” أن ماله 
كله لسيده > وقال ابن مسعود: ”إذا كان قد أدى الثلث» وفئ رواية عنه: إذا كان قد أدى قيمته 
فهو غريم *» واختلف عن على أيضا. فروى عنه "إذا أدى نصف كتابته فهو غرم" '. وروی عنه «إذا 
مات وقد ترك وفاء» فهو حر؛ يعطى سيده بقية کتابته» وما بقى لولده الأحرار“» كما سيأتى. 

وظنى: أن الصحابة لم يختلفوا فى كون المكاتب عبدا فى حياته ما بقى عليه شىء» وإنها 
اختلفوا فيما إذا مات عن وفاء» كما يشعر به سياق أثر الشعبى عند البيهقى وغيره. 
تحقيق اختلاف الصحابة فى حكم المكاتب والتنبيه على خطأ ابن حزم: 

ولم يتنبه ابن حزم لهذا المعنى» فأجرى الخلاف بيدهم فى حياة المكاتب وماته جميعاء 
وذهب إلى أنه إذا أدى شيا من كتابته شرع فيه العتق والحرية فى حياته بقدر ما أدى» وهذا ما 
لا يساعده عقل ولا نقل» فكل قد أجمع أن المكاتب لا يعتق بعقد المكاتبة» وإنها يعتق لحال ثانية» 
فنظرنا فى ذلك وفى سائر الأشياء التى لا تجب بالعقود» إنما تجب بحال أخرى بعدها كيف 
حكمها؟ فرأينا الرجل يبيع العبد بألف درهم فلا تجب للمشترى قبض العبد بنفس العقد حتى يؤدى 

جميع الشمنء ولا يكون له قبض بعض العبد بأدائه بعض الشمنء وكذلك الأشياء التى هى محبوسة 
كر ارهن ا سوس ا فكل قد أجمع أن الراهن لو قضى المرتهن بعض الدين فأراد أن 
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يأخذ الرهن» أو بعضه بقدر ما أدى لم يكن له ذلك إلا بأدائه جميع الدين. فكان هذا حكم الأشياء 
التى تملك بأشياء إذا وجب احتباسهاء فإنها تحبس حتى يؤخذ جميع ما جعل بدلا منها. فلما خرج 
المكاتب من أن يكون فى حكم المعتق على الال الذى يعتق بالعقد وثبت ت أنه فى حکم مسن يحبس 
الأداء شىء» ثبت أن حكمه فى احتباس المولى إياه كحكم المبيع فى احتباس البائع المبيع» فالمكاتب 
غير قادر على أخذ شىء من رقبته من ملك المولى» إلا بأداء جميع المكاتبة» وهو قول أبى حنيفة» 
وأبى يوسف» ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين اه من ” الطحاوى” (17:7) ملخصا. 
وأما النقل فقد ذكرنا أن الروايات الختلفة فى الباب محمولة على ما إذا مات المكاتب» وقد 
بقئ من كتابتة شىء وأخطأ ابن حزم فى تعميمها للحياة والموت جميعاء. فافهم, والله يتولى هداك. 
فائدة: ا ل ا 
خيرا ولم يجب ذلك فى ظاهر المذهب» وهو قول عامة أهل العلم» منهم الحسن والشعبى ومالك 
والثورى والشافعى وأصحاب الرأى» وعن أحمد أنها واجبة» إذا دعا العبد المكتسب الصدوق 
سيده إليمها فعليه إجابته» وهو قول عطاء والضحاك وعمرو بن دينار وداود» وقال إسحاق: ” أخشى 
أن يأثم إن لم يفعل» ولا يجبر عليه '» ووجه ذلك قول الله تعالى: «إفكاتبوهم إن علمتم فيه 
٠‏ خيرا4؛ وظاهر الأمر الوجوب. وروى: أن سيرين أبا محمد بن سيرين كان عبدا لأنس بن مالك. 
فسأله أن يكاتبه» فأبى» فأخبر سيرين عمر بن الخطاب بذلك» فرفع الدرة على أنس» وقرأ عليه: 
لإوالذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خخيرا6» فكاتبه أنس. 
ولنا أنه إعتاق بعوض فلم يجب (فإنه لا جبر فى المعاوضات)» والآية محمولة على الندب» 
وقول عمر يخالف فعل أنس (فلا حجة فيه» وأيضا فإن رفعه الدرة عليه لا يدل على الوجوب. 
لأنه كان كالز الل اين ا و كان ار عا له فة الان الون وان لم كر راا 
٠‏ وكان يشدد على الصحابة ما لا يشدد على غيرهم» فلا يرضى عنم برك سنة» أو مستحب 
ا و 
الاغتسال واقتصاره على الوضوء. ورأى أمة'" قد تقنعت فعلاها بالدرة حتى ألقت القناع عن 
رأسهاء وبالإجماع لا يحرم التقنع على الأمة» بل هو واجب عليها فى زماننا هذاء وما يدل على 


)1( قد مر الأثن فى الجزء الأول من الإعلاء. (المؤلف) 
)1( قد مر فى الجزء الثانن من ”الكتاب * فى باب عورة الرجل والأمة .ازاف 
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أن الآية ليست على الوجوب أنه موكول إلى غالب ظن الموالى أن فيمم خيرا. فلما كان 
المرجع فيه للمولى لم يلزمه الإجبار عليه). قال: ولا حلاف بینہم فى أن من لا خير فيه لا تجب 
إجابته اه (۳۳۹:۱۲). 

وأخرج الطبرى بسند ضعيف عن ابن عباس» قال: ”لا ينبغى لرجل إذا كان عنده المملوك 
الصالح الذى له المال يريد أن یکاتب» أن لا يكاتبه “ اه ولا دليل فيه على الوجوب كما لا يخفى. 

قال: وحدثنى يونس أنا ابن وهبء قال: قال مالك بن أنس: ” الأمر عندنا أن ليس على سيد 
العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك» ولم أسمع بأحد من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده ' (فيه أن 
مالكا لم يحمل رفع عمر الدرة على أنس بن مالك على الإكراه بل على الإرشاد فحسب). قال: 
"وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سكل عن ذلك» فقيل له: إن الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه: 
«إفكاتبو هم إن علمتم فيهم خيرات يتلو هاتين الآيتين لإفإذا حللتم فاصطادوا»» «إفإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله)» قال مالك: فإنما ذلك أمر أذن الله فيه للناس» 
وليس بواجب على الناس» ولا يلزم أحداء وقال الشورى: ”إذا أراد العبد من سيده أن يكاتبه فإن 
شاء السيد أن يكاتبه كاتبه» ولا يجبر السيد على ذلك » حدثنى بذلك على عن زيد عنه» قال 
الطبرى: وحدثنى يونس قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد فى قوله: «ؤفكاتبوهم إن علمتم 
فيهم خير قال: ”ليس عليه أن يكاتبه إنها هذا أمر أذن الله فيه اه (/99:1). 


الجواب عن حجة ابن حزم على وجوب المكاتبة إذا سألها العبد: 

وبهذا كله اندحض ما قاله ابن حزم فى ”الحلى : أمر الله تعالى بالمكاتبة» وکل ما أمر به 
فزض» لا يحل لأحد أن يقول له الله تعالى: افعل كذا فيقول هو: لا أفعل؛ إلا أن يقول له تعالى: 
«إن شعت فافعل» وإلا فلا . 

(قلنا: قوله: ان علمتم فيهم خمير ا دليل على أنه منوكول ] إلى غالب ظن المولى أن فيه 
خيراء فكان المرجع فيه إلیه» و کان فى معنى قوله: | إن شعت فافعل وإلا فلاء كما مر)» ثم ذكر أثر 
عمر» وقوله لأنس فى عبده سيرين: وجاكلا رط ل لي لاسر اراب مم 
ثم روى من طريق روح بن عبادة نا ابن جريج. 

قلت لعطاء: ”أواجب على | اذا علمت ل مالا أن أكاتب؟ قال: اما أراه لا واج قال ان 


جريج: وقال لی أيضا عمرو بن دينار“ اه (۳۲۳:۹). 
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قلت: وكذا رواه الطبرى فى ”تفسیره“ من طريق عبد الرزاق أخبرنا جریج» فذكره وزاد 
قال: أى ابن جريج: ” قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: لا اه (1۸:1۸). / 

وهذا صريح فى أن عطاء غا قال بالوجوب من رأيه لم بأثره عن أحد قبل مع أنه روى عن 
موسى بن أنس بن مالك قصة كتابة سيرين» وقول عمر لأنس: ” كاتبه » ورفع الدرة عليه كما 
رواه ابن حزم نفسه» فلو كان فى ذلك دليل على الوجوب كما زعمه لم يقل عطاء حين سأله ابن 
جريج أتأثره عن أحد؟ أن لاء بل قال: نعم لى سلف فى ذلك عن عمرء فافهم. 

ثم ذكر من طريق ابن المدينى نا سعيد بن عامر نا جويرية بنت أسماء عن مسلم ابن أبى مريم 
عن عبد كان لعثمان بن عفان فذكر حدیغا وفيه: ”أنه استعان بالزبير» فدخل معه على عثمان» فقام ' 
بين يديه قائماء وقال: يا أمير المؤمنين! فلان کاتبه» فقطبء ثم قال: نعم» ولولا أنه فى كتاب الله 
تعالى ما فعلت ذلك» وذكر الخبر ٠‏ اه. 


احتجاج ابن حزم بامجهول: 

قلت: E a a be‏ 
لعثمان؛ لا يدرى من هو؟ ومع ذلك فلا حجة له فيه؛ لأن ذلك لو كان واجبا لم ينكره عثمان أولا 
ولم يقطب» حاشاه أن يقطب عن أمر أوجبه الله عليه» أو يعاتب العبد فى ابتغاءه ذلك منه» وفى 
الأثر: أن عثمان قال له: ”أكاتبك على مائة ألف على أن تعدها لى فى عدتين» والله لا أعطيك منها 
درهما » كما فى " كنز العمال »)۲٠٠:٥( ٠‏ وهو صريح فى المعاتبة. 

فاند حض بذلك قول ابن حزم بما نصه: فهذا عمر وعثمان يريانها واجبة» ويجبر عمر 
عليهاء ويضرب فى الامتناع من ذلك. ش 

(قلت: قد تقدم ما فيه» فدذكر)» والزبير يسمع حمل عثمان الآية على الوجوب فلا ينكر 
على ذلك (قلت: يا سبحان الله! وهل فى قوله: ”ولولا أنه فى كتاب الله ما فعلت ذلك" دلالة على 
الوجوب؟ وهل يقول ابن حزم بأن كل ما هو فى كتاب الله واجب؟ وإلا فما المانع من حمل قول 
عفمان هذا على أنه لولا فى كتاب الله الحث عليه ما فعلته؟)» قال: وأنس بن مالك لما ذكر بالآية 
سارع إلى الرجوع إلى المكاتبة» وترك امتناعه. 

(قلت: فهل ترى أن أنسا لم يكن يعرف ذلك قبل أن يذكره عمر بالآية؟ كلاء »بل كان 
يعرف الآية ومعناهاء وكان يحملها على الندب والاستحباب. فلما رأى أن عمر قد كره امتناعه ما 
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حث الله عليه وندب الناس إليه سارع إلى المكاتبة طوعا واستحباباء فافهم). 

قال: : فصح أنه لا يعرف فى ذلك مخالف من الصحابة رضى الله عنم» وخالف ذلك 
الحنفيون» والمالكيون» والشافعيون» فقالوا: ليست واجبة» وموهوا فى ذلك بتشنيعات منها: أنهم 
ذكروا آيات من القرآن على الندب» ولا حجة لهم فيهء لأنه لولا نصوص أخحر جاءت لكان هذان 
الأمران فرضاء فإن كان عندهم نص يبين أن الأمر بالكتابة ندب صرنا إليه» وإلا فقد كذب محرف 
القرآن عن موضع كلماته إلى آخر ما قال وأطال (4:9 6257 قلنا: لاحم وج الى اندي 
من هذه الآية بعينها. 


ذكرالاختلاف فى معنى الخير فى آية المكاتبة: 

وأيضا فإن الخير فى قوله: (إن علمتم فيهم خيرا» مجمل» فسره بعضهم بالمال» وبعضهم 
بالصلاح» وبعضهم بالدين. ولم يقض النبى عَم فى ذلك بشىء. فلو كانت المكاتبة واجبة لبين لنا 
النبى عر الخير الذى قد علق أمر المكاتبة بهء وليس حمل ابن حزم إياه على الدين بأولى من حمل 
ابن عباس وابن عمر وزيد بن أسلم إياه على الحرفة وقوة الأداءء ولا من قول مجاهد وطاوس وأبى 
صالح وإبراهيم وعطاء أنه المال والصلاح» والصدق والوفاى والأمانة والأداء. وقال ابن زيد: ”إن 
علمت فيه خيرا لنفسك". وعن ابن عباس: ”إن علمتم لهم مالا“. وعن مجاهد مغله» قال: ”إن 
علمتم لهم مالا كائنة أخلاقهم وأديانهم ما كانت“. وعن عطاء قال: ما نراه إلا المال. ثم تلا: 
لكب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا» أخرج الآثار كلها الطبرى فى تفسيره 
بأسانيد صحاح» وحسان» وضعيف قد تقوى بتعدد الطرق .)٠١١:18(‏ 


الجواب عن تشنيع ابن حزم على النفية 
والمالكية فى مسألة جواز مكاتبة العبد الكافر: 

وبذلك اندحض قول ابن حزم بما نصه: وام شيرت ولمألكيون فكان غرط الله تفال 
عندهم ههنا ملخى لا معنى له» وذلك أنهم يبيحون كتابة الكافر الذى لا مال له» وهو بلا شك 
خارج عن الآية» لأنه لا حير فيه أصلاء وخارج عن قول كل من سلف» وهذا ما فارقوا فيه كل من 
حفظ عنه قول من الصحابة رضى الله عنهم (۲۲۲:۹). 

قلنا: إنما يقول ذلك من استشعر من نفسه الإحاطة بالأقوال جميعاء وأما من كان يؤمن 
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بقول الله عز وجل: لإوفوق كل ذى علم عليم» فيقول: لعل هؤلاء قد إطلعوا على قول الصحابة 
والتابعين لم يطلع عليه ابن حزم» وههنا كذلك» فقد ذكرنا أن ابن عمر وابن عباس فسراه بالحيلة 
والحرفة» وزيد بن أسلم بالقوة على الأداءء ومآلهما واحد» كما لا يخفى. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن عبد الكريم الجزرى عن نافع 
عن ابن عمر: أنه كره أن يكاتب مملوكه إذا لم تكن له حرفة قال: ” يطعمنى أوساخ الناس” (وهذا 
سند صحيح على شرط الجماعة)؛ قال: وحدثنى على" ثنا عبد الله ثنى معاوية عن على" عن ابن 
عباس قوله: لإفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا©)» يقول: "إن علمتم لهم حيلة. ولا تلقوا مؤت 
على المسلمين“ (وهذا سند حسن» قد احتج البخارى فى ”صحيحه ‏ بنسخة على بن طلحة عن 
ابن عباس فى ” التفسير“» ولا تروى إلا من طريق عبد الله ابن صالح عن معاوية عنه» كما ذكرنا 
ذلك غير مرة)» قال: وحدثنى يونس أنا ابن وهب ثنى ابن زيد عن أبيه قول الله: «إفكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيرا» قال: «الخير» القوة على ذلك» اه وهذا سند صحيح» وهذا هو المراد بقول من 
فسره بالمال. 0-0 ! 
أما أولا: فلأن العبد لا يملك شيفاء وکل ما هو عنده فلسيده ما دام ععبداء فكيف يصح أن 
يتوقف أمر الكتابة على أن يكون له مال وهو لا يصلح للمالكية قبل الكتابة؟ أيضا فموضوع كلام 
العرب الذى به نزل القرآن أنه تعالى لو أراد امال لقال: إن علمتم لهم خيراء أو عندهم خسيراء أو 
معهم خيرا» لأن بسبذه الحروف يضاف الال إلى من هو له فى لغة العرب» ولا يقال أصلا: : فى فلان 
مال. لما ... ... ... ... ... ... ... ...... قال الله تعالى: «إإن علمتم فيهم خيرا#» 
علمن أنه تعاى أراد قو امال أى صلاحية کسبه» ولم تر أحدا فسره بالإسلام غير ما روا ابن حزم 
من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلمانى فى قول الله 
تعالى: «إفكاتبوهم إن علمتم فیہم خيرا»»؛ قال: ”إن أقاموا الصلاة '» ومن طريق سفيان عن يونس 
عن الحسن؛ قال: إن علمتم فيهم خيرا دين وأمانة» ومن طريق حماد بن سلمة عن يونس عن 
الحسن قال: ”الإسلام والوفاء“ اه (۲۲۲:۹)» وأثر الحسن رواه الطبرى من طريق ابن علية عن 


)0 هو ابن صالح كاتب الليث هو ابن ضالح. (المؤلف) 
(؟) هو ابن طلحة. (المؤلف) 
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والحرفة والقوة على الأداء والصلاح والوفاء والأمانة والمال ونحوها.‎ 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن قول الحنفية والمالكية بجواز كتابة العبد الكافر الذى لا مال له 
ليس لكون شرط الله ملغى عندهم ...». كما زعم ابن حزم» وحاشاهم من ذلك! وإغا قالوا بذلك 
لكون الخير مفسرا عندهم بقوة المال من الحيلة والحرفة ونحوهاء لكونه هو المنقول عن الصحابة 
وصرح مجاهد بأن المراد بالخير المال كائنة وأخلاقهم وأديانهم ما كانت» ولم يرو عن أحد من 
او كاري را اليا لا براض المي 
أهل الظاهر لا يفقهون. 
هل يستحق ق المكاتب على مولاه أن يضع عنه شيئا من كتابته؟: 

فائدة: قال الجصاص: احتلف أهل العلم فى المكاتب هل يستحق على مولاه أن يضع عنه 
شيعا من كتابته؟ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد ومالك والفورى: ار عنه شيا من 1 
كتابته فهو حسن مندوب | إليه» وإن لم يفعل لم يجبر عليه» وقال الشافعي: هو على الوجوب. 
وروی عن ابن سيرين” “ فى قوله: للإوآتوهم من مال الله الذى آتاکمچ» قال: ”كان يعجبهم أن 
يدعوا له طائفة من مکاتبته ع قال الجصاص: ظاهر قوله: ”کان یعجبہم" أنة أراد به الصحابة 
وكذلك قول إبراهيم: ' كانوا يكرهون وكانوا يقولون“ الظاهر من قول التابعى إذا قال ذلك أنه 
أراد به الصحابةء فقول ابن سيرين يدل على أن ذلك كان عند الصحابة على الندب» لا على 
الإيجاب؛ لأنه لا يجوز أن يقال فى الإيجساب» وروى يونس عن الحنسن» وإبراهيم , فڑوآتوهم من 
مال الله الذى آتاکم)» قال: ”حث عليه مولاه وغيره" (أخرجه الطبرى فى ” تفسيره " : حدثنى 
يعقوت ی ابن :علية ایر بيوتض عن الین فد کر قال: وحدثنى بعقوب ثنا هشيم عن مغيرة 
عن إبراهيم قال : اهر ولاه والنامن جميعا أن عه (“ وهذان إسنادان صحيحان ٠5:19‏ 46 
وروی مسلم ابن أبى مريم عن غلام عثمان بن عفان؛ قال: ” کاتبنی عثمان ولم يحط عنى شيا“ 


(۱) أثر ابن سيرين هذا رواه البيبقى فى سننه» واحتج يهء ولم يعله ابن الث ركمانى فى "ال جوهر النقى “ بشىء (۲۹۸:۲). (المؤلف) 
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(احتج به ابن حزم على إيجاب المكاتبة إذا سألها العبده وترك منه:قول عضمان لعبله: ” والله 
“لا أعطيك متها شيعا" كما تقدم: ولا يجوز أن:يكون بعض الأَثرْ حجة'ونعضه ليش نحجة). 

٠‏ :قال اللجضاصن: ويحتمل أن يزيد بقوله: ورا آتوهم من مال الله:الذى آتاکم) ما ذكره فى آية 
الصدقات من قوله: «ؤوفى الزقاب» وأفاد بذلك دفغ الصدقات"الواجبات إلى المكاتب وإن كان 
مولاه غنياء وايدل عليه أنه أمر يإعطاءة من مال الله» وما أطلق عليه هذه الإضافة فهو ما كان سبيله 
الصدقة وضرفه فى وجؤه القرب» وأيضا فإن الظاهز من قوله: «إمن"مال الله الذى آتاكم» أنه أراد 
مالا هو ملك لمن أمر“يايتائه» وذلك الصدقة الواجبة فى الأموال» اك 
ومر ياراج بعضه» وأما مال المكاتبة فليس بدين ضصحيح» لكونه على عبده» والمؤلى لا يقبت له 
على عنبده دين ضتحنيخ»» (وأيضا فإن قولة: فإ وآتوهم يأبى حمله على الحط» والوضع. لأن 
المأمور به الإيتاءء وهو الإعطاء والحط لا يسمى إعطاء. والمال الذى آتانا الله هو ما فى أيديناء 
لا الوصف الثابت فى ذمة المكاتيين» فحمله على حط ربع بدل الكتابة حمل بلا دليل). . ۰ 

1 قال الجصاص: فلو كان الحط واجيا لما احتاج أن يضع عنه (أو يؤتيه شيقا). إل ا ر 
المستحق» کمن له على إنسان دين ثم صار للمدين عليه مثله أنه يضير قصاصا. ولو كان كذلك 
لحصلت الكتابة مجهولة» (على قول من لم يقدر الإيتاء بالربع ونحوه بل بجا شاء المولى) . ). لأن الباقى 
بعد الحط مجهول» فيصير بمنزلة من كاتب عبده على ألف درهم إلا شىء وذلك غير جائز» 
وجملة ذلك أن الإيعاء لو كان فرضا لسقط. ثم لا يخلو من أن يكون ذلك القدر معلوماء أو 
مجهولاء فان کان معلوما فالواجب أن تکون الكتابة بما بقى فيعتق إذا أدى ثلاثة آلاف درهم» 
والكتابة أربعة آلاف درهې» وذلك فاسد من وجهين: : أحدهما: أنه لا يصح الإشهاد عن الكتابة 
أربعة آلاف درهم» ومع ذلك فلا معنى لذكر شىء لا يشبت» وأيضا فإنه , يعتق بأقل مما شرط» وهذا 
فاسد؛ لأن أداء جميعها مشروط فلا يعتق بأداء بععضهاء وأيضا فإن الشافعى قال: : المكاتب عبد ما 
بقى عليه درهې فالواجب إذا أن لا يسقط شىء ولو کان الإيتاء مستحقا لسقط وإن کان الإيتاء 
مجهولاء فالواجب أن يسقط ذلك القدرء فتبقي الكتابة على مال مجهول. 1 
م ق روى عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن» أنه كاتب غلاما له» فشرك ربع 
كتابته» وقال: إن عليا كان.يأمرنا بذلك» ويقول:.هو قول الله: «إوآتوهم من مال الله الذى 
آتاکم» وروی عن مجاهد أنه قال: ”تعظيه ربعا هن جميع مكاتبته تعجله من مالك" قيل له: هذا 
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يدل على أنه لم يروا ذلك واجباء:وأنه على وجه الندب» لأنه لو كان واجبا عندهم لسقط بعد 
عقد الكتابة هذا القدرء إذا كان المكاتب مستحقا له» ولم يكن المولى يحتاج إلى أن يعطيه شيئاء 
ومن ادعى أن مال الكتابة يجب على المكاتب مؤجلاء ويستحق هو على المولى أن يعطيه مقدار 
:الربع معجلاء فلا يصير قصاصا فعليه البيان» فإن الله تعالى لم يفرق بين الكتابة الحالة والمؤجلة. 

وكذلك من روى عنه من السلف الحط لم يفرقوا بين الحالة» والمؤجلة» ولم يفرق أيضا بين 
أن يحل مسال الكتابة المؤجل» وبين أن لا يحل فيما ذكروا من الحط والإيتاء» فعلمنا أنه لم يرد به 
الإيجاب إذا لم يجعله قصاصا إذا كانت حالة أو كانت مؤجلة فحلت». وأوجب الإيتاء فى الحالين. 
والإيتاء هو الإعطاءء وما يصير قصاصا لا يطلق فيه الإعطاء. 

. ونما يدل من جهة السنة على ما وصفنا ما روى يونس والليث عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة؛ قالت: " جاءتنى بريرة» فقالت: يا عائشة! إنى قد كاتبت أهلى على تسع أواق فى كا كل عام 
أوقية» فأعينينى» فقالت لها عائشة: ارجعى إلى أهلك؛ فإن أحبوا أن أعطيبهم ذلك جميعا ويكون 
ولاءك لى فعلت . وذكر الحديث» فلمنا أرادت عائشة أن تؤدى عنها كتابتها كلهاء وذكرته 
لرسول الله َه وترك النكير عليهاء ولم يقل: إنها تستحق أن يحط عنتما تعض كتابتسباء او أن 
يعطيم ا المولى شيعا من ماله ثبت أن الجط عن الكتابة على الندب» اب لأنه لو كان 
واجبا.لأنكره النبى يقد ولقال لها: : لم تدفعين إليهم ما.لا يجب لهم عليئها؟ ويدل عليه أيضا ما 
روت عائشة» أن جويرية جاءت إلى النبى ر تستعينه فى كتابتهاء فقال: «فهل لك فى خير من 
ذلك؟) فقالت: وما هو يا رسول الله؟ فقال: «أقضى عنك كتابتك وأتروجك». .قالت: نعم! قال: 
«قد فعلت» (رواه الحاكم» وصححه وحديث بريرة غندهم جميعا بألقاظ مختلفة يؤيد بعضها 
بعضا)» ففى هذا الحديث أنه بذل لجويرية أداء جميع كتابتها عنها إلى مولاهاء ولو كان الحط 
واجبا لكان الذى يقصد إليه رسول الله مُه بالأداء عنہا باقى كتابتهاء وقد روى عن عمر وعثمان 
والزبير» ومن قدمنا قولهم من السلف أنهم لم يكونوا.يرون الحط واجباء ولا يروى عن نظراءهم 
خلافه» وما روى عن على فيه فقد بينا أنه يدل علئ أنه رآه ندبا لا إيجابا اه ملخصا 094:9 ' 

فإن قيل: حديث بريرة» وجويرية محمول كلاهما على ما إذا.عجز. المكاتب: نفسه» ورضى 
. بالبيع» والخصم لا يقول بوجوب الإيتاء إلا إذا مضى على كتابته؛ ولم يعنجز نفسه. قلنا: ولكن ابن . 
حزم ومن وافقه:يقولون بوجوب الإيتاء فى أول عقد الكتابة» سنواء عجز نفسه بعد ذلك أو لم 
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يعجز. وأيضا فإن كون حديث جويرية محمولا على التعجينزء وفسخ الكتابة غير مسلم» فإن 
النبى ی قضى عنہا كتابتها ولم يشترها من مولاهاء هذا هو سياق حدینها. ولعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرا. وفى ”الجوهر النقى“: العجب من الشافعى كيف حمل الأمر فى قوله تعالى: 
لإفكاتبوهم على الندب» وفى قوله: إوآتوهم» على الوجوب. ثم أنه جعل الخاطبين بذلك 
موا المكاتبين.. ولي الأمر كذلك. 

قال ابن جرير الطبرى فى ”التبذيب“: وفى حديث بريرة أيضا الدلالة على صحة قولنا فى 
تأويل قوله تعالى: لإوآتوهم من مال الله 4 أنه يعنى به أهل الأموال الذي وجتيت كل أموالهم 
الصدقات. فأمرهم الله تعالى بإعطاء المكاتبين منها ما فرض فيما بقوله تعالى: طؤوفى الرقاب» 
ولولا ذلك لم تكن بريرة تسأل عائشة (ولا جويرية رسول الله )» ولا ضرورة لها من إمكان 
عجزها عن الكتابة إذا لم تجد سبيلا إلى الأداء والرجوع إلى ما كانت عليه من وجوب نفقتما على 
مواليباء ولكنها لما علمت أن الله تعالى فرض فى أموال أهل الأموال لمن كان بمثل حالها حقا بقوله: . 
«إوآتوهم من مال الله الذى آتاكم)» وبقوله: #إوفى الرقاب) تعرضت لطلب ذلك. 

وفى ذلك دلالة بينة على أن المراد بقوله تعالى: لإوآتوهم» أهل الأموال» والدلالة على خطأ 
من زعم أن قوله: لإوآنوهم» يعنى به موالى المكاتبين خاصة دون سائر الناس غيرهم» وأنهم أمروا 
أن يضعوا عنہم من کتابتہم» ولو کان كما قالوا لقال:. ضعوا۔عنہم من کتابتہم. ولو كان أمرا 
بإعطاءهم من مال کتابتہم» لقال: من مال الله الذى آتاكم منہم فإذ لم يكن محصورا على 
مواليهم كان معلوما أنه خطاب لذوى الأموال (قلت: وقد تقدم فى كتاب الزكاة من هذا الكتاب 
عن ابن عباس فى قوله تعالى: غا الصدقات للفقراء والمساكين ...4 الآية» قال: ”فى أى صنف 
وضعته أجزأك “ وإسناده حسن» وروى ابن أبى شيبة عن عمر وحذيفة وسعيد بن جبير وعطاء 
والنخعى وأبى العالية وسيمون بن مهران مثله بأسانيد حسنة. فلم يكن قوله: لإؤوآتوهم من مال. 
الله على الوجوب» بل على الندب فى حق سائر الناسء وإنما.جاز لبريرة وجويرية السؤال لأن 
العتق والسعى فى تحصيله من ضرورة الإنسان التى لا غنى له عنہاء فافهم). 

ولو سلمنا أن المراد بذلك الموالى فالأمر محمول على الندب (بدليل ما مر با لا مزيد عليه) 
كما فعل الشافعى فى قوله تعالى: إفكاتبوهم)» وكما فعل هو وغيره فى الأمر بالإشهاد على 
البيع والكتابة» وقد تقدم أن عثمان كاتب ملو كا له على مائة ألف» وقال: ” والله لا أعطيك منبها 
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درهعا . وما ذكره الينيقى فى هذا الباب عن جماعة من الصنحاية غير أنهو ر ضرا شيامن 
الكتابة فليس فى شىء منه أنهم كانوا يرون ذلك واجبا عليہم» فيحمل على أنهم فعلوا ذلك على 
سبيل الندب والفضل» ويدل على ذلك ما ذكره البيبقى فى آخر الباب عن ابن سيرين» قال: ' كان 
يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته “ اه (۲۹۸:۲)» وهو صريح فى الندب» كما مر 
تقريره. . | 
قلت: وروى البيبقى عن أبى التياح أنه أتى عليا فقال: ”أريد أن أكاتب» قال: أعندك شىء؟ 
فقال: لاء فجمعهم على بن أبى طالب» فقال: أعينوا أخاكمء فجمعوا له فبقى بقية عن مكاتبته 
فأتى علياء فسأله عن الفضلةء فقال: اجعلها فى المكاتبين (كنز العمال ٠ .)٠٠٠٦:١‏ 

وفيه أن الخاطبين بقوله تعالى: اتوش من مال الله أهل الأموال دون موالى المكاتبين 
خاصة» وأن الأمر فيه ليس على الوجوب» لأن عليا لم يأمر مولى أبى العياح أن يؤتيه» أو يضع عنه 
شيئاء بل أدى جميع كتابته» حتى بقى عدها بقية» والله تعالى أعلم. 

فاندحض بذلك كله قول ابن حزم: لقد كان أشبه بأمور الدين» وأدخل فى السلامة أن 
يقول الحنفيون بقول على فى هذه المسألة» وإن يقولوا مثل هذا لا يقال بالرأى اه .)۲٤۷:۹(‏ 

فقد عرفت أنهم لم ينكروا ما قاله على رضى الله عنه» ولكنهم حملوه على الندب» بدليل 
ما ذكرناه بأبسط وجه وأكمله» وأيضا فإ حديث على هذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عطاء بن السائب» وابن جريج لم يسمع من عطاء إلا بعد اخحتلاطه» كما قاله ابن حزم نفسه 
(558:5)» فلا يصلح حجة على الوجوبء فافهم. 


إذا أدى المكاتب بدل الكتابة عتق سواء نوى مولاه بالكتابة الحرية أو لم ينو: 

فائدة: قال الموفق فى "المغنى ": إذا كاتبه على أنجم مدة معلومة صحت الكتابة وعتق 
بأداءها سواء نوى بالكتابة الحرية أو لم ينو» وسواء قال: إذا أديت إلى فأنت حر أو لم يقل. وببذا 
قال أبو حنيفة رحمه الله» وقال الشافعى رحمه الله: لا يعتق حتى يقول: إذا أديت إلى فأنت حرء 
وينوى بالكتابة الحرية. لأن لفظ الكتابة يحتمل الخارجة ويحتمل العتق بالاداء» فلا بد من تمييز 
أحدهما عن الآخر» ككنايات العتق. ولنا أن الحرية موجب عقد الكتابة» فتشبت عند تمامه» كسائر 
أحكامه. ولأن الكتابة عقد وضع للعتق» فلم يحتج إلى لفظ العتق ولا نيته» كالتدبير. وما ذكروه 
من استعمال الكتابة فى الخارجة إن ثبت فليس بمشهورء فلم بمنع وقوع الحرية به كسائر الألفاظ 
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الصريحة» على أن اللفظ الحتمل ينصرف بالقرائن إلى أحد محتمليه. كلفظ التدبير فى معاشه» أو 
غير ذلك. وهو صريح فى الحرية» فههنا أولى اه .)۳٤۹:۱۲(‏ 

وفى ” الجوهر النقى“ عن نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم: أجمعوا على جوازها وإن لم يذكر 
العتق بالأداء» إلا الشافعى» قال: لا يعتق حتى يقول ذلك أو يقول بعد العقد كانت نيته كذلك 
حيكذ اه .)۲۹٦:۲(‏ وقال الجصاص: قوله تعالى: «إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» يقتضى 
جوازها من غير شرط الحرية. فدل على أن اللفظ يتضمنهاء كلفظ الخلع فى تضمنه للطلاق» 
ولفظ البيع للتمليك؛ والإجارة لتمليك المنافع؛ والتكاح لتمليلك منافع البضع» ويدل عليه 
قوله ر : «أبما عبد كاتب على مائة أوقية» فأداها إلا عشر أواق» فهو رقيق». فأجاز الكتابة مطلقة 
على هذا الوجه من غير شرط حرية فيهاء فوجب أن يعتق بالأداء؛ لأن صحة الكتابة تقتضى وقوع 
العتق بالاداء اه 5:7 ؟7). 


يجوز مقاطعة المكاتب» وأن يوضع غنه شىء بشرط أن يعجل: 

فائدة: قال ابن حزم: ولا تجوز مقاطعة المكاتب» ولا أن يوضع عنه شىء بشرط أن يعجل. 
لأنبما شرط ليس فى كتاب الله عز وجل (قلت: ومن أين لابن حزم أن يقول ذلك وهو قائل بأنه 
يجب على السيد أن يعطى المكاتب مالا معجلا محتجا بقوله تعالى: «إوآتوهم من مال الله الذى 
آتاكم» وهو مطلق فى الإيتاء بشرط التعجيل وبذونه؟ فافهم). قال: وهو بيع مالم يقبض» وما 
لا یدری أهو فى العالم أم لا؟ (قلت: هذا كلام من حرم الفقه والدراية جملة. لأن بدل الكتابة 
بمنزلة الشمن» والاستبدال بالفمن قبل القبض جائز» كما مر فى كتاب البيوع بدليله). - 

قال: وقال مالك» وأبو حنيفة: مقاطعة المكاتب جائزة ببعض ما عليه بالعروض» وصح عن 
ابن عمر أنه لا تجوز مقاطعته إلا بالعروض. فخالفا ابن عمر» ولا يعلم له فى ذلك مخالف من 
الصحابة. وقال الشافعى بقول ابن عمرء ولا حجة إلا فى نص اه (14:5 .)١‏ 

قلت: فهل عندك نص فى حرمة مقاطعة المكاتب؟ فإن ذكرت قوله ر : وكل شرط ليس 
فى كتاب الله فهو باطل» قلنا: لا نسلم كونه شرطا لیس فى كتاب الله وقد ذهب إليه عمر وابن 
عمر فى العروض» وهنا أعرف بكتاب الله منك ومن ألوف أمثالك. 

وأما المقاظعة بالدراهم والدنانير: بأن كاتبه على ألف مؤجلة» فصا حه على خمسمائة حالة» 
فالقياس أن لا تجوز؛ لأنه اعتياض عن أجل» وهو ليس بمال» والدين مالء ولهذا لا يجوز بين 
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الحرين» ولافى مكاب الغ لكزيترياء بولكنها رز تتسساتة لأن: ابلح أمكن"جعله فيد خا 
للكتابة السابقة» و تجديد الغقد على خخهسمائة ئة حالة...لأن المكاتب عبد ما بق عليه درهم» وقد صح 
عن ابن عباس أنه قال: ”لا ربا بين العبد وسيده» رواه الشافعى :فى" مستده عن سفيان عن عمرو 
ابن دينار عن أبى معبد مولى ابن عباش عن (ص 84). وقد مر خی کتاب الربا من البيوع» وروی 
عبد الرزاق عن عطاء: "أن ابن عیام عل عن اکاتب یوضع له» ؤيشعتتجل منه» فلم پر به باسنا 
N‏ ' (كنز العمال 056518 ش 
. فبطل قول ابن حزم: إنه لا يعلم لابن عمر فى ذلك مخالف» وقوله: کرهه ابن عمرء لیس 
بنص فى التحريم» فلعله كرهه تورعاء احترازا عن صورة ة الرباء هو محمل ما رواه عبد الرزاق ابن 
أبى شيبة والبيبقى عن القاسم بن محمد: "أن غمر بن الخطاب كان يكره قطاعة المكاتب الذى 
يكون عليه الذهب والورق» ثم يقاطعة على ثلائةء أو أربعةء أو ما كانء ويقول: اجعلوا ذلك فى 
العرض على ما شئتم “ (كنز العمال ه (Yoo:‏ 0 
وقال الموفق فى “المغنى “: لا بأس أن يذل اكاك لمن بعش كات بويت عبيون 
کتابته» مغلا إذا كاتبه على ألف فى نجمين إلى سنةء ثم قال: عجل لى خمسمائة منه حتى أضع 
عنك الباقى أو حتى أبرئك من الباقى» أو قال: صالحنى منه على خمسمائة معجلة جاز ذلك» وبه 
يقول طاوس» والزهرى» والنخعى» وأبو حنيفة» وكرهه الحسن» وابن سيرين» والشعبى. وقال 
الشافبعى: الا يجوز. لأن هذا بيع ألف بخمسمائة» وهو ربا ا جاهلية. ولأن هذا لا يجوز بين 
الأجانب» والربا يجرى بين المكاتب وسيده فلم يجز هذا بينهما. ولنا أن مال الكتابة غير مستقرء 
ولا هو دين:صحيح» بدليل أنه لا يجبر.على أدائه» وله أن يمتنع عن أدائه» ولا تصح الكفالة به» وما 
يؤديه إلى سيده كسب عبده. وإنما جعل الشرع هذا العقد وسيلة إلى العتق» وأوجب فيه التأجيل. 
مبالغة فى تحصيل العتق» وتخفيفا عن المكاتب» (وأما عندنا فلا يجب التأجيل» كما مر). . 
: فإذا أمكنه التعجيل على وجه يسقط عنه بعض ما عليه كان أبلغ فى تحصيل العتق وأخف 
على العبد» ويحصل من:السيد إسقاط بعض ماله على:غبده لمصلحته.. ويفازق سائر الديون با 
ذكرناء (من أنه دين غير صحيح ولا مستقر)» ويفارق الأجانب من حيث أن هذا عبده» فهو أشبه 
بعبده القن» وقولهم: إن الزبا E LES‏ 
بق ا ا ¥( ا 
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إذا عجل المكاتب بدل الكتابة قبل حلول الأجل لزم المولى قبوله: 

فائدة: قال الموفق فى ” المغنى“: إذا عجل المكاتب الكتابة قبل محلها فالمنصوص عن أحمد 
أنه يلزم قبولهاء ويعتق المكاتب» وذكر أبو بكر فيه رواية أخرى أنه لا يلزم قبول المال إلا عند نجومه؛ 
لأن بقاء المكاتب فى هذه المدة فى ملكه حق له» ولم يرض بزواله فلم يزل» كما لو علق عتقه على 
شرط لم يعتق قبله والصحيح فى المذهب الأول» وهو مذهب الشافعى» إلا أن القاضى قال: أطلق 
أحمد والخرقى هذا القول» وهو مقيد بما لا ضرر فى قبضه. لأنه لا يلزم الإنسان التزام ضرر لم 
يتسصه ر ل رضي بارا اا ا لا ررقن قتصه :فإذا عجله ارم الل أخدى لا روي 
الأثرم بإسناده عن أبى بكر بن حزم ”أن رجلا اتی عمر رضى الله عنه» فقال: يا أمير المؤمنين! إنى 
كاتبت على كذا وكذاء وإنى أيسرت بالمال فأتيته به» فزعم أنه لا يأخذها إلا نجوماء فقال عمر 
رضى الله عنه: باين» فأخذ هذا المال» فأدخله فى بيت المال» وأدى إليه نجوما فى كل عام» وقد عتق 
هذا فلما رأى ذلك سيده أخمذ ا مال“ وعن عثمان بنحو هذاء ورواه سعيد بن منصور فى "سنن" 
عن عمر وعثمان جميعاء قال: حدثنا هشيم عن ابن عوف عن محمد بن سيرين: “أن عثمان قضى 
بذلك اا E‏ جا م ا 
الحقوق. 

ولا يصح القياس على العتق المعلق بشرطء لأنه صفة مجردة لا يعتق إلا بوجودهاء والكتابة 
قد معاوضة يبرأ فيما بأداء العوض» ألا ترى أنه لو أبرأه من العوض فى المكاتبة عنق» ولو أبرأه من 
الملل فى الصفة ا يعتق؟ والأولى إن شاء الله ما قاله القاضى» إن ما كان فى قبضه ضرر لم 
يلزمه قبضههء ولم يعتق ببذله. لا ذكره من الضرر الذى لم يقتضه العقدء وخبر عمر رضى الله عنه 
لا دلالة فيه على وجوب قبض ما فيه ضررء ولأن أصحابنا قالوا: لو لقيه فى بلد آخر فدفع إليه نجوم 
الكتابة أو بعضها فامتنع من أخذها لضرر فيه من خوف أو مؤنة حمل لم يلزمه قبوله؛ لما عليه من 
. الضرر فیه» وإن لم يكن فيه ضرر لزمه قبضهء كذا ههنا اه ملخصا (؟0:5٠5”‏ و7501). 

وذكر ابن حزم فى ”الحلى “ قول مالك كقول أحمد بعينه أن المولى يجبر على قبض ذلك» 
وتعجيل العتق للمكاتب» قال: وقال الشافعى: إن كانت الكتابة دراهم أو دنانير أجبر السيد على 
قبولهاء وإن كانت عروضا لم يجبر اه (40:9 ؟). 

قال العبد الضعيف: راس للا وها ان و ويك رد وا ل الاي ا 
فى جواز الكتابة حالة ومؤجلة» أن الأجل فى الكتابة حق العبد دون السيدء فإذا قدمه فقد رضى 


إعلاء السنن رد المكاتب إلى الرق إذا عجز E2‏ 


بإاسقاط حقه فسقطء ثم رأيت صاحب ”الفتاوى الهندية“ قد صرح به حيث قال: ' وإذا كاتبه 
على ألف مؤجل فإن أداه قبل حلول الأجل يجبر المولى على“ القبول» وإذا كاتبه على أن يخدمه ولم 
يذكر المدة لم يجبر > هكذا فى ” خزانة المفتين ' (1:5:5) اهء ولكن ينبغى تقيده بما ذكره القاضى 
ل ل ل 

بالتزامه» والله تعالى أعلم. . 

وروی ابن حزم من طريق معاذ العنبرى نا على بن سويد بن منجوف نا أنس ابن سيرين عن 
أبيه قال: ل ا 
فيباء ذ یت أنسا بجمیع مكاتبتى» فأبى أن يقبلها إلا نجوماء فا تيت عمرء فذكرت ذلك له» فقال: 
أراد أنس الميراث» وكتب إلى أنس أن اقبلهاء فقبلها“ 00 .وهذا أحسن ما روى فيه عن 
عمر» وسائرها منقطع. 

(قلت: ولكن هذا ليس منقطع» فان مرن قد أدرك ع واا جميعا وقي أن مر لم يام 
أنسا بأن يؤتيه من مال الكتابة» أو من عند نفسه شيعاء أو يحطه عنه» فالذى روى عنه فى ذلك 
محمول على الندب دون الوجوب» قال: ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى 
حبيب عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: "أن ایا کات عدا لهم 
فلما فرغ من كتابته أتاه العبد بماله كله فأبى الحارث أن يأخذهء وقال: لى شرطى فرفع ذلك إلى 
. عثمان فقال له عثمان: هلم المال» فاجعله فى بيت المال» فنعطيه منه فى كل حل ما يحل؛ فأعتق 
العبد“ اه ٤٥:۹(‏ ۲)» قلت: وهذا سند حسن. 

وفى “كنز العمال عن آبی شعيد المقبرتئ» قال: E a‏ 
فأديت إليها عامة ذلك» ثم حملت ما بقى إليهاء فقلت: هذا مالك» فاقبضيه؛ قالت: لا حتى آخذه 
منك شهرا بشهر وسنة بسنة؛ فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: ادفعه إلى بيت 
الملل» ثم بعث إليها فقال: هنا مالك فى بيت المال» وقد عتق أبو سعد فإن شكت فخذى شهرا 
نشوي وهه بع ا ملك اة رر ادان سهد وار ا و05 وكش هابر 
التركمانى فى ”ال جوهر النقى » فى باب تعجيل الكتابة: ذكر (البيهقئ) فيه من طريق يحيى بن 
يحاي مناه رجه جرع ادر SG‏ ثم قال: قال أبو بكر 
النيسابورى» وهو أحد رواته: هذا خديث حسن. 
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:“قلت: سكت حه تیه وكيف يكون حنتا؟ وال الد کرو فيه ذكر النجى فى 
”كتاب الضعفاء“ له وقال: ضعفوه (14:۲)).- TET‏ 

ا همه ولكن الیشی شن أهل اديت وقال محمد بن يح : تارك میدن ور 
عنه» فقال: كان مالك يرضاه» وكان ثقة» كمافى ”التہذيب“ (07:0.*)؛ ومالك أعرف بأهل 
الديبة من غيره» والله تعالى أعلم» ودلالة الأثر على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. . 


ارات عن إيراذ ابن حزم علينا فى هذا الباب: 
0 وقال ابن حزم: إذاً كانت الكتابة تحمين فصاعداء أو إلى أجل فأراد العيد تعجيلها كلهاء أو 
بعضها قبل أجله لم يلزم السيد قبول ذلك ولا عتق العبد وهى إلى أجلها. وکل نجم منبا إلى . 
أجل بقول الله تعالى: اوأريرا الخرد» :ولي حي ارم عالقا عر لحي a‏ 
عد 8 (f:‏ 

قلت: ران شرا عه رن تقلع الدين على أله وتتجيله ا من ماك رطفي 
شیء» بل هو من حسن القضاء آلا ری لو كان على وجل دين مؤجل إلى عشر سین فأداه فى 

عشرة أيام» هل لا يجبر الدائن على قبوله منةء ولا يعد ذلك فى محاسنه؟ فكذا ههناء وهل تقول: 
قد يكون للدائن غرض فى تأجيل الدرأهم والدنانيرء ومنفعة ظاهرة من خوف لحقه» أو رجاء 
ارتفاع لدينه منہما؟ كلا! بل يجبر الدائن على القبول إذا أدى المديون دينه من جنس ما كان عليه 
وأتأه به حيث لا ضرر عليه فى قبضه منه» ولا خوف ولا مؤنة حمل» لما ذكرنا أن الأجل حق لمن 
عليه الدين. فإذا قدمه فقد رضى بإسقاط حقه» فسقط ولا حق فيه للمولى» ولا للدائن» وإذا لم 
يكن ذلك خلاف قؤله : .: «المسلمون عند شروطهم»» فليس بتخلاف قوله تعالى: «إأوفوا 
بالعقود أيضاء فَإن إيفاء ألعقد فى الدين ألو جل أن لا بور عن أجلهء وأما تقديه على الأجل فهو 
من إيفاء العقد بریادة» كما لا يخفىء وإلى ذلك ذهب عمر وعشمادء وهم أجل من أن والحارث 
ابن هشام» والله تعالى أعلم. 0 4 


ا رط م 
وبعد ذلك فلنرجح إلى مسأل الباب» وجماته أن الكتاية عقد لازم ا ا 


قبل عجز المكاتب (من غير رضاه)» بغير خلاف نعلمه. قاله الموفق فى المغنى "» وليس له مطالبة 
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المكاتب قبل حلول النجم لأنه إنما ثبت ف العقد مؤ جلا (إذا لم تكن الكتابة حالق» وإذا حل النجم 
(أو كانت الكتابة حالة) فللسيد مطالبته بما.حل من نجومه. لأنه دين له حل» فأشيه ديئه علئ 
الأحيى :د :ولةاالغير عليةة واتاخيرة به سواء كان قادرا على الأداءء أو عجزا عنه» لأنه حق له سمح 
بتأخيره» أشبه دينه على الأجنبى» فإن اختار الصبر عليه لم يملك العبد الفسخ» بغير حلاف تعلمه» 
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكانب إذا حل عليه نجم أو 
نمجمان» أونجومه كلها فوقفَ السيد عن مطالبته» وت ركه بحاله أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين 
على العقد الأول» فإن أجله به» ثم بدا له الرجوع فله ذلك» لأن الدين الحال لا يتأجل بالتأجيل 
كالقرض» وإن حل عليه نجمان فعجز عدهما فاختار السيد فسخ كتابته» ورده إلى الرق» فله ذلك 
بغير حضور حاكم ولا سلطان» ولا تلزمه:الاستنابة» فعل ذلك (أئ الفسخ بغير حضور حاكم) 
عمر» وهو قول شريح والنخعى وأبى حنيفة والشافعى» وقال ابن أبى ليلئ: لا يكون عجزه إلا عند 
ك SOS‏ 
الأوزاعى: شهرين ونحو ذلك. 

ولا ازو ی متغيند يانقادة عن أبن عر "آنه ٣ yT‏ دان فاد إليه : 
تسعمائة دينار وعجز عن مائة ذينار فرده إلى الرق“ . وياسناده عن عطية العوفى عن ابن عمر» ”أنه 
كاتب عبده على عشرين ألفا. فأدى عشرة آلاف» ثم أتاه فقال: إنى قد طفت اللعراق والحجاز 
فردنى فى الرق قرده “» وروی عنه: "أنه كاتب عبدا له على ثلاثين ألفاء فقال له: اغ 
له: امح كتابتك؛: فقال: أمح أنت' (أى فرده ذ فى الرق من غير حضور حاکم» ولا سلطان)» وروی 
سعيد بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن رسول الله عه خطبء فقال: تأيما رجل 
ش كاتب غلامه على مائة أوقية فعجز عن عشر أواق فهو رقيق» (وقد تقدم أن الترمذى حسنه)» 
وقوله: «فهو رقيق) يدل على عوده ف فى" الرق بمن غير يحضور اکم ولا .سلطا إلا ذا لبم يرض 
العبد بذلك» ولم يعجز نفسه مع حلول النجم وعدم الأداء فلا بد من القضاء بالفسخ, لأنه عقد 
لازم من جانب المولى تام ليس فيه خيار شرط» وكل ما كان كذلك ففسخه يحتاج إلى الرضاء أو 
القضاء كالرد بالعيب بعد القبض» وفيه رواية أخرى أن الفسخ يصح بلا قضاء» ووجهها أن هذا 
عيب تمكن فى أحد العوضين قبل تمام العقد؛ لأن تمام الكتابة بالأداء» وتمام العقند بوقوع النفراغ 
فأشبه بما لو وججد المشترئ معيبنا قبل القبض» وهناك ينفرد المشترى بالفشخ بلا قضاء فكذا ههناء 


YoY رد المكاتب إلى الرق إذا عجز‎ E 


کما فی ”العناية“ )۸ o‏ 
تحت العبد. 


دليل لزوم الكتابة من + E‏ لزومها من جهة العبد: 

فإن قيل: فلم كانت الكتابة لازمة من جهة السيد غير لازمة من جهة العبد؟ قلنا: هى لازمة 
من جهة الطرفين ولا يملك العبد فسخهاء وإنما له أن يعجز نفسه ويمتنع من الكسبء وإنما كان له 
ذلك لأن الكتابة لحظ العبد دون سيده» والعقد إنما يكون لازما لمن ألزم نفسه حظ غيره» وصاحب 
الحظ بالخيار فيهه کمن ضمن لغيره شيعاء أو كفل له» أو رهن عنده رهنا. | 


ار د د ا عن أداءة: 
إن حل نجم واحند فعجز عن أدائه» فعن أححمد أنه ليس للسيد الفسخ حتى يحل نجممان 
ا قال القاضى: وهو ظاهر كلام أصحابناء وروى ذلك عن على رضى الله عنه. وهو 
قول الحکم» وابن أبى ليلى» وأبى يوسف» والحسن بن صالح» والرواية الانية: أنه إذا عجز عن نجم 
واحد فلسيده فسخ الكتابة» وهو قول الحارث العكلى» وأبى خنيفة والشافعى» لأن السيد دخل 
على أن يسلم له مال الكتابة على الوجه الذى كاتبه عليه ويدفع إليه المال فى نجومه فإذا لم يسلم 
E‏ ۰ 
قال الموفق: ولنا ما روى عن على رضى الله عنه أنه قال: الاتقا 
يتوالى عليه نجمان “> ولأن ما بين النجمين محل لأداء الأول فلا يتحقق العجز عنه حتى يفوت 
محله بحلول الثانى اه .)٤۱۸:۱۲(‏ ْ 


الجواب عن حجة الجمهور فى هذا الباب: 
قلت: الحفوظ عن على قوله: 'إذا تتابع نجمان فلم يؤد نجومه رد فى الرق ان 
أبى شيبة» والبيبقى والحاكم» كما فى ” كنز العمال“ (:567)» وأما اللفظ الذى ذكره الموفق 
فلم نجد له أثرا. 
قال ابن حزم فى ” الحلى” : روينا من طريق الحجاج بن أرطاة عن حصين بن عبد الرحمن 
عن الشعبى» أن عليا قال: "إذا عجز المكاتب فأدخل نجما فى نجم رد فى الرق '» والاستدلال به 
على عدم رده فى الرد إذا عجز عن نجم واحد استدلال بمفهوم الشرط» وهو ليس بناهض» لأنه يفيد 
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الوجود فقطء قال فى ”البدائع“: وأما احتجاجه بقول على رضى الله عنه فغير سديد, لأنه احتجاج 
DS‏ سا و رات رج e‏ 
. ماذا حكمه؟ .)١41:4(‏ و د و ۰ 8 

ا 0000 
قال: إن دخلت هذين الذارين فأنت طالق» وهذا أمر لا يعرف قياساء فصار المروى عنه كالمروى 
عن النبى بر * العناية والكفاية” (51:4١1و575١).‏ 

والجواب أن الآثار عن على متعارضة مخف فروى عبد الرزاق عن سفيان ثور عن 
طارق بن عبد الرحمن عن الشعبى» أن على بن أبى طالب قال فى المكاتب يعجز: ‏ إنه يعتق 
بالحساب” يعنى بحساب ما أدى» كما فى ” المحلى “ (51:9 5)؛ وهذا أقوى من رواية الحجاج عن 
حصن ون غنيك الرتحفن عن الل لأن الحجاج متكلم ضیه» وروی حماد ابن سلمة» وابن أبى 
عروية کا ع كاذه عن خلا إن عبر وعن علي إن أبى طالب رضى الله عنه قال: "إذا عجز 
المكاتب استسعى حولين” ؛ زاد ابن أبى عروبة: ”فن أدى وإلا رد فى الرق' و بهذا يقول اسن 
اببصرى» وعطاء بن أبى رباح؛ وصح عن على أنه قال: ' 'إذا أدى النصف فلا رق عليه وهو 
غرم . كما فى 'الحلى” )۲٤۲:۹(‏ أيضا. . ٠‏ 

رالنان إذا تار تة رل كن امم ب تشاقطت» فر جما إلى ما روه عبد الرزاق :فا لين 
جرع یری بو ازمر اسع انين ميد اله نول فى الكادية بودي يندرا من كانه لم 
يعجز» قال: ”يرد عبداء سيده أحق بالشرط الذى شرط" » قال ابن جريج: وأخبرنى إسماعيل بن 
أمنة أن اقا اخبره: "أن ابن عمر فعل ذلك يعنى أنه رد مكاتبا له فى الرق إذ عجز بعد أن أدى 
نصف كتابته' أ كذافى' المحلى “ أيضا. 

قال ابن حزم: ولم يقل جابر» ولا ابن عمر بالتلوم» هل أرقه ابن عمر ساعة ذكر أنه عجز؟ 
قال: وروينا عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه: ”أنه كاتب أفلح» ثم بدا له فسأله إبطال 
الكتابة دون أن يعجز فأجابه إلى ذلك فرده عبدا. ثم أعتقه بتلاء وقد ذكر ذلك مخرمة بن بكير 
عن أبيه: "أنه لا بأس به ٠‏ وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعى وأبو سليمان» وقال هؤلاء: تعجيز 
الات حا يوون مده دزت اف إلا أن لمالك قرلا إنه لا يجوز التعجيز إلا بحكم 
السلطان اه ٤۱:۹(‏ ۲)» وحملنا الروايات عن على كلها على الندب» وبه نقول إن المكاتب إذا 
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كسر.نجما يندب مولاه إلى أن لا يرده إلى الرق.ما لم يتوالى عليه نجمان» رفقا به ونظرا له (البدائع 
»0١ 5‏ ويستحب أن يستسعيه حولين بعد العجرء فإن أدى؛ وإلا رد فى الرق» وينبغى أن 
لا يرده فى الرق إذا أدى النصف ما لم يعجز نفسه وإن كسر النجوم» ولا يجب عليه ذلك لما تقدم 
من قوله ره : «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم4» وروی ابن أبى شيبة نحوه عن عمر وابنه وعلى 
وزيد 5 ثابت وعائشة وأن المكاتب عبد.ما.بقى عليه درهم». (الزيلعى ٤۲:۲‏ ۲).. 

وبالجملة فالراجح فى هذا الباب عندنا قول جابر وابن عمر» لعدم اختلاف الروايات عنهماء 
بخلاف غيرهما من الصحابة ممن روى عنه شىء فى ذلكء.فقد اختلف عليه اختلافا لا يتيسر رفعه 
إلا بما ذكرنا من حمل بعض الأقوال على الندب» فافهم» والله يتولى هداك. 
حل عقدة الإشكال الذى ذكره صاحب نتائج الأفكار فى هذا المقام: 

وهذا الذى قلنا فى وجه ترجیح قول جابر وابن عمر انحلت عقذة الإشكال الذى ذكره 
صاحب ”الأفكار “ فى شرح قول ”الهداية“: والآثار متعارضة. فإ المروى عن ابن عمر رضى الله 
عنما : ”ان مكاتبته له عجزت عن أداء جم واحد فردها" » فسقط الاحتجاج ببا بأ نصه: لأن 
الآثار إذا تعارضت وجهل التاريخ سقطت؛ ؛ فيصار إلى ما بعدها من الحجة فيبقى ما قالاه (أى أبو 
ير ار لت القع SE‏ إلخء يالا عن العاري سريت 
الفسخ بهل ` ش 
2 أقول: ههنا إشكال» لن ما قالاه من الذليْل ا معقنول راجم اا وقد تقرر فى 
الأصول أن القياس لا يجرى فى المقادير» وما نحن فيه من قبيل المقادير» كما أفصح عنه كثير من 
الشراح يث قالوا: وما رويناه من حديت ابن علمر كالمرؤئى عن النبى بن لأن ما يقنوله 
الصحابى من المقادير يحمل على السماع» لأنه لا يد ركه القياس اه فإذا تعارضت الآثار فيما 
نحن فيه تساقطت» كما قالواء ولم يصح القياس فى المقادير. كما تقرر فى الأصول والفرو ي 
SS‏ 
إليه؟ فليتأمل .)١ ٤۳:۸(‏ 
0 ل ما في الروايات عن حابر زاین مر فلا شافط ور 


(1) غریب بيه اللفظ قا قاله الزيلعى .-(المؤّلف) “` 


إعلاء السنن رد المكاتب إلى الرق إذا عجز Yao‏ 


على فى هذه اللسألة ألا يصاح مغارضا لهاء لاختلاف الرؤايات عته فی هذا لباب جبداء كما 
ذكرنا. فق قول جار وابن عمر سالا غر المعارضن: وأیضا فإن فى حديث على رضى الله عنه بيانا 
أن حق الفسخ يقبت للمولى تسر نجمينء ولیس فيه نفى حق الفسخ غند کشر جم واحد بل هو 
مسكوت عنه فيكون موقوفا إلى قيام الدليل. وهو ما روينا عن جابر وابن عمر رضى الله عدهما. أو 
نقول: إذا اختلف الصحابة فى مسألة على أقوال فللمجتهد أن ييل إلى أيما شاءء ويحمل سائرها 
انع ا يي ا 


إذا حل النجم وقاله ا غائب استوفى E BE‏ 

ال لرل ال" E E os‏ 
قبل الطلت» فإن طلب متنه فذ كر أنه غاب عن الجلس فى ناحية من نواحى البلد أو قريب منه على 
مسافة لا تقصر فيا الصلاة يمكن إخضاره قريبا لم يجز فسخ الكثابةء وأمهل بقدر ما يأتى به إذا 
طلب الإمهنالة لأن هذا يسيرلا ضرر فيه رإن كات حه مال مغن ج قال الكتتابة فطلب 
الإمهال ليبيعه بجنس مال الكتابة أنهل؛ وإن كان الال غائبا أكثر: من مسافة الققصر لم يلزم 
الإمهال» وهذا قؤل الشافعى» وقال أبو حنيفة: إن كان له مال حاضزر أو غائتَ رجو قذومه استوفی 
يومين وثلاثة» لا أزيده على ذلك لأن التلاثة آخر حد القلة والقرب» لما بيّناه فيما مضئء وما زاد 
عليها فى حد الكثرة» قال: (A: aE‏ 


الجوابة عن ول ان ا على ا اباو ٠‏ 

1 وأورة عليه أبن خرم قى أ الي أن لا نعلم بشئء من هذه الأقوال حجة» وأعجبها قول من 
-حد التلوم بشلاثة أيام؛ أو بشهرين» ومن جتعل ذلك إلى السلطات» ثم تقول ج ميعهم: الا تار 
الكتابة من أن تكون دينا لازما أو تكون عتقا بصفة لا دينا ولا سبيل | إلى ثالت أصلاء“لا فى الذيانة 
ولا فى المعقول» فإن كان عنقا بصفة فالواجب أنه ساعة يحل الأجل فلا يؤدية فلم يأت بالصفة التى 
لا عق له إلا بها فقد بطل عقده ولا عتق.له. ولا-يجوز التلؤم عليه طرفة عينة كمن قال لغلامة: 
إن قدم أبى يوم كذا فأنتة حر فقدم أببوه بعدغروب الشمس, فلا عنتق له وهذا قول أصتخابناء 
وهو قول جابر واين عَم أو کون دينا واجبا فلا لبیل إلى إبظالة: کشا روينا عن جابر بن زيد 


ج ١1‏ 1 1 ْ كه" 


باب موت المكاتب عن وفاء 
٠‏ - قال عبد الرزاق: أنا معمر عن قتادة عن معبد الجهنى» قال محالت د 
المملك بن مزوان من المكاتب يموت وله ولد أحرارء وله مال أكثر ما بقى. 
فقلت: قضى فيها عمر بن الخطاب» ومعاوبة بقضائين, وقضاء معاوية فيما أحب 
إلى من قضاء عمر» قال: ولم؟ 


(قال :ذا جز المكاتب اسعسعى»)» فإذ هى كذلكء:فقد قال الله تعالی: لون كان ذو عاسرة 
فنظرةه» وقال تعالى: «إوأوفوا بالعقود)» فوجب الوفاء بعقد الكتابة. وأنه لا يجوز الرجوع فيها 
بالقول أصلا ووجبت النظرة إلى الميسرة» ولا بد اه (47:9 ؟). ا ٠‏ 
قلنا: قد بقى د شق ثالث» وهو أن يكون الكتابة دينا غير صحيح» ولا يكون دينا مطلقا. ألا 
ترى أنه يسقط يعجز المكاتب» وتعجيزه نفسه» وبموته عن غير وفاء اتفاقا. وليس للمولى أن يجبره 
على الاكتساب والأداء» بخلاف الدين الصحيح المطلق» فإنه لا يسقط بعجز المديون ونحوه. وهو 
. محل النظرة فى قوله تعالى: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» وإذا كان كذلك فعجز 
SC TS GT‏ عن أداء 
نج فهو عن أداء النجمين والنجوم أعجز فى الغالب فينفسخ إذا لم يكن المولى راضيا بدونه 
رما الوم ورمون. أو فلكلة فاذ يكامتن لإمكان ا واو او ا 
ولا كذلك القلوم شهراء أو شهرين فإنه يعد من التأحير عرفاء فافهم» والله يتولى هداك. 
باب موت المكاتب عن وفاء ' 
قوله: "كال عبد الزراق* إلئع: قال اليد ی ا معارية هون قتع الى نأب 
طالب» وابن مسعود رضى الله عدهماء كما فى "الحلى " من طريق عبد الرزاق وحماد بن سلمة». 
قال حماد: أنا سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق بن سليم عن أبيه» وقال عبد الرزاق: عن ابن 
جريج عن عطاءء ثم اتفقا عن على فى مكاتب مات» وله ولد أحرار» قال: ' يؤدى مما ترك ما بقى 
من كتابته ويصير ما بقى ميراثا لولده » ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة والمعتمر بن 
لان کد ساعن اا بی ا ان هن ای فال "كان ابروا مسعرد قوق قن الکاب: 
إذا مات وترك مالا: أدى عنه بقية كتابته وما فضل رد إلى ولده إن كان له ولد أحرار» وبه کان 
يقضى شريح» ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن معبد الجهنى عن معاوية مثله» وبه 


إعلاء السنن موت المكاتب عن وفاء لاه 


قلت: لان داود كان حير[ فن سليمان ففهمهاسليمان: قضی عمر أن ماله كله 
ا ا ل ا 

فى ٠‏ الجوهر النقى . 

قلت: كار ره مم es a‏ 
yS‏ 

والجواب عنه أن كون العتق مشروطا بأداء الكل مسلم» ولكنه لا يث يشترط فيه أن 
يؤدى بنفسه» بل لو أدى بنائبه کفی» فلما مات عن وفاءء فكأنه سلم إلى ورثته مال 
مولاهء وقال لهم: أدوه إليهء فصار حرا بهذا التسليم والوصية الحكمية» ويجزئ هذا 
الأداء الحكمى عن الأداء الحقيقى» ارس تعن الو إلا هذاء وهو محتاج 
إلى الحرية» فيكتفى به استحساناء والله أعلم. ٠‏ 


يقول معبذ» وهو قول الحسن البصرى» وابن سيرين» والنخعى» والشعبى: ”أن ذلك لورثته بعد أذاء 

کتابته“» وهو قول عمرو بن دينار» ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال: ”إذا كان 

للمكاتب أولاد معه فى كتابته» وأولاد ليسوا معه فى كتابته فإنه يؤدى ما بقى من کتابته» ثم يقسم 

ولذه جميعا ما بقى من مالة على فرائضهم“» وهو قول سفيان الثورى والحسن بن حى وأبى حنيفة 
إسحاق بن راهويه اه (۲۳۸:۹). ا 

٠‏ وروى أبو يوسف فى ”الآثار“ عن أبى حنيفة عن إبراهيم عن على وعبد الله بن مسعود 
وشريح رضى الله عدهمء أنهم قالوا فى المكاتب يموت ويترك وفاء: «يؤدى بقية مكاتبته؛ وما بقى 
فهو ميراث لورثته»» وأخرجه محمد أيضا فى ”آثاره“ عنه» ثم قال: وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة 
الى و خف وروى أب نت اننا عن أي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: قول على 
وابن مسعود وشريح رضى الله عنهم فى المكاتب إذا مات» أحب لى من 1 زيد. وقول زید“ 
فى الحياة خب إلى من قولهم اه. ا 

7< وأورد عليه ابن حزم أن قول أبى حنيفة خطأ ظاهر (قلنا: قول أبى حنيفة هو قول على وابن 
مسعود ومعاوية وشريح وإبراهيم والحسن وابن سيزين وغيرهم: ومن خطأ هؤلاء فهو بالسخطئة 


٠ وهو أنه يؤدى مكاتبته وم بقى يكون لورئته . (الولفع‎ )١( 
` وهو أنه عبد ما بقى عليه درهم. (المؤلف)‎ ( 


باب بيع المكاتب برضاه 
0" ه- عن عائشة رضى الله عنما قالت: دخلت بريرة وهى مكاتبة» فقالت: 
اشترينى فأعتقينى» قالت: نعم! قالت: لا يبيعونى حتى يشترطوا ولائى» فقالت: لا حجة 


أولى وأليق) قال: لأنهم مقرون بأن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم فإذا هو كذلك فإنما مات عبداء 
وإذا مات عبدا فلا يمكن أن تقع الحرية على ميت بعد موته فظهر فساد قولهم جملة اه (10:51 .)١‏ 

قلنا: إذا مات وترك وفاء فحكمه موقوف مراعىء فإن أديت الكتابة حكمنا بأنه كان حرا 
قبل الموت بلا فصلء كما أن الميت لا يصح منه إيقاع عتق بعد الموت. ثم إذا مات المولى فأدى 
المكاتب الكتابة حكمنا بعتق موقع من جهة الميت» ويكون الولاء له» وليس يمتنع فى الأصول نظائر 
ذلك من کون الشىء مراعى على معنى متى وجد حكم بوقوعه بحال متقدمة. مغل من جرح 
رجلا فيكون حكم جراحته مراعى فلو مات الجارح ثم مات المجروح من الجراحة حكمنا بأنه كان . 
قاتلا يوم الجراحة مع استحالة وقوع القتل منه بعد موته» وكما أن رجلا مات وترك حملا فوضعته 
بعد موته لأقل من سنتين ورثه وإن كان معلوما أنه كان نطفة وقت موته» ولم يكن ولدا. ولو أن 
رجلا مات وترك ابنين وألف درهمء وعليه دين ألف درهم أنهما لا يرثانه. فإن مات أحد الابنين 
عن ابن ثم أبرأ الغريم من الدين أخذ ابن الميت منها حصته ميراثا عن أبيه» ومعلوم أن الابن لم يكن 
مالكا له يوم الموت» ولكنه جعل فى حكم الملك لتقدم سببه. كذلك المكاتب يحكم بعتقه عند 
الأداء قبل الموت بلا فصل؛ لتقدم سببه. ألا ترى أن المقتول خطأ لا تجب ديته إلا بعد الموت» وهو لا 
ملك بعد الموت شيئا؟ فجعلت الدية فى حكم ما هو مالكه فى کونہا ميراثا لورثته» ويقضى منہا 
دينه» وتنفذ منها وصاياه» فافهم» فإن أهل الظاهر لا يفقهون. 

قال ابن حزم: ولا يختلفون فينمن قال لعبده: اجر زلا ن راا 
فمات العبد قبل زوال الشمس بدقيقة» إنه مات عبداء ولا ترثه ورثته» وماله كله لسيده اه. 
0 قلنا: لا نسلم أن الكتابة من تعليق العتق بشرط الأداء من كل وجه» بل هو عقد معاوضة 
بشرط» ولا يشترط فى المعاوضات أداء العاقد بنفسه» بل لو أدى بنائبه لكفى وههنا كذلك. فإن 
أداء الوارث عنه كأدائة بنفسه كما تقدم» والله تعالى أعلم. ' 


باب بيع المكاتب برضاه 
أقول: الحديث نص فى الباب» وقال فى ”النيل“: تأول الشافعى حديث بريرة على أنها 


إعلاء الستن بيع المكاتب برضاه ۹ 


ن بذاك فشمع بذاك البق تيكب أو بلغ ذلك لعاقشة فد كرت عائقة شة ما قالت لهاء 
کک اشتریہا فأعتقيهاء ودعیہم یشترطوا ما شاعا“ فاشترتہا عا ئشة» فأعتقتباء 

شترط أهلها الولاء؛ فقال النبى مَِرَيِلّهِ: «الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط)» 
0 


كانت ند عورد ركان بيه نميا كاردا وقلر تاريل يسنا إلى CEA‏ 
أقول: الدليل موجود فى نفس الحديث» لأن قول بريرة لعائشة رضى الله عدها:” اشترينى' يدل 
صريحا على عجزهاء لأنه ليس معنى تعجيز المكاتبة نفسها إلا الامتناع عن أداء الكتابة» فلما طلبت 
بريرة من عائشة الإعانة فى أداء بدل الكتابة وامتنعت منه» ثم طلبت منها الشراء فرضيت به» دل 
ا 
أولى منه؟ | 

وبهذا ظهر أن ما قال ابن القيم فى ” زاد المعاد“ (۲۲۸:۲): الا عجزت» 
ولاقالت لها عائشة ئشة: أعجزت؟ ولا اعترف أهلها بعجزهاء ولا حكم رسول الله ع بعجزهاء 
ولاوصفها به» ولا أخبر عنما البحة» الكل EE‏ كم اكور لين 
تعجزون عن إثباته؟ اه ملخصاء كلام لا معنى له» لأن معنى العجز عند قائليه ليس إلا الامتناع من 
أداء الكتابة. وقولها لعائشة: ”اشترينى *» والسعى فى شراءها لا شك أنه امتناع عن أداء الكتابة» 
وهو العجز» فلا حاجة إلى قولها: عجزت» إلى غير ذلك» وإن لم يسموه عجزا. فلا حلاف أن هذا 
البيع كان برضا المكاتبة» ولا خلاف فيه سواء سموه عجزا أم لاء وإنما الخلاف فى البيع على 
خلاف رضا المكاتب. ولا دليل فى الحديث عليه فالحديث بمعزل عن محل الخلاف. 

وقال ابن القيم أيضا: إن المكاتب يعتق على مشتريه بنفس الشراء من غير إنشاء العتق كشراء 
القريب. وهو أيضا كلام فاسد. لأن هذا الشراء إما شراء للعبد بعد انفساخ عقد الكتابة» أو شراء 
للعبد لوصف الكتابة» وعلى كل تقدير لا معنى لعتقه بمجرد الشراءء أما على الأول فظاهرء وأما 
على الثانى فلأنه ينبغى أن يكون العبد مكاتبا على المشترى» كما كان مكاتبا على البائع» فلا ينبغى 
أن يعتق إلا بأداء الكتابة إلى المشترى» كما كان لا يعتق على البائع إلا به» فلا معنى للعتق بمجرد 
الشراء» بل القول بالعتق بمجرد الشراء لا يصح» لأن المشترى ليس بمشتر حقيقة» بل هو مؤد لبدل .. 
. الكتابة عن المكاتب» ولكن حينئذ لا يصح القول بالولاء ری له ليان معدت هه بل الع 
هو المولى» فظهر أنه لا وجه لصحة هذا الكلام» والله أعلم. 


“٠‏ تقال العنبند الضعيف: وفى”المغنى “ لأبن قدامة: يجنوز"بيع المكاتب»:وهدذا قول عطاء 
النخعى والليث وابن المنذرء وهو قديم قولى الشافعى؛ وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى 
أنه لا يجوز بيعه» وهو قول مالك» وأصحاب الرأى» والجديد من قول الشافعى» لأنه عقد يمنع 
o‏ ين وال ارت اراد يجوز بيعه برضاه» ولا يجوز إذا لم يرض. 
وحكى ذلك عن أبى بومتك" لان برزرة إنا م برخاها وظلبياء Eas‏ 
برضا ولا يجوز بغير رضاه» كذلك بيعه. 


الجواب عن احتجاج الخصم بحديث بريرة على جوازبيع لكاتب مطقا:. 

. قال: ولنا ما روى عروة عن عائثة أنبا قالت: ” جاءت بريرة إلى» فقالت: يا عائشة! إنى 
تبت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقية» فأعينينى» ولم تكن قضت من كتابتها شيئاء فقالت 
لها عائشة ونفضت فيہا: ارجعى إلى أهلكء إن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا فعلت. فذهبت بريرة 
إلى أهلهاء فعرضت عليهم ذلك“ الحديث. 0 

قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم النبى يه وهى مكاتبة» ولم ينكر ذلك» ففى ذلك أبين 
البيان أن بيعه جائز» ولا أعلم خبرا يعارضه» ولا أعلم فى شىء من الأخبار دليلا على عجزها. 

وتأوله الشافعى على أنها كانت قد عجزت» وكان بيعها فسخا لكتابتهاء وهذا التأويل بعيد 

ج إلى دليل فى غاية القوة» وليس فى الخبر ما يدل عليه بل قولها: "أعينيني على كتايتي " دلالة 
(to: TT‏ 

قلنا: لدان فى المتررنن بان ووه لي N‏ 
إعانتها على كتابتهاء فلما أنكرت عائشة ذلك وأحبت شرائها قالت: «اشترينى فأعتقينى)» وهو 
دليل تعجيزها نفسها من أداء الكتابة» كما تقدم بيانه» ولا بد من ذلك للجمع بين الأحاديث 
الصحيحة؛ وليس مدار العجز على قولها: عجزت» بل كل ما يدل على الامتناع من أداء الكتابة 


)١(‏ قال الطحاوى: ولا يقال: كيف قيل لعائشةابتاعى وأعتقى» وبيع المكاتب لا يجوز؟ لأن المنع من بيع المكاتب له فإذا أذن 

' المكاتب جاز بيعه» ضار تعجيزاء أو فسخا:للكتابة» كبيع العبد المرهون» أو المستأجر يإذن من له الرهن والإجارة» وقد أجاز 

* أبو يوسف بيع المكاتب يإذنه قبل عجزه خلافا لمحمد؛ لأن رسول الله که أجاز :بيع بريرة لما ذكبرنا اه من" "لعفت‎ ١ 
فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. (المؤلف)‎ »)584:1( 


يقوم مقامه» والدليل على أن بيعها كان فسخا للكتابة قوله مكل لعائشة: «اشتريما فأعتقيهاء 
ودعيهم يشترطوا ما شاعواء فإن الولاء لمن أعتق»» فإن عائشة رضى الله عنما لو كانت أعانت بريرة 
على كتابتها لم تكن معتقة لهاء بل كان هل بريرة هم معتقيياء كما لا يخفى:.  ,‏ ,, 

٠.‏ واسمتلفت الروايات فى قولها: '"فأعينينى"» فإنه كذا للأكثر بصيغة الأمر للمؤنث من 
الإعانة» وفى رواية الكشمهينى: “فأعيتنى “ بصيغة الخبر الماضى من الإعياء» والضمير للأواتى. 

وهو متجه المعنى» أى أعجزتنى عن تحصيلها (فتح البارى »)۱۳۸:١‏ وهو صريح فى تعجيز بريرة 
نفسها عن أداء الكتبابة» وتأيدت هذه الرواية بما فى رواية امن من قولها: "اشتريني فأعتقينى » 

واللفظ الذى احتج به الموفق وابن المنذر ظاهره أن عائشة ئشة طلبت أن يكون الولاء لها لها إذا بذلت جميع 
مال الكتابةء ولم يقع ذلك. إذ لو وقع ذلك لكان اللوم على عائشة بطلبها ولاء من أعتقها غيرها. 
فالحق أن فى قوله يكل : «اشتريها فأعتقي ها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا» دلالة على أن عقد الكتابة 
الذى كان عقد لها مواليها انفسخ بابتياع عائشة ئشة لهاء وبهذا يتجه الإنكار على موالى بريرة إذ 
وافقوا عائشة على بيعهاء ثم أرادوا أن د يشترطوا الولاء لهم (فتح البارى أيضا). 

فإن قيل: إن عائشة اشترتها مع بقاءها مكات تبةء كما كانت قبل الشراء» وقامت عائشة ئشة مقام 
أهلها. وإذا كان كذلك كان الولاء للمشترىء» لأن حق المكاتب فيه انتقل | إلى المشترى» فصار هو 
المعتق» وكان الولاء له. قلنا: لا دلالة فى الحديث على ذلك» بل حديث مالك عن نافع عن عبد الله 
بن عمر رضى الله عدهماء قال: أرادت عائشة أن تشترى جارية لتعتقهاء فقال أهلها: على أن ولاءها 
لناء قال رسول الله َي : «لا يمنعك ذلك فإنما الولاء من أعتق». رواه البخارى صريح فى أن عائشة 
اشترتها لتعتقهاء لا.لتبقيها على الكتابة» ومن ادعى ذلك فعليه البيان.. 

. وأما قول ابن المنذر وابن حزم أن بريرة أخبرت عائشة أن نجومها فى عام أوقية فالعجز إنما 
يكون بمضى عامين عند من لا يرى العجز إلا بحلول نحمين» أو بمضى عام عند الآخرين والظاهر أن 
شراء عائشة لها كان فى أول كتابتهاء فأين عجزها أو حلول نجومها اه؟ فضيه أن ذلك إنما يشترط 
إذا لم يعجز المكاتب نفسهه وأما إذا عجز نفسه» ورضى ببيعه فلا يشترط لعجزه ه حلول نجم» 
ولا نجمين, ؛ ألا ترى أبا أيوب الأنصارى أنه كاتب أفلح ثم بدا له» فسأله إبطال الكتابة دون أن 
يعجزء فأجابه إلى ذلك» فرده عبدا. ثم أعتقه بتلاء وقد ذكر ذلك مخرمة بن بكير عن أبيه أنه 
لا بأس به» وبه يقدول أبو حنيفة ومالك والشافعى» كلما ذكره اين حرم فى ' المحلى” »)۲٤۱:۹(‏ 


۲ بيع المكاتب برضاه‎ a 


0 E E N Bea O E EE o ls Far E AEE كماد ل قا و‎ aa E e A 


وفيه دلالة على أن للمكاتب أن يعجز نفسه قبل أن يتحقق عجزه بحلول نجم أو نجمين» فافهم» فإن 
أهل الظاهر لا يفقهون. . 


لا يجوز للمولى وطئ المكاتبة ولو شر طه فى العقد: 

فائدة: قال ابن حزم: طق e‏ جعي راون 
يحبى بن سعيد الأنصارى عن سعيد بن المسيب» قال: "إذا كاتب الرجل أمته واشترط أن يغشاهاء 
حتى تؤدى مكاتبتها فلا بأس بذلك“» وبه يقول ابو ثور (۲۳۹:۹). 

وقال الموفق فى ”المغنى “: ليس للرجل أن يطئ مكاتبته إلا أن يشترط» وهو بغير شرط حرام 
فى قول أكغر أهل العلم منم سعيد بن المسيب والحسن والزهرى ومالك والليث والشورى 
والأوزاعى والشافعى وأصحاب الرأى» وقيل: له وطكها فى الوقت الذى لا يشغلها الوطئ عن 
السعى عما هى فيه؛ لأنها ملك مینه» فتدخل فى عموم قوله تعالی: لإأو ما ملكت أيمانهم# (وقال 
ابن حزم: يجوز له وطأها قبل أن تؤدى شیا من كتابتهاء وإذا أدت شيعا فلاء لشروع العتق فيها 
بذلك» فلم ببق كلها ملكا لیمین وهو بناء على کون المكاتب حرا فيما أدى» عبدا فیا بقى؛ 
وقد فرغنا من الجواب عن حجته فى ذلك» فتذكر). 

قال: اس 1 لد اباي ماه وراك صوض مطل وس اا SS‏ 
بشبمة. فأزال حل وطكهاء كالبيع» والآية مخصوصة بالمزوجة (من الإماء)» فقيس عليها محل 
يل ا ل ا 0ن 
لهاء وتفارق أم الولد (والمدبرة)» فإن ملكه باق عليهاء وإإنما يزول بموته» وإنما امتنع بيعها لانها 
E OS E‏ 
ضعيفاء لا مطلقا. وقوله تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم» وارد فى الملك المطلق. وبذلك اندحض ما 
ذكره ابن حزم فى هذا الباب» فإنه لم يتنبه لهذا المعنى) ). قال: وإذا شرط وطأها فله ذلك» وبه قال 
سعيد بن المسيب. وقال سائر من ذكرنا: : ليس له وطأهاء لأنه لا يملكه مع إطلاق العقدء فلم يملكه 
بالشرط» كما لو زوجها. 


الجواب عن حجة من أجاز وطئ المكانبة ha‏ 
قال: ولنا قول النبى مَك : «المؤمنون عند شروطهم). (قلنا: نعم! إلا شرطا أحل حراماء أو 
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حرم خلال كما هنو تعن اديت قد افقو ااعلى رة وطنهنا يدوق الشرط فلا يفل بالف رط 
قال ولأنها مملوكة له شرط نفعها فصح كشرط استخدامهاء يحقق هذا أن منعه من وطها مع بقاء 
ملكه عليها ووجود المقتضى لحل وطتها إنما كان لحقهاء فإذا شرطه عليها جاز كالخدمة. 

راء لا فل أن مس من وا ا اة ها هط بل لضن ملك اكز لل فيا لاحل 
ذلك لا يجوز له وطئ جارية مكاتبته ومكاتبه اتفاقا ولو بالشرط» مع أنها ملكه» لأنه يملك مالكها 
ولا يملك إجبار مكاتبته» ولا أمتها على الترويج لأنه زال بعقد الكتابة ملكه عن نفعهاء ونفع 
بعضهاء وعن عوضه» من كان كذلك لا يجوز وطئها بمجرد الشرطء لا نعرف لذلك نظيرا فى 
الشرع» ومن ادعى فعليه البيان)» قال: فإن وطئها مع الشرط فلا حد عليه» ولا تعزير» ولا مهن 
وإن وطئها من غير شرط فقد أساء وعليه التعزير» لأنه وطئ محرم. 
لا حد على من وطئ مكاتبته إجماعا: 

ولا حد عليه فى قول عامة الفقهاءء ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن والزهرىء فإنهما قالا: 
عليه الحد» لأنه عقد عليها عقد معاوضة يحرم الوطئ» فأوجب الحد بوطكها كالبيع؛ ولنا أننها 
مملوكته فلم يجب الحد بوطئهاء كأمته المستأجرة والمرهونة» وتخالف البيع» فإنه يزيل الملك» 
ولا يخرج بالوطئ عن الكتابة. وقال الليث: ”إن طاوعته فقد فسخت كتابتها وعادت قنا » ولنا أنه 
عقد لازم فلم ينفسخ بالمطاوعة على الوطئ» كالإجارة بعد لزومه. 


إذا وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر لها 
سواء كانت مطاوعة أو مكرهةء وسواء وطثما بالشرط أو بدونه: 

فأما المهر فإنه يجب لها أكرهها أو طاوعته» وبه قال الحسن البصرى والقورى والحسن بن 
صالح والشافعى» (وهو مقتضى قواعدنا). وقال قتادة: "نح اک هیول نعي إداطار عت 
ونقله المزنى عن الشافعىء لأن المطاوعة بذلت نفسها بغير عوض» فصارت كالزائية» ومنصوص 
الشافعى وجوبه فى الحالين» وأنكر أصحابه ما نقله المزنى»وقالوا: N Ek‏ 
عليه لأنها ملكه . 

ولنا: أنه فوس مك ترجو در 5 ولأن الكاتة فی ید تفسهاء ومنافعها 
لهاء ولهذا لو وطئها أجنبى (بالشببة) كان المهر لهاء وإنما وجب فى حال المطاوعة لأن الحد يسقط 
عنه شببة الملك» فوجب لها المهرء (لأن الوطئ الحرم فى دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر). . 


6د بيع المكاتب برضاه قلض 
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اشترطه أو لم يشترطء والوطئ الحرم فى دار الإسلام لا يخلو عن حد أو عقر. | 

وقال ابن حزم فى ”المحلى “: وقال سفيان الفوری: ”لا شىء عليه إن وطعہاء ولا عليباء فإن 
حملت فهى بالخيار بين التمادى على الكتابة وبين أن تكون أم ولد وتبطل الكتابة » وقال أبو 
حنيفة ومالك كقول سفيان» إلا أنه زاذ أى أبو حنيفة إن تمادت على كتابتها أخذت منه مهر مثلها 
(أى العقر) فاستعانت به فى كتابتهاء إلا أن مالكا زاد أنه يؤدب اه (۲۳۷:۹)» وهذا مطلق فى 
الشرط وبدونه» وفى المطاوعة والإكراه جميعاء وأما ما أورده ابن حزم علينا فى هذا الباب فق 
اماي ا مولي وبل امسج من أولى الألباب. 
فوائد شتى تتعلق بباب المكاتب - 
فى احتجاب المرأة عن عبده: 

فائدة: روئ أبو يوسف فى “آثاره ”عن أنئ: حنيفة عن الهيفم عن رجْل عن عائشة رضى الله 
عنہا: "أنه كان لها مكاتب عليه شىء من مکاتبته» فبلغه قول زید» (وهو أنه عبد ما بقى عليه 
درهم)» فقال: يري يد أن يسترقنى» فأدى إليها فاحتجبت عنه” (ص١5١):‏ وقد تقدم تحديث 
أم سلمة مرفوعا بإذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدى فلتحتجب منه)» رواه الترمذىء وقال: 
حديث حسن صحيح» قال: ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع؛ وقالوا: لا يعتق 
ا لاا ١5‏ ). 
0 وقوله: "فلتحتجب منه " أى حجاب اخياط اماق فيه كما يحتجب من الأجانب وأ 
الحجاب الشرعىء فلا بد لها منه» ولو كان قنا أو مكاتبا ليس عنده ما يؤدىء لقوله. موا خب : «لا يحل 
لامرأة تؤمن الله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذى محرم)» اال بذى محرم 
منباء ولقوله إل لسودة فى ابن وليدة زمعة: «احتجبى منه»» فأمرها بالاحتجاب منه وهو ابن 
وليدة أبيباء وليس يخلو أن يكون أخحاهاء أو ابن وليدة أبيها فعلمنا أنه مره لم يحجبها منه لأنه 


إعلاء السئن 1 بيع المكاتب برضاه “o ٤‏ 


أخوهاء ولكن لأنه غير أحيما وهو فى تلك الحال مملوك» فلم يحل له برقه النظر إليها» فقد 

ضاد هذا الحنديث حديث أم سلمة وخالفه» وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان وغيرهماء 

وحديث أم سلمة وإن صححه الترمذى والحاكم وابن حبان وذكر نبهان منولى أم سلمة الراوى 

1( ا ل 
(الجوهر النقى 1( ١‏ 


الجواب عن حجة من أباح للعبد النظر إلى شعوز مولاته: 

واحتج من أجاز للعبد النظر إلى شعور مولاته بقوله تعالى: ولا دين زيتعنين إلا 
لبعولدون» إلى أن ذكر طإوما ملكت أيمانين»» والمراد به عندنا الإناث بدليل ما رواه ابن أبى شيبة 
فى مصنفه حدثنا أبو أسامة ثنا يونس عن أبى إسحاق عن طارق عن سعيد بن المسيب» قال: 
"لا يغرنكم الآية إلا ما ملكت أعانكم) إنما عنى به الإماء» ولم يعن به ابيد" (الزيلعى 
۲ :7 وهذا سند صحيح» وقد احتج الأئمة بأقوال التابعين فى التفسيرء كما لا يخفى. 

ش سلمنا أنه يعم الإناث والذ كور فلا نسلم أنه جعل فما ملكت أيمانهن» مثل ذى الرحم 
الحرم لهن النظر إليهنء لأنه تعالى ذكر جماعة مستثنين من قوله: ولا يبدين زینتہن) فذكر 
البعول» والآباء» ومن ذكر معبهم مثل ذكره ما ملكت أيمانين. فلم يكن جمعه بينهم بدليل على 
استواء أحكامهم لأنا قد رأينا البعل قد يجوز له أن ينظر من امرأته إلى ما لا ينظر | إليه أبوها منہاء فلا 
يكون ضمه ما ملكت أيمانين مع ما قبلهم دليلا على أن حكمهم مثل حكمهم. كيف ويجوز لذى 
ظ 5 أن ينظر إلى المرأة التى هو لها مجرم إلى وجههاء وصدرهاء وشعرهاء وما دون ركبتها. 
ورأينا العبد حرام عليه فى قولهم جميعا أن ينظر إلى صدر مولاته مكشوفاء أو إلى ساقيما. فلما 
كان فى ذلك كالأجنبى منهاء لا كذى رحمها الحرم علیہاء كان فى النظر إلى شعرهاء وفى الخلوة 
بها كالأجنبى لا كذى رحمها الحرم عليبها.-قاله الطحاوی فی معانی الاثار (۳۹۳:۲). 

: . ولكن الذئ أبيح بهذه الآية للعبيد من النظر إلى سيداتهم إنما هو ما ظهر من الزينة» وهو 
الوجه رالكفان» وفى إباحته ذلك للمملوكين وهم من الطوافين عيبن والطوافات بدليل قوله 
تعالى: فليا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أعانكم والذين لم يبلغا الحلم منكم ثلاث 
مرات). إلى قوله-. فإطوافون عليكم بعضكم على نعض الآية» دليل على أن الأجانب الذين 
ليسوا بذوى محرمة من النساء ولا ما ملكت أعانين» ليسوافى ذلك كذلكء وقد روى 


2 29 عا ا‎ OO RE جز عل‎ OGRA ON ETE ويل “ابه ود اب يه‎ E كود ال عل فوخ ببق موخت بوره يق انه ود جود‎ FT. SR خش هر اذ كل هك جه"‎ U 


الفلحاوئ :قن " معاي الأقار” قا صالخ بن عبد ال رمن فنا س بن مور فا هتيم تا مغيرة 
عن الشعبى ويونس عن الحسن: ”أنهما كرها أن ينظر الهبد إلى شعور مولاته (۳۹۳:۲)» وهذا 
سند حسن صحیح» وروی فى ”مشکله“ عن نببان مولى أم سلمة: أنه بينما هو يسير مع أم سلمة 
زوج النبى يه فى طريق مكة» وقد بقى من كتابته ألفا درهم فقالت: وهى تسير: : ماذا بقى عليك 
من كتابك يا نبہان؟ قلت: ألفا درهم» قالت: فهما عندك؟ 

قلت: نعم! قالت: ادفع ما بقى عليك | إلى محمد بن المنكدرء فإنى قد أعنته بها فى نكاحه. 
وعليك السلام» ثم ألقت الحجاب فبكيت» وقلت: والله لا أعطيه أبداء قالت: إنك والله لن ترانى 
أبداء إن رسول الله ن عهد إلينا إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء با بقى من كتابته فاضربوا 
دونه الحجاب ١(‏ : من "المعتصر ). فنهذاهر الحتجاب الذى أمربة رسول الله مي فى 
المکاتب إذا كان عنده ما يؤدى كتابته أن لا يرى مولاته أبدا كما كان قبل ذلك ينظر إلى وجهها 
وكفيهاء ويتحتم وجوب هذا الحجاب بعد الأداء» ونما أمر به إذا كان عنده ما يؤدى کتابته لكون 
الرق منه على شرف السقوطء فأحب أن يعتدن ذلك قبل أن يلجأن إليه» وهذا هو معنى قول 
الترمذى: ”إن معنى هذا الحديث عند أهل العلم على التور ع فافهم. 

وقال الشافعى رحمه الله: هذا حاص بأزواج النبى َء وهو احتجابهن عن المكاتب» وإن 
لم يكن قد سلم مال الكتابة إذا كان واجدا له اه من * العون” .)۳۲:٤(‏ 

وقال الطحاوى: إن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم» فإذا كان عنده وفاء بها فلا يحل له أن 
يعسكها ليسقط عن نفسه الحىقوق. كالزكاة من ماله» وصلاتها بغير قناع؛ وسفرها بغير محرم» 
وعدتها تضبق عدة المرة» ونا أشيه ذللك من نظره إلى سياته. لأنه منع الواجب ليبقى له ما يحرم 
عليه اه من المعتصر” 87:1١‏ 5). 


إذا كان عبد المكاتب وفاء يجبر على تسليمه إلى المولى: 

قلت: ومن هنا قال أبو حنيفة: إذا كان المكاتب قادرا على أداء الكتابة واجدا لما يؤديه فامتنع 
من أدائه ليس له ذلك» ويجبر على التسليم» وبه قال مالك» والأوزاعى» وأبو بكر من الحنابلة. وقال 
الشافعى وجماعة من الحنابلة: إن له ذلك» وبملك السيد فسخ الكتابة» وهو ظاهر كلام الخرقى» 
كما فى ”المغنى“ (4۱۸:۱۲)» ولنا ما أشار إليه الطحناوى أنه ليس له ذلك» لانه يمنع الواجب» 
ليبقى له ما يحرم عليه فيجبر على التسليم» والله تعالى أعلم. 


الكياية لو تشع عرت البيد إجماعا: 

فائدة: الكتابة لا تنفسخ بموت السيد. لا نعلم فيه بين أهل العلم علافاء وذلك لأنه عقد 
لازم من جهته فلم ينفسخ بموته» كالبيع والإجارة» إذا ثبت هذا فإن المكاتب يؤدى نجومه» أو ما 
بقى منها إلى ورثته. لأنه دين لمورثهم» ويكون مقسوما بینم على قدر مواریشهم» كسائر ديونه. 
فإن كان له أولاد ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنشيين» فإن عجز ورد فى الرق» فإنه يكون عبدا 
لجميع الورثة» كما لو لم يكن مكاتباء امن ال ان بینہم كسائر المال» وأما إذا أدى 
مال الكتابة وعتق يكون ؤلاءه لسيده المكاتب يختص به عصباته» دون أصحاب الفروض» وهذا 
قول أكثر العلماءء فإن أعتقه الورثة صح عتقهم؛ لأنه ملك لهم فصح عتقهم له» ويكون ولاءه لهم؛ 
لقوله ي4 : «إنما الولاء لمن أعتق) اه ملخصا من ” المغنى ” .)۳۷:١۲(‏ 
الي ا 

: ة: وللمكاتب أن يسيع ويشترى يإجماع من أهل الله لأن عقد الكتابة لتحصيل 

العتق» ري o‏ والبيع والشراء من أقوى 
جهات الاكتساب» فإنه جاء فى بعض الآثار «أن تسعة أعشار الرزق فى التجارة»» وله أن يأخذ 
ويعطى فيما فيه الصلاح لاله» والتوفير عليه» وله أن ينفق مما فى يده من المال على نفسه فى مأكله 
ومشربه وكسوته بالمعروف مما.لا غناء له عنه» وعلى رقیقه» والحيوان الذى له» وله تأديب عبيده؛ 
وتعزيرهم إذا فعلوا ما يستحقون ذلك» لأنه من مصلحة ملكه؛ فملكه كالنفقة عليهم. ولا يملك 
إقامة الحد عليهم. لأن هذا موضع ولاية» وليس هو من أهلهاء وله المطالبة بالشفعة, والأخذ بہاء 
لأنه نوع شراء اه ملخصا من ”المغنی ‏ (5 8511). 


المكاتب محجور عليه فى ماله إجماعا: 

قال: والمکاتب محجور عليه فى ماله» فليس له استبلاكه؛ ولا هبته» وببذا قال الحسن» 
ومالك» EET‏ ميقا الرأى» ولا أعلم فيه مخالفاء لأن حق سيده لم ينقطع عنه» لأنه قد 
يعجز فيعود إليه» ولأن القصد من الكتابة تحصيل العتق بالأداءء وهبة ماله تفوت ذلكء وإن أذن فيه 
سيده جازء وقال أبو حنيفة: لا يجوزء لأنه يفوت المقصود بالكتابة» وعن الشافعى فيه كالمذهبين 
اه ملخصا (۳۸۲:۲). 


چ ٠٠ ١5‏ بيع المكاتب برضاه ۹۸ 


وفى ”الهداية : ولا يبب ولا يتصدق إلا بالشىء اليسير› لأن الهبة والصدقة تبرع»› وهو 
غير "مالك ليملكه»ء إلا أن الشىء اليسير من ضنروزات التجارة اه ومقتضى التعليل أن له أن يبب 
وم و حير ا ا 1 


لا يمنع المكاتب من السفر: ٠‏ 

3 فائدة: ولا جنع المكاتب من السفر قرييا كان أو بعيداء هذا قول الشعبى ا و 
بن جبير والشورى والحسن بن صالح وأبى حنيفة» ومقتضى القياس أن يكون للسيد منعه من سفر 
طويل تحل نجوم کتابته قبله» لأنه يتعذر معه استيفاء النجوم فى وقتهاء فن شرط عليه فى الكتابة ت أن 
لا يسافر فالشرط باطل» وهو قول الحسن» > وسعيد بن جبير» والشعبى؛ والنخعى» وأبى حنيفة» لأنه 
ينافى مقتضى العقد» فلم يصح شرطه كشرط ترك الاكتساب» وبه قال القاضى من الحنابلة. 

وقال أبو الخطاب: يصح الشرطء وله منعه من السفرء وهو قول مالك؛ لقول النبى مَل : 
«المسلمون على شروطهم». ولأنه شر ط فيه فائدة فلزم» كما لو شرط نقدا معلوماء وبيان فائدته أنه 
لا يأمن إباقه وأنه لا يرجع إلى سيده فيفوت العبد والمال الذى عليه كذا فى ” المغنى * .)۳۷٠:۲١(‏ 

قلنا: إقدامه .على عقب الكتابة دليل على أمنه إباقه» فإن.من لا يأمن ذلك لا.يكاتب عبده 
وقوله مَرْل: «المسلمون على شروطهم» لا يعم الشرط الباطل المنافى للعقد إجماعاء وهذا مناف ' 
للكتابة» لكونها إذنا بالتجارة» والسفر من لوازمها عادة. 


ليس للمكاتب أن يتز وج إلا يإذن مولاه: 

٠‏ فائدة: وليّس له أن يتزوج إلا يإذن سيدة» وهذا قول الخسن ومالك والليث وابن أبى ليلى 
وأبى حنيفة والشافعى وأبى يوسف» وقال الحسن بن صالح: له ذلك» لأنه عقد معاوضة أشبه البيع» 
ولنا قول النبى لر : اعد تروج يشير إذن مراي فهو ماهر ولاف على السيتد فيه بعتررا» لأنه 
را جر إلينه باقض اف كاي المخنى. ۳ :) وهذا يعم المكاتب والمكاتبة 
جميعاء فليس لأحد منهما أن يتروج إلا يإذن سيده» وهو المذهب. 


يجوز كتابة عد مق واعدة ر واج 
۴ فائدة: وإذا کاتب عبيدا له صفقة واخدة بعوض واحد» مثل أن یکات ثلاثة عبيد له بألف 


موزل اك از » منهم عطاء وسليمان بن موسى وأبو حنيفة ومالك والحسن بن صالح 


إعلاء السنن بيع المكاتب برضاه YA FF‏ 


والمحاق» وهو المضومن عن الخافسن ر ھی ا عه ون یش اتا فيه قول آخر» لا يصحء 
لأن العقد مع ثلاثة ة كعبقود ثلاثةء وعوض كل منہم مجهولء فلم یصح» (وبه قال ابن حزم فى 
”امحل“ )؛ ولنا إن جبملة العوض معلومة» إا جهل تفصيلهاء ا قنع ج ام كبالر باهم 
لواحد اه من ”المغنى “ EY)‏ 
قلت: روى أبو يوسف فى ' آثارہ“ TT‏ 

كاتب الرجل عبيده مكاتبة واحدة» فجعل نجومهم واحدة» وقال ل جم فام حار وان يم 
فأنتم رقيق» فمات واحد لم يرفع عدهم به شيعا“ (ص۱۹۱)» وخ رجه محمد فى. ”الآثار“ له 
وفرض المسألة فى عبدين» ثم قال: وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة اه. 


تقر ظط کتاب الاثار' 'لأبى يوسف الإمام والثناء اد 

.فائدة: حديثية فقهية: ال لملا اشیخ محمد زهد لكوثرى حفظ ل فى قريظه على 
”کناب الآثار“ للإمام أبى يوسف القاضى ونشرته مجلة الإسلام بمصر ما ملخصه: ٠‏ ْ 
٠‏ كتاب عبز أن يتناوله متناول.فى العصر الأخيرء لقلة نسخه فى جزانات العالم:.وهو كثاب 
جم النفع بديع الصنع وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصارى مؤلف الكتاب ليس بمجهول عند 
آهل العلم حتى نقوم بتعريفه» فنكتفى بلفت النظر إلى ما يرويه الذهيى فى جزء ألفه فى ترجمته عن 
يحبى بن خالد. أنه قال: قدم علينا أبو يوسف وقل ما فيه الفقه وقد ملأ بفقهه ما بون الخافقين” 3 
وإلى ما يرويه عن هلال أنه قال: “كان أبو يوسف يحفظ التفسیرء والمغازى» وأيام العرب» وكان 
أحد علومه الفقه' » وقد ترجمه الذهبى أيضا فى كتابه ' 'طبقات الحفاظ “ .فى عدادٍ حفاظ الحديث» 
وأطال فى ترجمة ابن أبى العوام الحافظ فى كتابه ' أفضائل أبى حنيفة وأصحابه' ؛أ» وكان يعد آية فی 
الحفظ يحضر مجلس الحديث» فيسمع فيه خمسين حديثا وستين بأسانيدهاء فيحفظها كلها 
بسماع واحد» ثم يخرج» فيحدث بجميع ذلك من غير أن يزيد جرفاء أو ينقص حرفاء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وقد جمع الحافظ أبو الشرج ابن الجوزى فيمن عرف يبال الحفظ فى الإسلام من دين 
وغيرهم جزء سماه اا الحفاظ ٣ذ‏ کر فيه نحو.مائة عالم علاهم فى الطبقة العليا من الحفظ 
فذكر أبا يوسف هذا فى دادقم أثنى. علئ ج البر فى " الانتقاء' قبله. وابن 
حبان فى كتاب الثقات” ا ل ثيل ابن جاه وکل 
هؤلاء أقروا يبالغ حفظه. . 


باب إذا أدى المكاتب إلى المولى من الصدقات ثم عجز 
| فما أدى كان طيبا للمولى 
۰ ۲ - عن عائشة» قالت: كانت فى بريرة ثلاث سنن» عتقت فخيرت» وقال 
رسول الله كل : «الولاء من أعتق»» ودخحل النبى مه وبرمة على النارء فقرب إليه خبز 
وإدام من أدم البيت» فقال: «ألم أر برمة؟» فقيل: لحم تصدق به على بزيرة» ونت لا 
تأكل الصدقة؛ قال: «هو لها صدقة ولنا هدية) أخرجه الشيخان (نصب الراية ..)۲٤٤:۲‏ 


وقد احتوى ” كتاب الآثار“ هذا على نحو ألف وسبعة وستين حديثا مرفوعاء وأثراء وفتيا 
من الصحابة والتابعين فى أمهات المسائلء وقد أكثر فيه جدا عن إبراهيم بن يزيد النخعى شيخ 
فقهاء العراق فى عهد التابعين» ويدور ما روى عنه بين أن يكون حديثا مسنداء أو مرسلا يعد فى 
الصحاح» وفتيا تعد أثراء لكبر منزلته بين فقهاء التابعين» وقد روى أبو إسماعيل الروى فى ذم 
الكلام بسنده الأعمش أنه قال: ”ما رأيت إبراهيم يقول برأيه قط“ اه فعلى هذا تكون فتاواه التى 
أمتلاً بها ما بين النافقين آثارا مأثورة فى نظر الأعمش» كر کور بن اقاي تبرج غل 
الترمذى“: أن مرسله فوق مسنده فى القوة» وقال ابن عبد البر فى "التمهيد” “بعد أن نقل عن 
الترمذى ما يدل على أن مراسيل النخعى أقوى من مسانيده: وهو لعمرى كذلكء إلا أن إبراهيم 
ليس بمعيار على غيره اه. 

وقول الشعبى: دما ترك إبراهيم بعده أعلم منهء لا الحسن» ولا ابن سيرين؛ ولا من أهل 
الكوفة؛ ولا من أهل الحجاز ولا من أهل الشام» مشهور فى كتب الرجال صغيرها وكبيرهاء فلا 
مجال للفقيه أن يغفل ما يروى عن النخعى من مراسيله وفتاواه» وبذلك يعلم سبب عناية أبى 
يوسف بتخريج آثاره» كما فعل محمد بن الحسن فى ” كتاب الآثار “ له مثل هذاء وأبو بكر بن أبى 
شيبة فى * مصنفه” اه. وكذا عبد الرزاق ووكيع» وسعيانه ر خيرم ان مااي العراق 
وعلماءهاء فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. 


باب إذا أذى المكاتب إلى المولى من الصدقات . 
ثم عجز, فما أداه طيب للمولى 


أقول: احتج بالحديث المذكور على ما فى الباب» ووجه الاستدلال أن الحديث يدل على 
أن الحكم يتبدل بتبدل الملك» وفيما نحن فيه كذلكء لأن المال لما أعطى للمكاتب كان صدقة» 


. إعلاء الستن ۲۷۱ 


كتاب الولاء 
باب بطلان التسييب 
100و مه- حدثنا: أبو نعيم ثنا الممسعودى عن القاس قال: ”أعتق رجل غلاما 
سائبة» فأتى عبد الله وقال: إنى قد أعتقت غلاما لى سائبة» وهذه ت رکته» قال: هی لك 
قال: لا حاجة لی فیہاء قال: فضعها فإن ههنا وارثا كثيرا » رواه الدارمى. 


ولا أعطى المكاتب مولاه لم يكن صدقةء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: وفى "المغنى " لابن قدامة: إن شرط فى كتابته أن لا يسأل فقال أحمد: 
قال جابر بن عبد الله: هم على شروطهم اهء إن رأيته یسال تنہاه» فإن قال: لا اعود لم يرده عن 
كتابته فى مرة» فظاهر هذا أن الشرط صحيح لازم؛ وإن خخالف مرة لم يعجزه» وإن حالف 
مرتين» أو أكشر فله تعجيزه» وإنما صح الشرط لقوله له : «المسلمون على شروطهم»» ولأن له فى 
هذا فائدة» وغرضا صحيحاء وهو أن لا يكون كلا على الناس ولا يطعمه من صدقتهم». 
وأوساخهم» وذكر أبو الخطاب أنه لا يصح الشرطء لأن الله تعالى جعل للمكاتب سهما من 
الصدقة بقوله تعالى: #ؤوفى الرقاب» وهم المكاتبون» فلم يصح اشتراط ترك طلب ما جعل 
الله تعالى له اه (۳۷۷:۲۱). ! 

وأيضا فان بريرة» وجويرية رضى الله عنهما سألتا الإعانة فى كتابتهما من عائشة» ومن 
رسول الله يلك ولم ينكر ذلك رسول الله مره منبماء فللمكاتب أن يسأل الناس» ويؤدى إلى 
مولاه ما حصل له بالسؤال» والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ فى فوائد حديث بريرة وهى نحو مائة فائدة وبلغها بعض المتأخرين إلى أربعمائة 
أكثرها مستبعد متكلف ما نصه: وفيه جواز أخذ الكتابة (أى بد لها) من مسألة الناس» والرد على 
من كره ذلك» وزعم أنه أوساخ الناس اه .)١51:8(‏ 

باب بطلان التسييب 

قال العبد الضعيف: والسائبة يطلق فى الأصل على الدابة يسيبما الرجل» ذكرها المفسرون 
فى تفسير المائدة» والمراد بها ههنا العبد الذى يقول له سيده: لا ولاء لأحد عليكء أو أنت سائبة» 
يريد بذلك عتقه» وأن لا ولاء لأحد عليه. وقد يقول له: قد أعتقتك سائبة» أو أنت حر سائبة» ففى 
الأوليين يفعقر فى عتقه إلى نيةء وفى الأخريين يعتق واختلف فى الشرط فا جمهور على كراهته» . 


افا بطلان التسييب د 


٤‏ ه- حدثنا: أبو سعيد بن عمرو عن أبى بكر ابن أبى مريم عن ضمرة وراشد 
ابن سعد وغيرهماء قالوا فيمن أعتقٍ اسائبة: ”إن ولائه لمن أعتقء إنما سيبه من الرق» ولم 
يسيبه من الولاء أ» رواه الدارمى أيضا. ۰ 0 

. قلت: معناه أن إبطال الرق بالإعتاق a E‏ ما الولاء فامزلا يقدر 
إبطاله کالنسب. 


وعي نال براحي ري E‏ 3). 

وفي "الهداية' : فإث شرط أنه سائبة فالشرط باطل» والولاء لن أعتق لأن الشرط م خالف 
للنص فلا يصح اه (۸ :هه .)١‏ 

قال الحافظ فى "الفح : وبيذا اکم (أئ ببطلان الشرط وکرن ولام للحولی) قال 
الحسن البصرىء وابن سيرين» والشافعى» وأحر ج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين: ”أن 
سا ما مولى أبى حذيفة الصحابى المشهور أعتقته امرأة من الأنصار سائبة؛ وقالت له: وال من شكت» 
رن اا حي لما بحي اانه د نه اندتعا ريه أ اي وار ابن الندى من 
طريق بكر بن غ الله لازن "أن عبد الله بن عمر أتى بمال مولى له مات» فقال: إنا كنا أعتقناة 
سائبة» فأمر أن يشترى بثمنه رقابا فتعنق “. وهذا يحتمل أن يكون فعله على سبيل الوجوب» أو على 
سبيل الندب» وقد أخذ بظاهره عطاءء فقال: E a‏ 
قبل ماله» وإلا ابتيعت به رقاب فأعتقت. 

وفيه مذهب آخر: أن ولاه للمسلمين يرون ويعقلون عنتة..قاله جر بتاعبتد الغزيز» 
والزهرى» وهو قول مالك» وعن الشعبى» والنخعى» والكوفيين لا بأس ببيع ولاء السائبة»'وهبته؛ 
قال ابن المنذر: واتباع ظاهر قوله ه: ”الولاء لمن أعتق) أولى اه ٠٠ ٠.)٠١:٠۲(‏ 0 

+ “قلت: وهو قِوْلنا معش الحنفية كنما فى ”الهنداية “.ولا أدزئ هن هو لاغ الكوفيون الذِين' 
أجازوا بيع ولاء السائبة وهبته؟ فقد قال محمد فى ” الموطأ ": : أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار 
عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله مَك ل نبى عن بيع الولاء» وهبعه' » (أخرجه أبو حنيفة عن 
عطاء بن يسار عن ابن عمر» وعند الشيخين» وغيرهما من طريق ابن دينار عن ابن عمر. قال . 
الترمذى: هذا حديث خسن صحیح)» قال محمد: "وببذا نأخذ, لا يجوز بيع الولاء ولا هبته» 
وهو قول أبى حنيفة» والعامة من فقهاءنا “ اه (ص47 8)» فلم يخص ولاء سائبة» ير 0 

٠‏ قال المحشى: وبه قال جمهور العلماء سلفا وخلفاء إلا ما روى عن ميمونة: ”انما وهبت 
ولاء سليمنان ابن يشنار لابن عباس“ . وروی عبد الرزاق غن عطاء جنواز: أن ادن المنيت لغبتاه أن 


إعلاء السنن ٠‏ بطلان التسييب ۷r‏ 


- حل ئرا: أبو:نعيم شا زكزيا عن عإمنزء قال: تل عام عن المملوك يعتق 
سائبة لمن ولاءه؟ قال: : للذى أعتقه ' » زؤاه الدازمنى؛ : 

- قلت : : هذه الروليات تدل على بطلان التسبيب» وهو مهب أصحاناء ومنهم من 
ذهب إلى صحته» وقد خفى عليه أن الولاء لحمة كلحمة النسب» E‏ 
لأنه لا لم يصح نقله لم يصح إبطاله كالنسب. | 


يوالى من شاءء وجاء عن عثمان ران و ولاك و كذا عن عروة وابن 07 ولعلهم لم ينهم 
الحديث» وقد أنكر ذلك ابن مسعود فى زمن عفمان» وقال: ' أيبيع أحدكم نسبه؟“ كذا فى ” فتح 
البارى” وغيره اه. ١‏ 
إثبات أصل الولاءء وبيان ما أجمع عليه من أحكامه: 

قال العبد الضعيف: والأصل فى الولاء قوله تعالى: الإفإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى 
الدين ومواليكم» يعنى الأدعياء. وقال النبى ی : «الولاء لمن أعتق) (متفق عليه). وقال سعيد: ثنا 
سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء قال: «نہی رسول الله مي عن بيع الولاء وهبته». متفق 
عليه وقال النبى ر : «العن الله من تولى غير مواليه). قال الترمذى: : حديث حسن صحیح» 
وقال: «مولى القوم مدهم» حديث صحیح» وروی الخلال بإسناده عن إسماعيل , بن أبى خالد عن 
000 أبى أوفى» قال: قال لی النبى ميك : «الولاء لحمة كلحمة النسب» لا يباع» ولا يوهب»» 

جمع أهل العلم على أن من أعتق عبداء أو ععق عليه» ولم يعتقه سائبة أن له عليه الولاء. 

والأصل فى هذا قول النبى لا : «الولاء لمن أعتق). وأجمعوا أيضا على أن السيد يرث 
عتيقه إذا مات جميع ماله إذا اتفق ديناهماء ولم يخلف وارثا سواه وذلك لقول النبى مَك : : «الولاء 
لحمة كلحمة النسب» والنسب يورث به ولا يورث, كذلك الولاء. وروی سعيد عن عبدالرحمن 
ابن زياد ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن شدادء قال: “كانت لبت ؟ حمزة مولى أعتقه فمات» 
وترك ابنته ومولاته» فأعطى النبى به ابنته النصف» وأعطى مولاته بنت حمزة النصف"» قال: 
وثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن» قال: قال رسول الله ْله : «الميراث للعصبة فإن 
لم يكن عصبته فللمولى». . (مرسل صحيح» وخالد هو الطحان من رجال الجماعة ثقة). وعنه أن 
0 دروک أو نوست عن ی حيفة نامكم عن جد لذن شناد ب لاد "أن بن لحمزة أعتقت ملو كا لهاء فمات وترك ابنة» 


فأعطى رسول الله م 2 ابنته النصف”* ((ص179)؛ وفيه أن ابنة حمزة أعتقت» لا أبوهاء وابلة حمزة انها فاطمةء أو عمارة 


أو أمامق وهى أت عبد اڈ بن داد لأمه. 


ج ١١‏ بطلان التسييب ۷٤‏ 


0000 قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إنى أعنقت 
عبدا لى» وجعلته سائبة. فمات» وترك مالاء ولم يدع وارثاء فقال عبد الله: ”إن هل 
الإسلام لا يسييونء وإما كان أهل الجاهلية يسيبون» وأنت ولى نعمدهه واف ا 
وإن تأثمت وتحرجت فى شىء فنحن”" نقبله» ونجعله فى بيت الال » رواه البرقانى على 
شرط المنحيح» » وللبخارى عنه: ”إن أهل الإسلام لا يسيبون» وإن أهل الجاهلية كانوا 
تمسو ' أخرجه فى ”المنتقى أ قلت: فيه دليل على بط ان التسييب. 


رجلا أعتق عبداء فقال للنبى یر : «ما ترى فى ماله؟» قال: «إن مات ولم يدع وارثا فهو لك» 
(سيأتى سنده). 

ويقدم المولى فى الميراث على الرد» وعلى ذوى الأرحام فى قول جمهور العلماء من 
الصحابةء والتابعين» ومن بعدهم» وعن عمر وعلى يقدم الرد على المولى» وعدهما وابن مسعود 
تقديم ذوى الأرحام على المولى» ولعلهم يحتجون بقول الله تعالى: : إوأولوا الأرحام بعضهم أولى 
عض فى كتاب الله ولنا حديث عبد الله بن شدادء وحديث الحسن» ولأنه عصبة يعقل عن 
مولاه فيقدم على الرد.وذوى الرحم كنابن العم» كذا فى ”المغنى “ لابن قدامة »)۲٤:۷(‏ وأولوا 
الأرحام أولى من المؤمنين والمهاجرين» كما نص الكتاب» لا من العصبات» والمولى عصبة» كما مر 

وسیأتی. ۰ 

قال الموفق: : فإن كان للمعتق عصبة من نسبه» أو ذوو فرض تستغرق فروضهم الال فلا شىء 
للمولي» لا نعلم فى هذا خخلافاء لما تقدم من الحديث» ولقول النبى عر : : وألحقوا الفزائض بأهلهاء 

فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر» (متفق عليه). 

والعصبة من القرابة أولى من ذى الولاء لأنه مشبه بالقرابة» والمشبه به أقوى من المشبه؛ 
ولأن النسب أقوى من الولاء بدليل أنه يتعلق به التحريم» والنفقة» وسقوط القصاص» ورد 

الشهادةء ولا يتعلق ذلك بالولاء اه. 

)0 ا : ويه ديل على أنه و امع وارٹ من أ حت من ارات وترکه الآخري يكفى ذلك ولا مشترط 
الهبة» وهذا يدل على أن ما هو المتعارف فى ديارنا من ترك البنات» والأخوات وغيرهن» لإخوتهن وغيرهم حقهن عرف 
صحيح ولا يحتاج إلى الهبة فاعرف ذلك اه. قلنا: : قد عرفنا بذلك سخافة رأيك» فأين فيه ذلك؟ وقد قال ابن مسعود فى 
رواية العدنى: : فإن تحرجت فأرنا (أو فأتنا بهم نجعله فى بيت الال“ “, كما فى "فت البارى” »)۳١:۱۲(‏ هو صريح فی اشتراط 


الهبة» سلمناء فأين فيه أن للورثة أن يأحذوا حصة من ترك حقه من الميراث؟ وغاية ما فيه أنه يجعل فى بيت المالء فافهم. 


إعلاء السئن Yo‏ 


باب أن الولاء لحمة كلحمة الدسب 
65317 حدثنى موسى بن سهل الرملى ثننا محمد بن عيسى يعنى الطباع 
ندا مشير بن القاسم عن إسماعيل بن أبى. خعالد عن بد الله ابن أبى أوفى: قال: قال 
رسول الله مي : «الولاء لحمة كلحمة النسب» > لا يباع» ولا يوهب»» رواه ابن جرير فى 
تبذيب الآثار ٠“‏ ورجاله ثقات» قاله فى ” الجوهر النقى “. 


باب أن الولاء لحمة كلحمة النسب 


ذكر الاختلاف فى ولاء السائبةء وترجيح قول الجمهور: 

قال الموفق فى ولاء السائبة: إنه للمعتق. هذا قول النخعى والشعبى وابن سيرين ورأشد بر 
سعد وضمرة بن حبيب والشافعى وأهل العراق لقوله عليه السلام: «الولاء لمن أعتق». وجعله لحمة 
كلحمة النسب. . فكما لا يزول نسب إنسنان» ولا ولد عن فراش بشرط لا يزول ولاء عن معتق. 
ولذلك ما أراد أهل بريرة اشتراط تحويل الولاء عن المعتق رده الشبى بء وقال: : «إنما الولاء لمن 
أعتق»» دل ذلك على أن مثل هذا الاشعراط لا يفيد شيكاء ولا يزيل الولاء عن المعتق. ثم ذکر . 
حديث هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود» كما مر فى المتن» وعزاه إلى مسلم. قال: 
وقال سعيد: ثنا هشيم ثنا بشر عن عطاء: ”أن طارق بن المرقع أعتق سوائب فماتواء فكتب إلى . 
عمر رضى الله عنهء فكتب عمر أن ادفع مال الرجل إلى مولاه. E‏ 
فأعتقهم عنه. وقال: : ثنا هشيم عن منصور أن عمر وابن مسعود قالا فى ميراث السالية: ' هو 
للذى أعتقه“ » وهذا القول أصح فى الأثر والنظر. 

وفى المواضع التى جعل الصحابة ميرائه لبيت المال» أو فى مثله كان" لتبرع المعتق 
وتورعه عن ميراثه. كفعل ابن عمر فى ميراث معتقه» وفعل عمر وابن مسعود فى ميراث الذى 
تورع سيده عن أخذ ماله قال: ولعل أحمد ذهب إلى شراء الرقاب استحبابا لفعل ابن عم 
والولاء للمعتق اه ملخصا ١ .٥:۷(‏ و45 ؟).. 


)ع2 هذا يؤيد ما قدمناه إن ترك من ترك ولاءه من السائبة لم يكن تركا محضاء بل تبرعا وهبة» فلا بد له من شرائط الهبة» لا كما 
زعم بعض الأحباب أن اتا الوارث من أذ اليراث وتر كه للآخرين يكفى» ولا يشترط الهبةء ولا تحقق شراتطه ما 
فافهم . (المؤلف) 


۲۷٦ اة كلس السب‎ ac 


قلت: و كاك ا عن ای و عن داد 
ابن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء بهذا اللفظ. فقال أبو بكر النيشابورى: هذا 
خض لأن الفقات رواه عن عبد الله بن ديار بغير هذا اللفظ وهذا اللفظ إنما هو رواية 
الحسن المرسلة» وحديث ابن جرير يرد على أبى بكر قوله» وكذا يرد على البيبقى؛ 


عاق قال کیت یت أن ر ف: يوئ بأسانيد أخر كلها ضعيفة ٠٠‏ 


الحديث المسلسل بالأئمة: 

قال العبد الضعيف: وهذا الحديث رواه ابن المظفر من طريق على بن سليمان الأجميمى عن 
الإمام محمد بن إدر يس الشافعى عن الإمام محمد بن الحسن عن الإمام أبى يوسف عن الإمام أبى 
حنيفة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر» أن رسول الله مي قال: والولاغ نة كلسحمة السب 
لا يباع ولا يوهب»» وهو مسلسل بالأئمة كما تراه» ومثله نادر الوجود وقد أورده السيوطى فى 
جزء له سماه والمفانيدبقى مسلسل الأسانيده» ورواه ابن خسرو من طريق ابن المظفر؛ وأجرجه 
الدارقطنى عن محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق عن أحمد بن محمد بن الحجاج عن على 
ابن سليمان الأخميمى. ومن طريقه رواه ابن عبد الباقى» وأخرجه الحاكم من طريق الشافعى 
هكذاء وقال: “صحيح الإسناد *» وقال الدارقطنى فى ” العلل“ : ”لا يصح ذكر أبى حنيفة فيه . 
الرد على قول النيسابورى: إن رفع حديث الولاء لحمة كلحمة السب خطأ 
و على قول البيمقئ: روى من أرجه كلها ضعيفة معللة: 

وأما قول النيسابورى: إن هذا خطأ أى رفع الحديث بهذا اللفظ لأن الثقات لم يرووه هكذاء 
وإنما رواه الحسن مرسلاء وقول البيسبقى: روى من أوجه كلها ضعيفة معللة. فالجواب عنه أن 
الحديت المذكور بهذا اللفظ ثابت» روؤى مرسلاء ومرفوعاء عه 

طرق يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عد اير عن رشول الله ا 

ش لب قم روا د انر مور الل وي 
ابن دينار» وصححه الحاكم وابن حبان فى ” صحيحه” من طريقه لکن عن عبيد الله بن عمر عن 
عبد الله بن دينار» هكذا رواه محمد بن الحسن فى كتاب الولاء له عن ابی يوسف وتابعه بشر بن 
الوليد ولم يذكر الشافعى عبيد الله بن عمر واعتذر عنه البيبقى أنه كان حدث به من حفظه فنسى» 
ومن روى هذا الحديث عن عبد الله بن دينار سفيان الثورى رواه عنه ضمرة» أخرجه الطبرانى 


إعلاء الستن ف A i‏ 


الروايات التى أشار إليها البيبقى ههنا ما رواه الدارقطنى من طريق يزيد بن هارون 
عن هشام بن حسان عن الحسن عن النبى يِه وضعفها من جهة الإرسال» وههنا ما 
رواه الإيجقى قن طرق رة عن سفيات اغوري عن عي الله إن إإثار عن ابن قير قال 
الطبرانى: ”تفرد به ضمرة“ يعنى باللفظ المذكور. 


توئيق ضمرة بن ربيعة: 

وقال: EE‏ اوقال N‏ "قد وهم راويه“» قلت: ضمرة بن ربيعة فقيه أهل 
فلسطين فى زمانه» لم يكن بالشام رجل يشببه. قاله ابن حنبل» وقال ابن سعد: "كان ثقة مأمونا لم 
يكن هناك أفضل منه “> والحديث إذا انفرد به مثل هذا لا يضره انفراده» ولا يوجب ذلك علة فيه 
لأنه من الثقات المأمونينء فلا أدرى من أين وهم فى هذا الحدپث راويه؟ ورواية إبراهيم بن محمد 
ابن يوسف الفريابى عنه عن الثورى بلفظ ”نى عن بيع الولاء وهبته ٠‏ ورواية أبى عمير عيسى بن 
محمد عنه عن الشورى مضموما مع حدیث من ملك ذا رحم لا تقتضی توهين شىء منہاء فقد 
أخرج النسائى عن عيسى هذا حديث من ملك ذا رحم فقط؛ ولم يضم إليه حديث الولاء» وذكر 
الدارقطنى: أن محمد بن إسماعيل الفارسى روى عن الثورى عن عبد الله بن دينار بلفظ «لا يباع 
الولاء ولا يوهب.و لا :يؤرث” 67م وتاي عليه عيذ الس يزاين مالم E‏ 
الدارقطنى فى ”العلل . | 

ومن روى هذا الحديث عن ابن عمر مرفوعا نافع مولا ر و أخرجه 
الطبرانى فى ” الأوسط“» والبيبقى من طريق محمد بن زياد عن يحيى بن سليم عنه» وقولنا: 
محمد بن زياد هو الصواب» كما فى نسخ ”الأوسط » ووقع فى ”السنن“ بدله أبو حسان 
الزیادی» وهو خطأء نبه عليه الحافظ ابن عساكرء وقال: هو محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادى 
البصرى شيخ ابن خر بمة» ولیس هو بأبى حسان الحسن بن عثمان الزيادى؛ والله أعلم.. 

الال .کان یحی ین سليم سىء الحفظ كثير الخطأء قلت : تابه على هذه اروا 
e‏ داك ارك الاك فق ”المستدرك من حديثه. 

وقال الدارقطنى فى ' العلل ': وهم فيه ابن زياد» ورواه يعقوب بن كاسب عن يجبى بن 
سليم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن ديتار. قلت : وهذا لا يكون سببا لتوهم محمد ابن زياد 


.)06 13:19 وبهذا اندفع ما أورده الزيلعى على صاحب ” الهداية “ بقوله: ولم أجد فى شىء من طرق الحديث ولا يورث اه‎ :)١( 


۷۸ الولاء لحمة كلحمة النسب‎ a 


وقال البيبقى: رواه محمد بن إبراهيم بن يوسف الفريابى عن ضمرة على 
الصوابء كرواية الجماعة » فالخطأ فيه تمن دونه» ومنها ما رواه يحبى بن سليم عن 
عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء رواه الترمذى. 


لاحتمال أن يكون ليحيى بن سليم فيه شيخان سمع من كل واحد منہما. 

ومن روى هذا الحديث مرفوعا أبو هريرة رضى الله عنه لكن بلفظ «لا يباع الولاء 
ولا يوهب ولا يورث»» أورده ابن عدى فى ترجمة يحبى بن أبى أنيسة» وهو متروك. 

ومن روى هذا الحديث مرفوعا عبد الله ابن أبى أوفى الأسلمى رضى الله عنه» أخرجه ابن 
جرير الطبرى فى ” تهذيب الآثار“ بسند لا غبار عليه كما تقدم أول الباب. 

ومن روى هذا الحديث مرفوعا على رضى الله عنه ذكر البينهقى آخر الباب فى السان» 
(ولم يعله بشىء هوء ولا ابن التركمانى). 

فظهر بمجموع ما ذكرنا أن قول النيسابورى: ”إنما روى مرسلا » وقول البيهقى: 
“روى من طرق أخرى كلها ضعيفة .غير متيول» ور لشاف في الل اي 
فقال: ورواه أبو جعفر الطبرى فى ”تہذيبه“ وأبو نعيم فى ” معرفة الصحابة ٠‏ والطبرانى فى 
”الكبير“ من حديث عبد الله بن أبى أوفى وظاهر إسناده الصحة؛ وهو يعكر على البيبقى حيث 
قال عقب حديث أبى يوسف: ” يروى بأسانيد أخر كلها ضعيفة“ اه ملخصا من 'عقود الجواهر 
المنيفة * ۷٦:۲(‏ و ۷۷). 


بیان ما تفرع على فوله س : «الولاء لحمة كلحمة الدسب» من الأحكام: 
واستدل صاحب ”الهداية “ بقوله مه : «الولاء لحمة كلحمة النسب» على أن الأب يجر 
و الراك لأن الولاء بمنزلة النسبء والنسب إلى الآباءء فكذلك الولاءء وسيأتى تحقيق 
المسألة فيما بعد واستدل به داود الظاهرى على غكسه فقال: إن الولاء لا يتجر عن موالى الأم إلى 
اول اجا اده ردخم حي سيار لبقي اوور كر ثبت له فكذلك الولاء, كذا 
فى ”المغنی ‏ (4:7 8 07). 
۰ ولوزايتان مدازقا كلاق ا ا ر اناهن ررر نجاو اا 
كولد الملاعنة ينسب إلى قوم الأم ضرورة» فإذا أكذب الملاعن نفسه ينسب إليه» فكذلك ش 
النسبة إلى موالى الأم كانت لعدم أهلية الأب ضرورة: فإذا صار أهلا عاد الولاء إليهء لآن النسب 
إلى الآباء فى الأصل» لا إلى الأمهاتء والولاء شعبة من النسبء فاعلم ذلك» والله يتولى هداك؛ 


إعلاء السنن ٠‏ الولاء لحمة كلحمة النسب ۲۷۹ 


وقال: ”أخطأ فيه يحبى بن سليم» وإنما رواه عبيد الله عن عبد الله بن ديار » 
ومنها ما رواه الحاكم من طريق محمد بن مسلم الطائفى عن إسماعيل بن أمية عن نافع 
عن ابن عمر» وضعفه البيبقى من جهة الطائفى؛ لان فيه مقالاء ومنها ما رواه البيبقى 
من طريق يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمرء وقال: كان 
E‏ » لخصته من ”التلخيص الحبير” وغيره. 


00707 ا‎ CON 


لا يجوز بيع الولاءء ولا شبته: 

ومن فقه الحديث أيضا أن لا يصح بيع الولاءء ولا هبته» ولا أن يأذن لمولاه فيوالى من شاء 
روى ذلك عن عمر وعلى وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم» وبه قال سعيد بن المسيب 
وطاوس وأياس بن معاوية والزهرى وأبو حنيفة ومالك والشافعى وأصحابهم؛ وكره جابر بن عبد 
الله بيع الولاء. قال سعيك: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم» قال: قال عبد الله: }غا الولاء 
كالدسب» أفيبيع الرجل نسبه؟” (سند صحيح» فإن مراسيل إبراهيم فوق مسانيده» لا سيما عن 
عباس وكان مکاتبا . 

وروى: ”أن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس» وولاءهم اليوم لهم » و أن عروة ابتاخ 
ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير » وقال ابن جريج: “قلت لعطاء: أذنت لمولای أن يوالى من 
شاء فيجور؟ قال: نعم أ ولنا (حديث ابن عمر) ران النبى بُ نبى عن بيع الولاء وهبته». 


حديث مشهور: 
عيال”" عليه فى هذا الحديث » وقد اعتنى أبو نعيم بجمع طرقه عن عبد الله بن دينار» فأوردد عن 


(1) قلت: ولكن أبا حنيفة أخرجه من طريق عطاء بن يسار عن ابن عمر مرفوعا نحوه» رواه الحارثى من طريق يوس بن يكير غم 
قال قاسم بن قطلوبغا: ” وأنكر ابن وضاح أن يكون هبة من كلام النبى مَك » قلت: هو محجوج بما فى الصحيحين الس 


من ”عقود الجواهر” .)۷٤:۲(‏ 


۸۰ الولاء لحمة كلحمة النسب‎ a 


قلت: الرواية با معنى كانت متعارفة فى السلف» فلا يصح ردها باختلاف الألفاظ 
مع اتحاد المعنى» لا سيما إذا كان رسول الله ميلك يؤدى المعنى الواحد بعنوانات مختلفة» 
لا سيما إذا تتابع الرواة على بعض الألفاظ كتتابعهم على البعض الآخرء مغل ما نحن 
فيه» فإنه لم يتفرده به أبو يوسف عن ابن عمرء بل رواه عبد الله ابن أبى أوفى» ورواه 
الحسن مرسلاء ورواه سفيان عن عبد الله بن دينار» ورواه يحبى بن سليم عن إسماعيل 
بق ا عن نافع عن ابن ر وام SSE OSE‏ وروا يحبى بن 


د رسن شف DOS‏ ميا حي دفار كا أل "فتح الباری“ :لال 
وقال: «الولاء لحمة كلحمة النسب»» وقال: «لعن الله من تولى غير موالیه». ولأنه معنى يورث به 
لوطل لتقا وكين بورلا 17د يال زول فيرو رتوو العا ما يول )كاين 
' المغنى ” (4:7 4 ؟) لابن قدامة. 

وقال الحافظ فى ”الفتح“ فى حديث على: «ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين). وقوله فيه: «بغير إذن مواليه». التعبير بالإذن ليس لتقييد الحكم بعدم 
الإذن وقصره عليه ولا وزد الكلام بذلك على أنه الغالب انتمى. 

(قلت: وهذا حلاف مذهبه فى الاحتجاج بالمفهوم)» قال: وقد شذ عطاء بن أبى رباح . 
بالأحد كتهو هذا اللنديظاء قال لما أخرساعيد الرزاقة عن ابن جرب عند: ”إن أذن الرجل 
ولاه أن يوالى من شاء جاز ‏ واستدل بهذا الحديثء قال ابن بطال: وجماعة الفقهاء على خلاف 
ما قال عطاء. قال: ويحمل حديث على على أنه جرى على الغالب» مغل قوله تعالى: «ؤولا تقتلوا 
أولأدكم حشية إملاق) وقد أجميعوا غلى أن قتل الولد حرام سواء حى الإملاق» أو لاء وهو 
مشوخ يحديت النبى عن بيع الولاء وهبعد:.وقلت: لا يجوز القول الس بالاسسمال. ما لواينيت 
تقدم أخدهما على الآخر بالتاريخ» والأولى ما قاله علماءنا: إن حديث على مخمؤل على ولاء 
الموالاة» دون ولاء العتاقة» بدليل ما سنذكره فى بابه» إن شاء الله تعالى). 

قال الحافظ: وقد سبق عطاء إلى القول بذلك عثمان» فروى ابن المنذر: ”أن عثمان اختصموا 
إليه فى نحو ذلك» فقال للعتيق: وال من شعت . (قلت: لعله فعل ذلك لاستواء حجج الخصوم . 
عنده» فلم يقض بالولاء لأحد منهم» بل خبر العتيق فى أن يوالى من شاء وهذا ليس مما نحن فيه)» 
”ون ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس وولده“ والحديث الصحيح مقدم على جميع ذلك؛ 


إغلاء السنن الولاء لحمة كلحمة اللنسب ۲۸۱ 


دنار ع فاعرف ذلك» ولا تعجل برد ما اد الأئمة بمجرد التوهمء والله أعلم: ش 


تمادام ولع بولا ارولتم ر وانعقد الإجماع على خلاف قولهم اه (۳۷:1۲). 
قلت: ويعكر عليه ما أخرجه البزار والطبرا: نی کما فی فتح البارى أيضا من طريق سليمان 

بن على بن عبد الله این عباس عن أبيه عن جده رفعه «الولاء ليس بمنتقل ولا متحول»» وفى سنده: 
المغيرة بن جميل» وهو مجهولء نعم» عن ابن عباس من قوله: «الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه 
ولا هبته»» (مفاده صحة ذلك عن ابن عباس من قوله. فكيف يصح ما روى عن ميمونة أنها وهبت 
ولاء سليمان بن يسار له؟ اللهم إلا أن يحمل هبة ولاءه على هبة مالها عليه من بدل الكتابة» أو هبة 
ميراثه» دون نسبة الولاء). 

وقال ابن بطال وغيره: جاء عن عثمان جوري ارام كذاعن غروة. وجاء عن ميقونة 
جواز هبة الولاء» وكذا عن ابن عباس» قال الحافظ: قد أنكر ذلك ابن مسعود فى زمن عفمان. 
فأخرج عبد الرزاق عنه أنه كان يقول: «أيبيع أح د كم نسبه؟» ومن طريق على «الؤلاء شعبة من 
النسب)» ومن طريق جابر «أنه أنكر بيع الولاء وهبته». ومن طريق عطاء «أن ابن عمر كان ينكره»» 
مك بود وس ا د وا فى النقل عن ابن عباس 
بين البيع والهبة اه .)۳۸:١۲(‏ 


لا ينتقل الولاء عن المعتق: 

ومن فقه الحديث أن لا ينتقل الولاء عن المعتق بموتهء ولا يرنه وره واا بر يرثون المال به مع 
بقائه للمعتق» هذا قول الجمهورء وروی نحو ذلك عن عمر وعلى وزيد وابن مسعود وأبى بن 
كعب وابن عمر وأبى مسعود البدرى وأسامة بن زيد» وبه قال عطاء وطاوس وسالم بن عبد الله 
والحسن وابن سيرين والشعبى والزهرى والنخعى وقتادة وأبو الزناد وابن نشيط وأبو حنيفة 
وأصحابه ومالك والثورى والشافعى وإسحاق وأبو ثور وأبو داود وشذ شريح؛ فقال: الولاء 
كالمال يورث عن المعتق فمن ملك شیا حياته فهو لورثته ریغد موته) . ورواه حنبل ومحمد بن 
الک عن انیت وغلطهما او یکی > وهو كما قال» فإن رواية الجماعة عن أحمد مثل قول 
الجماعة» وذلك لقوله عل : : «الولاء للمعتق»» وقوله: «الولاء لحمة كلحمة اللسب»» والنتن ل 


يورث» وا يورت وك رسو كبا الاج روا حل عر عم 'المغنى “ (TE:V)‏ 


TAY ۱١ ج‎ 


باب أن الولاء للمعتق 
8 9" ه- عن النبى بر أنه قال: «الولاء لمن أعتق)» قاله فى قصة شراء عائشة 
بريرة» رواه البخارى» وغيره. ش 


لابن قدامة» ومن فقه الحديث أن ولاء السائبة لمولاه كما تقدم» والله تعالى أعلم» وسيأتى من فروع 
هذا الحديث أشياء» فانتظر مفتشا. 
باب أن الولاء للمعتق 
.قوله: دعن النبى اء وهو يدل على بوت الولاء للمعتق رجلا كان أو امرأة» وهو 
مذهب أئمتناء قال العبد الضعيف: قد تقدم إجماع أهل العلم على ذلك إذا لم يعتقه سائبة» ففيه 
الخلاف» والجمهور على أن ولاءه لمولاه أيضا. ش 


إذا اختلف دين السيد و عتيقه فالولاء ثابت: ٠‏ - 
فإن احتلف دين السيد وعتيقه فالولاء ثابت» لا نعلم فيه خلافاء لعموم قول النبى مَك : 
«الولاء لمن أعتق». ولقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» ولحمة النسب تثبت مع احتلاف الدين» 
فكذلك الو لاي ولان الولاء إنما يغبت له عليه لإنعامه بإعتاقه» وهذا المعنى ثابت مع اختلاف دينهماء 
ويثبت الولاء للذ كر على الأنثى وللأنثى على الذ كرء ولكل معتق» لعموم الخبر والعتى؛ ولحديث 
عبد الله بن شداد. 
وهل.يرث السيد مولاه مع اخمتلاف الدين؟ جمهور العلماء على أنه لا يرثه مع اخمتلاف 
دی لول ال ا :ولا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم» متفق عليه. ولأنه ميراث 
فيمنعه احتلاف الددين» كميراث النسب» ولأن الميراث بالنسب أقوى» فإذا منع الأقوى فالأضعف 
أولى» ولأن النبى كه لحق الولاء بالنسب بقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» فكما يمنع اختلاف 
الدين العورث مع صحة التسب وثبوتهء كذلك يمنعه مع صحة الولاء وثيوته. فإذا اجتمعا على 
الإسلام توارثاء كالمتناسبين» وعن أحمد فى ذلك روايتان: إحداهما كقول الجمهور. 
قال الموفق: وهذا أصح فى الأثرء والنظر إن شاء الله تعالى» والأخرى أنه يرثه» روى 
لك ع على وعم ين عد الزن ويه قال أهل اطا رقال سالك :يريف الس مولام التضواتى» 
لأنه يضح له تملكه» ولا يرث النصرانى مولاه المسلم» لأنه لا يصلح له تملكه اه من" المغنى " 
(/551:1) ملخصا. ش 


إعلاء السنن الو لاء للمعتق ۲A۳‏ 


من أعتق عبدا عن كفارته» أو نذره فالولاء للمعتق: 


وإن أعتق عبدا عن كفارته» أو نذره فالجمهور على أن ولاءه للمعتق بقوله ية : «الولاء 

تق». ولأن عائشة اشترت بريرة لتعتقهاء اشترتها بشرط العتق فأعتقتباء فكان ولاءها لهاء 
وشرط العتق يوجبه» ولأنه معتق عن نفسه فكان الولاء له» كما لو اشترط عليه العتق فأعتق» وقال 
مالك والعنبرى: ولاءه لسائر المسلمين» وقال أحمد فى الذى يعتق من زكاته: إن ورث منه شيعا 
جعله فى مثله» قال: وهذا قول الحسن. وبه قال إسحاق. وعلى قياس ذلك العتق من الكفارة 
والنذرء لأنه واجب عليه» فالذى أعتق من الزكاة معتق من غير ماله» فلم يكن الولاء له» كما لو 
دفعها إلى الساعى فاشترى بہاء وأعتق. وفارق من اشترط عليه العتق. فإنه إنما أعتق ماله والعتق فى 
لكا وار را ج عاو ا ای ن ا ا (قلنا: عام عع سن غير الاة بلقو 
معتق من ماله. 

الأكرى أنه عاك ولا سبي لاجد أن عله سم ولو مات ولم يؤد زكاة ماله( 
ول کا ولا ای وک بورض اھان ا کا كان الكل مي آنا شی بين ور زاح مع 
کون الإعتاق واجبا عليه خروج المال من ملکه» حتى يكون معتقا من غير ماله. 

ألا ترى أنه لو كاتب عبده وجب عليه إعتاقه إذا أدى إليه بدل كتابته» ولا يكون حرا بمجرد 
الكتابة لكونه عبدا ما بقى عليه ندرهم» كما تقدم» ومع ذلك یثبت له الولاء عليه؟ كما سيأتى). 


لا يجوز الإعتاق من الزكاة: 

وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يعتق من از كاة» أى لا يصح إعتاق العبد عن الزكاة» 
وعلل بعضهم المنع من ذلك بأنه يجر الولاء إلى نفسنه 'فيتضع بزكائهه وهذا قول لأحملة زواه عه 
جماعة» وهو قول النخعى؛ والشافعى» كذا فى ”المغنى * .)۲٤۷:۷(‏ 

قلت: بل هو قول فقهاء العراق عامةء قال أبو عبيد فى "كنز لغيه E‏ 
مهندى عن جعلر بن ریا عن مغی رة ی ارام قال: "يعان منها أى من الزكاة فى الرقبة 
ولا يعتق منها” “قال و دتا عبد ارحس بن وی عن جعفر بن زياد عن ا بن الباق عن 
سعد زد يجين ل ی ر 

قال: وسمعت على بن عاصم يحدث عن عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير أنه كرهه 
أيضا. قال أبو عبيد: وهذا القول يقول به أهل العراق أن كثيرا منهم فى العتق يكرهونه للوجه الذى 


8 الولاء للق A4‏ 


ذهب لياوع وعد ن جيم من حر قرا چ الع ا 


و تاساك 8 51 عباس فئ هذا الباب: 


قلت فول ابن عباس هو مارواه أبوعبيد» حدقا أب و شغاوية عن الأعمش عن حسان ألى 

الأشرس عن مجاهد عن ابن عباس: ”أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاة ماله فى الحج» 
وأن يعتق منها الرقبة “. قال: وحدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن ابن أبى نجيح عن مجاهد 
عن ابن عباس» قال: ”أعتق من زكاة مالك“ اه (ص107)» فكان على أبى عبيد أن يقول بجواز 
إعطاء الزكاة ذ فى الحج» ولكنه قد اععرف بأنه ليس الناس على هذاء ولا أعلم أحدا أفتى به أن 
تصرف الزكاة إلى الحج» وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يكون بعض حديث ابن عباس حجة 
وبعضه ليس بحجة» فإن الذى صرف الناس عن صرف الزكاة إلى المج هو الذى صرفهم من 
صرفها إلى إعتاق الرقبة» كما ستعرفه. وأما قول أبى عبيد: "إن ما قاله ابن عباس فى الحج فلست 
أدري أمحفوظ عنه أم لا؟ لأن أيا معاوية انفرد بذكره فى حديثه» دون غير “ اه» فرد عليه لمتابعة 
أبن جعفر له عد ابن أن شيية فی ' مصنفه أ قال: حدثنا أبو جعفر عن الأعمش عن حسان عن 
مجاهد عن ابن عباس: "أنه كان لا یری بأسا أن یعطی الرجل زكاته فى الحج؛ وأن يعتق منبها 
النسمة ‏ كذا فى ”المحلى .)١5١:5(‏ 

وقال الطبرى فى ” تفسيره“: وأما قوله: «إوفى الرقاب فإن أهل التأويل اختلفوا فى معناه» 
فقال بعضهم وهم الجمهور الأعظم: هم المكاتبون» يعطون منها فى فك رقابهم ثم أخرجه سند 
حسن عن أبى موسى الأشعرى : ”أنه حث الناس على مكاتب؛ وهو يخطب يوم الجمعة» فألقى 
الناس عليه عمامةء وملاءة» وخاتماء حتى ألقوا سوادا كثيراء فجمع» > ثم أمر به» فبيع» فأعطى 
لكاتب كتابعه ثم أعطى الفضل فى الرقاب» ولم يرده على الناس» وقال: إنما أعطى ات 
الرقاب“» ثم أخرج عن الزهرىء وابن زيد والحسنء أنهم قالوا فى قوله: لإوفى الرقاب#: “هم 
المكاتبون سي را لد لاك 
الموضع المكاتبون, لإجماع الحجة على ذلك اه ملخصا .)١١4:1١١(‏ 


وقال الحافظ فى ” الفعتح“: وتابع أبا مغاوية عبدة بن شليمات: زويناة في فوائد يَحيق بن غين 
رواية أبى بكر بن على المروزى عنه عن عبدة عن الأعمش عن أبى الأشرس ولفظه: ”كان يخرج 
زكاته» ثم يقول: جهزونا منها إلى احج“ اه (۲۹۱:۳)» وفيه رد على أبى عبید فى قولة: "إن أبا 
معاوية انفرد بذ كر الحج فى حديثه ء وفيه أن ابن عباس يقنول بجواز أن يصرق الرجل زكاته إلى 
حج نفسه» وهذا لم يقل به أحد من فقهاء الأمصارء ولا أظن أن أبا عنبيد يقول به» ولأجل ذلك 
-والله أعلم- قال أحمد: ” كنت أرى أن ا لوعي لأ لم ارہ بنع 


فول أحمد فى حديث ابن عباس: إنه مضطرب: . | 

قال حرب: فاحتح عليه بحدیت ابن غباس؛ فقال: و معرب ا قال ر 
الفتح ” : وإئما وصفه بالاضطراب للاختلاف فى إسناده على الأعمش» كما ترى اه (۲۹۲:۳)» 
فمرة يرويه عن حسان أبى الأشرس» وأخرى عن ابن أبى نجيح» ومع ذلك هو مضطرب المتن أيضاء 
فلفظ أبى معاوية عن الأعمش: "أنه كان لا یری بأسا أن يعطى الرجل زكاة ماله فى الحج“» ولفظ 
عبدة عنه: "أنه كان يرى صرف زكة ماله إلى حج نفسه»» ليس ذلك من الإعطاء والصدقة فى 
شىء» ولا يتأدى الزكاة إلا بذلكء لقوله تعالى: «إإنما الصدقات للفقراء#الآية. ‏ . 

وأما قول أبى عبيد: إنهما افترق الح ؛ والعتق لأنه ليس بمسمى فى الأصناف الشمانية إلا 
بالتأويل» وأما العتق فهو مسمىء وهو قوله تبارك وتعالى: لإوفى الرقاب). ففيه أن تفسير قوله: 
«ؤوفى الرقاب بالإعتاق من الزكاة ليس إلا بالتأويل» لكونه غير صريح فيه» محتملا للوجوه» 
وكذلك تفسير قوله: «ووفى سبيل الله با لحې» بل هو أولى لما روى عن رسول الله مه : إن الحج 
من سبيل الله»» ذكره ابن حزم فى ' المحلى ' .)١151:7(‏ ولم يعله بشیء فتعميم قوله: ووفى سبيل 
الله للحج أولى من تعميم فإوفى الرقاب) للإعتاق. ٠.‏ | 

وقال أبو بكر الجصاص: لا نعلم خلافا بين السلف فى جواز ا 
فقبت أن إعطاءه مراد بالآية» والدفع إليه صدقة صحيحة» وقال الله تعالى: «إإنما الصدقات للفقراء» 
إلى قوله: وفى الرقاب)» وعتق الرقبة لا يسمى صدقة؛ وما أعطى فى ثمن الرقبة فليس بصدقة 
لأن بائعها أخذه ثمنا لعبده» فلم تحصل بعتق الرقبة صدقة» e‏ 
الرقاب» فما ليس بصدقة» فهو غير مجزئ» وأيضا فإن الصدقة تقتضى تمليكاء والعبد لم يملك. 


ا الرلاء للمعتق ۸٦‏ 


شيعا بالعتق: وإنما سقط عن رقبته شىء» وهو ملك للمولى: ولم يحصل ذلك الرق للعبدء لأنه لو 
حصل له لوجب أن يقوم فيه مقام المولى» فيتصرف فى رقبته» كما يتصرف المولى» فثبت أن الذى 
حصل للعبدء إنما هو سقوط ملك المولى» وأنه لم يملك بذلك شيئاء فلا يجوز أن يكون ذلك مجزيا 
من الصدقة, إذ شرط الصدقة وقوع الملك للمتصدق عليه (ومن أجل ذلك أجمعوا على أن قضاء 

الدين عن الميت» والعطية فى كفنه» وبنيان المساجد واحتفار الأنهار» وما أشبه ذلك من أنواع البر 
لا یجزئ من الزكاة» كما فى ” كتاب الأموال“ (ص١١5).‏ 

دروف اا عاز بخن رفير لال کک ری فرت أله قال را «أعتق النسمة» 
وفك الرقبة)» قال: «يا رسول الله! أو ليستا واحدة؟» قال: «لاء إن عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء 
وفك الرقبة أن تعين فى عتقها» رواه أحمدء ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 1٠0:4‏ ؟)» فجعل عتق 
النسمة غير فك الرقبة» فلما قال تعالى: لإوفى الرقاب) كان الأولى أن يون فى معونتهاء 
بأن يعطى المكاتب حتى يفك العبد رقبته من الرق» وليس هو ابتياعهاء وعتقهاء > لأن الشمن حينئذ 
يأخمذه البائع» وليس فى ذلك قربة» وإنما القربة فى أن يعطى العبد نفسه حتى يفك به رقبته» 
وذلك لا يكون إلا بعد الكتابة» لأنه قبلها يحصل للمولىء وإذا كان مكاتبا فما يأخذه لا يملكه . 
المولى» وإنما يحصل للمكاتب» فيجزئ من الزكاة» وأيضا فإن عتق الرقبة يكون بمنزلة من قضى 
دين رجل بغير أمره» فلا يجزى من زكاته» وإن دفعه إلى الغارم فقضى به دين نفسه جازء كذلك 
:إذا دفعه إلى المكاتب فملكه أجزأه عن ال زكاةء وإذا أعتقه بالابتياع لم يجزه» لأنه لم يملكه, وإنما 
ملكه البائع» وحصل العتق بغير قبول العبدء ولا إذنه اه 765:7 )١‏ ملخصا. 

وروی أحمد عن سهل بن حنيف مرفوعا: «من أعان مجاهدا فى سبيل الله عز وجل» أو 
غارما فى عسرته» أو مكاتبا فى رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله»» قال الهيثمى: فيه عبيد الله بن 
ول ن كيده ول ار ر را چې ی (YE:‏ ` . 

قلت: وفى ”مسند أحمد": عبد الله بن سهلء وفى ”أحكام القرآن” للجصاص: عبد 
الرحمن بن سهل» وأيا ما كان فهو من أولاد الصحابة تابعى» ولا يضرنا جهل مثله» فالحديث 
صالح للاحتجاج به» وهو كالصريح فى أن المراد بالرقاب إعانة المكاتبين فى فك رقابهم. 

وببذا كله اندحض قول ابن حزم بعد ما روى ابن عباس أنه كان لا یری بأسا أن يعطى 
الرجل زكاته فى كالحج» وأن يعتق منها النسمة: وهذا ما حالف فيه الشافعيون والمالكيون 


إعلاء السنن الولاء للمعتق AV‏ 


والحنفيون صاحبا لا يعرف منبم له مخالف اه »)١61:5(‏ فقد عرفت فى قول أحمد أنه 
مار عن ابن عاي وله يزه ج غه وأ قر ك كلاف نض الاب وان رة 
عن رسول الله يه وخالفه أبو موسى الأشعرى» ففسر قوله تعالى: فإوفى الرقاب» بإعانة 
المكاتبين» وهو قول الجمهور الأعظم من التابعين فمن بعدهم وإذا كان كذلك فلا يحتج بقول 
الصحابی» بل يحمل على محمل حسن» ولا يمرل إلا على نص الكعاي» والسسنة. وإجماع الأمةء 
فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. 

وكان موضع هذا الكلام فى باب الزكاة» ولكنه فاتنى هناك فاستدركته فى هذا الموضع 
لععرض الموفق له فى باب الولاء فلله الحمدء وله الشكر وججميل الثناء؛ وصلى الله على شيدناء 
وعلى آله» وأصحابه النجباء الأتقياء الأصفياء» وسلم تسليما كثيراء لا أمد له ولا انتبهاء. ' 


من ملك ذا رحم محرم عتق عليه وولاءه له: 

ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه» وكان ولاءه له لأنه يعتق من ماله بسبب فعله» فكان 
ولاءه له» كما لو باشر عتقه سواء ملكه بشراءء أو هبة» أو غنيمة» أو إرث» أو غيره» لا نعلم بين 
أهل العلم خلافا فيه» ولم يعتق داود وأهل الظاهر أحدا حتى يعتقه؛ لقول النبى عَنهِ:ٍ لا يخزى 
ولد والده إلا أن يجده ملو کا فیشتریه» فیعتقه)» رواه مسلم. 

ولنا ما روى الحسن عن سمرة» قال: قال رسول الله كه : «من ملك ذا رحم محرم فهو 
حر»» رواه أبو داود والترمذی» وقال: حديث حسن» وهو حجة على مالك حيث لم ب يعتق أولاد 
الإخوة والأخحوات» وعلى الشافعى حيث لم يعتق إلا عمودى النسب» لأن الإخبوة» والأخوات» 
وأولادهم ذووا أرحام محرمة» فيعتقون عليه بالملك. فأما قوله: «حتی د يشتريه فيعتقه) فيحتمل أنه 
اراد أن يشتريه فيعتقه بشرائه له» كما يقال: ضربه فقتله» والضرب هو القتل. 

ولا خلاف فى أن المحارم من غير ذوى الأرحام لا يعتقون على سيدهم: كالأم» والأخ من 
الرضاعة؛ والربيبة» وأم الزوجة» وبنتباء قال الزهرى: جرت السنة بأن يباع الأخ» والأخت من 
الرضاع» ولأنه لا نص فى عتقهم» ولاهم فى معنى المنصوص عليه؛ فييقون على الأصل» وإن ملك 
ولده من الزنا لم يعتق عليه فى ظاهر كلام أحمدء لأن أحكام الولد غير ثابتة فيه» وهى الميراث» 
والحجبء وانحرمية» ووجوب الإنفاق وغيره. 
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٠‏ من ملك ولده من الزنا عتق عليه: 

٠‏ ويحتمل أن يعتق» لأنه جزؤه حقيقة؛ وقد ثبت فيه حكم تحريم التزويج» ولهذا لو ملك ولده 
الخالف له فى الدين عتق عليه مع انتفاء هذه الأحكام» كذا فى ” المغنى “ .)۲٤۹:۷(‏ قلت: والقول 
الأتحير الذى ذكره بالاحتمال هو مذهبنا معشر الحتقية» كمافى ”رد امحشار” من القنية: من زنى 
بجارية غيره فولدت منه ثم ملك الولد يعتق عليه وإن لم يقبت نسبه منه اه .)١7:15(‏ 


ولاء المكاتب والمدبر لسيدهما: 

قال الموفق: وولاء المكاتب والدير لستدفتها ذا أا هذا قول عامة الفقهاء؛ وبه يقول 
الشافعى وأهل العراق» لأن السيد هو المعتق للمكاتب» لأنه يتبعه بماله» وماله وكسبه لشيده» فجعل 
ذلك له» ثم باعه به حتى عتق فكان هو المعتق» وهو المعتق للمدبر بلا إشكال؛ وببذا ظهر الجواب 
عن قول عمرو بن دينار وأبى ثور: ”أنه لا ولاء على المكاتب لانه اشترى نفسه من سيده. 

ولنا حديث بريرة: أنها نجاءت عائشة؛ فقالت: يا أم المؤمنين! إنى كاتبت أهلى على تسع 
أواق فأعينينى» فقالته عائشة: إن شاءوا عددت لهم عدة واحدة» ويكون ولاءك لى فعلت» فأبوا أن 
يكون الولاء لهم فقال النبى عر : "#اشغزيها وأعطيننها وقى لفظ اشغريها واشترطى لهم الولاء فا 
حوري لقا وا افاي ور ترها عائشة منهم. 
ولاء أم الولد لسيدها: 

قال: وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت» بع إذا عت عونت ها لما واا ت 
ععيتف وا دعا وبه قال عامة الفقهاء ولا حلاف بين القائلين بعتقها أن ولاءها 
ادف علا ودف ایز انبا ی عوك اها من زان الال رن واا 
لأنها عتقت بفعله من ماله فكان ولاءها له كما لو عتقت بقوله» ويختص ميرائها بالولاء بالذ کور 
ele‏ ۰). قلت: a‏ 
ا 


(1) خلافا لأهل الظاهر حيث قالوا: لا تعتق ما لم يعتقها وله بيعها. (المؤلف) 


إعلاء السنن ۲۸۹ 


باب أن.! عتاق ذى الرحم مثبت منبت للولاء 

8 م- عن إبراهيم أنه سئل عن أختين ا إحداهما أباهاء فأعتقته, م مات» 
قال: ”لهما الثلثان فريضتبما فى كتاب الله وما بقى فللمعتقة دون الأخرى”' »رواه 
الدارمى (ص86١).‏ 
من أعتق عبده عن غيره: 

قال: ومن أعتق عبده عن رجل حى بلا أمره» أو عن ميت فالولاء للمعتق» هذا قول الثورى 
والأوزاعى وأبى حنيفة والشافعى وأبى يوسف وداود» وروى عن ابن عباس: "ن ولاءه للمعتق 
1 عنه“» وبه قال الحسن ومالك» ولنا قول النبى َل «الولاء للمعتق» قال: وإن أعتقه عنه بأمره 
فالولاء للمعتق عنه» وببذا قال جميع من حكينا قوله فى المسألة الأولى» إلا أبا حنيفة وأبا يوسف 
ومحمد بن الحسن وداود» فقالوا: الولاء للمعتق» إلا أن يعتقه عنه على عوض» فيكون له الولاء» 
ويلزم العوض» ويصير كأنه اشتراه» ثم وكله فى إعتاقه» أما إذا كان عن غير عوض فلا يصح تقدير 
ابيع (ولا تقدير الهبة؛ لكون القبض شرطا لتمامهاء وهو من الأفعال دون الأقوال» والقول 
لا يتعضى الفعل» فافهم)» فيكون الولاء للمعتق» لعموم قوله عليه السلام: «الولاء للمعتق» وعن 
أحمد مثل ذلك» قال: ومن قال: ”أعتق عبدك عنى وعلى ثمنه“» فالفمن عليه والولاء للمعتق عنه» 
لا نعلم فى هله المسألة خلافا اه ملخصا (۷: :»© فهذا فقه قوله عليه السلام: «الولاء لمن 
أعتق)» لم يتعرض بعض الأحباب بشىء منه. 

باب أن ! عتاق ذى الرحم مثبت للولاء 

قوله: ”عن إبراهيم“ إلخ: قلت: وهو مذهب أئمتناء وقال الشعبى: لا ولاء لها لأنه لا منة لها 
عليه» وهو ليس بصحیح» لأنه إن لم يكن إعتاقه منة لأنه عتق عليها من غير اختيار فشراءه منة» 
وليس هذا الإعتاق بأدنى من إعتاق معتق المعتق» وهو مثبت للولاء فكيف لا يكون إعتاق الابنة 
مثبتا له؟ فاعرف ذلك» والله أعلم. | | 

قال العبد الضعيف: وخلاف الشعبى فى هذا الباب رواه الدارمى عسن محمد بن يوسف» 
فنا إسرائيل ثنا الأشعث عن الشعبئ (ص 1:6): ونبذا حلاف ما فى ”المغنى“ E‏ 
فيه خلافاء كما مر. 

ولفظ الدارمى عن الشعبى فى امرأة أعتقت أباهاء فمات الأب» وترك أربع بنات هى 


Yq ۱٦ ج‎ 


باب أن مولى العتاقة عصبة للمعتق آخر العصبات 

٠١‏ هب أخبرنا: ابن عيينة عن عمرو بن عبيند عن الحسن قال: أراد رجل أن 

يشترى عبدا فلم يقض بينه وبين صاحبه بيع» وحلف رجل من المسلمين بعتقه» فاشتراه 

فأعتقه» فذكره للنبى مء فقال: «إن شكرك فهو خير له وشر لك» وإن كفرك فهو شر 

له وخير لك»» قال: فكيف بميرائه؟ فقال عليه السلام: «إن لم تكن له عصبة فهو لك»؛ 
أخر جه عبد الرزاق ” نصب الراية ‏ (217/:7 ؟). 

-0١‏ وروى سعيد بن منصور: ثنا خالد بن عبد الله (هو الطحان) عن يونس 

عن الحسن» قال: قال رسول الله مك : «الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى»» 


إحداهن» قال: ”ليس عليه منةء لهن الثلثان وهى معهن” اه. ' 

٠‏ ولنا قوله ميك وار الكل اسه من ود کو عرق کا کی “ليس 
لها عليه منة '» وقد صح عن النبى ی : «لن يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه» 
فيعتقه)» رواه مسلم» كما مر» وماذا يقول الشعبى فيمن أعتق عبد! عن كفارته أو نذره؟ هل له عليه 
منة أم لا؟ فإن قال: لاء وهو الظاهرء فينبغى أن لا يكون ولاءه للمعتق» مع أنه قائل بشبوت ولاءه 
عليه» لم يذكر أحد.خلافه فى ذلك» فثبت أن المنة بالعتق ليس بشرط فى ثبوت الولاءء وإن قال: 
”له عليه منة “» فلا فرق بينه وبين من اشترى أباه وأخاهء ومن ادعى فعليه البيان» والله أعلم.. 


باب أن مولى العتاقة عصبة للمعتق آخر العصبات ' 

أقول: الحديث نص فى الباب» إلا أنه مرسل» وهو حجة عندناء وعمرو بن عبيد لم يكن 
يكذب فى الحديث» وبہذا يعلم أن ما روى عن زيد بن ثابت: "أنه كان يورث الموالى دون ذوى 
الأرحام ٠‏ رواه عبد الززاق. عن معمر عن قتادة عن زيد» كما فى ” نصب الراية* )۲٤۷:۲(‏ 
محمول على أن المراد من ذوى الأرحام الذين هم دون ذوى الفرائض والعصبات» وما روى عن 
عمر وعلى وابن مسعوده وأنهم كانوا يورثون ذوى الأرحام دون الموالى»» أخرجه عبد الرزاق عن 
الثورى عن منصور عن حصين عن إبراهيم (نصب الراية ٤۷:۲‏ ۲) محمول على أن المراد من ذوى 
الأرحام هم ذوو القرابات من.العصبات» وحينعذ يتفق الأقوال» والله أعلم بحقيقة الحال. 

قوله: ”وروى سعيد” إلخ: صريح فى أن المولى آخر العصباتء فإن لم يكن للعتيق عصبة 
٠‏ قميراثه للمولى» وقد قدمناعن:.الموفق أن تقد المولى فى الميراث على الرد وذوى الأرحام هو قول 


إعلاء السنن مولى العتاقة عصبة للمعتق آخر العصبات ۳۹۱ 


كذا فى المغنى (710:1)» وهو مرسل صحيح» ومراسيل الحسن معدودة فى 
الصحاح» كما مر فى المقدمة ٠‏ ورواه الدارمى فى مسنده : حدثنا يزيد بن هارون 
عن الأشعث عن الحسنء قال: أتى النبى ل رجل» فذكر المرفوع بلفظ عبد الرزاق 
سواء (الزيلعى ٤۷:۲‏ ۲). | 


جمهور العلماء من الصحابة» والتابعين» ومن بعذهم» فإن خلف ذا رحم ومولاه فالمال رلا دون 
:ذى رحمه وإن خلف ابنته ومولاه فلبنته النصف والباقى مولا ولا يرد على الننت» الحديث عبد 
الله بن شدادء وحديث الحسن» ولأنه عصبة يعقل عن مولاه» فيقدم على ذى الرحم كابن العم. 


الجواب عما روى عن على: "أنه لم يعط المولى مع بدت المعتق شينا": 

وروی الطحاوى فى ” مغانى الآثار“ : ثناغلى ثنا يزيد أناأعبيدة عن" حيان الجعفى (هو ابن 
سليمان قال ابن معين: «ثقة»» كذا فى ” كشف الأستار” (صه7) عن سويد بن غفلة: أن رجلا 
مات» وترك ابنة وامرأة ومولاه. قال سويد: إنى جالس عند على إذ جاءته مثل هذه القصة» فأعطى 
ابنته النصفء وامرأته الثمن» ثم رد ما بقى على ابنته» ولم يعط المولى شيا (؟471).. 

ويعارضه ما روه الطجاوئ حدثنا على بن يد زهو الفرائضى قال مسلمة: فة والكشفن 
ص77) ثنا عبدة أنا ابن المبارك أنا فطر عن الحكم بن عتيبة» قال: " قنضى على فى أناس منا فى من 
ترك ابنته ومولاته» فأعطى ابنته النصفء والموالاة النصف“» وبه إلى عبدة أنا سفيان عن سلمة بن 
كهيلء قال: " رأيت المرأة التى 000 على من أبيها النتصف وورث مولاها النصف* (475:5). 
وهذا هو الموافق لقضاء رسول الله ييا ا ا 
بخق فرض الله عز وجل لهاء ولم يرد على البنت» وقد صح عنه بُ أنه قال: «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقى فهو لأولى رجل ذكر» متفق عليه» فقد أقام رسول الله ميته بنت حمزة مقام 
العصبات» حيث جعل النصف الآخر لهاء ولم يأمر برده إلى بنت المولى العتيق» ولو كان الأمرء 
كما زعموا لأمر يه بالرد» كما فى سائر المواريث إذا لم هناك عصبةء فدلت هذه الآثار أن مولى 
العتاقة أولى بالميراث من الرحم الذى ليس بعصبة» فافهم. 
الجواب عن قول إبراهيم: "إنه لله أعطى بنت حمزة النصف طعمة": 


وأما ما روى عن إبراهيم النخعى فيما ذكرناه عن رسول الله بل فى إعطاءه بنت حمزة 
النصف: “أن ذلك إنما كان طعمة من رسول الله عل لابنة حمزة” > رواه الطحاوى عن فهد تنا أبو 


نعيم ثنا حسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم. فقال الطحاوى: هذا عندنا كلام فاسدء لأن ابنة 


۹۲ 1 ١١ ج‎ 


باب أن الولاء بعد المعتق لأقرب الناس إليه عصوبة 
الزهرى» قال: قال رسول الله ل4 : «المولى أخ فى الدين نعمةء وأحق الناس ميراثه 
أقربهم من المعتق». 

۴۳ ه- وحدثنا محمد بن عيسى ثنا معمر ثنا خصيف عن زياد ابن أبى مريم: أن 
امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنها وأخاهاء ثم توفى مولاهاء فأتى النبى عو 
ابنها المرأة وأحوها فى ميراثه» فقال النبى لله : «ميراثه لابن المرأة»: فقال أخحوها: 
يا رسول الله! لو أنه جر جريرة على من كانت؟ قال: «عليك»» رواهما الدارمى 

4٠ 5‏ ه- وأخخصرج الدارمى عن الشعبى عن عمرء وعلى» وزيد قالوا: ”الولاء 
للكبر“ يعنون بالكبر ما كان أقرب بأب وأم» وزاد فى رواية عبد الله مع عمر وزيد 

ه ٠‏ ه- وعن إبراهيم أنه قال: ‏ اختصم على والزبير فى موالى صفية بنت عبد 
المطلب. فقال على: أنا أحق بہم» أنا أرثهم» وأعقل عنبهم. وقال الزبير: هم موالى أمى» 
0 مر لس حدثنا أبو 
معاوية ثنا عبدة الضبى عن إبراهيم 


مولى ابنة حمزة إن كان وجب لها جميع ميراث أبيها برحمها منه (فرضا وردا) فمحال أن يطعمه 
النبى مله بنت حمزة» وإن كان ذلك لم يجب لها كله» وإنما وجب لها نصفه ما بقى بعد ذلك 
النصف» راجع إلى من أعتقه وهى ابنة حمزةء فاستحال ما ذكر إبراهيم فى ذلك وثبت ت أن ما دفع 
رسول الله ی إ إلى بنت حمزة كان بالميراث لا بغيره اه (477:17). 
٠‏ باب أن الولاء بعد المعتق لأقرب الناس إليه عصوبة 

قولة: ”حدثنا محمد بن عيستى “ إلخ: قال العبد الضعيف: وقد تأيد مرسل الزهرى هذا 
بمرسل سعيد بن المسيب الذى أخرجه أحمد فصار حجة عند الكل» وأيده أيضا مرسل زياد ابن أبى 
مريم» وقال المهدى فى ” البحر“: ”والولاء للأقربء لقوله مَيْكُهِ: «الولاء للكبر» وفسره الصحابة 
بالأقرب» فابن المعتق أولى من أبيه. '» كذا فى حاشية ”التلخيص الحبير“ وقال السرقسطى فى 
كتاب غريب الحديث “: ”معناه أقرب الناس بالمعتق يوم بموت المعتق“ (الزيلعى .)١ ٤۷:۲‏ 


إعلاء السنن الولاء بعد المعتق لأقرب الناس إليه عصوبة : 0 


75 -- وقال: حدثنا هشيم ثنا الشيبانى عن الشعبى» قال: ”قضى بولاء موالى 
صفية للزبير دون العباس» وقضى عمر فى موالى أم هانئ بنت أبى طالب لأبيها جعدة 
ابن هبيرة ذون على اه من المغنى ” (779:1 و »)707١‏ ومراسيل إبراهيم والشعبى 

7 الا ا رن نك كد‎ Vi 
E ٩ ا (احلی‎ 
.) ١76: م ع ا‎ 

ا مولى النعمة» يرثه أولى الناس بالمعتق) ا 0 

1 ۰ - وروی ابن أبى شيبة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» عن 
النبى ی قال: «ميراث الولاء للأكبر من الذكورء ولا ترث النساء من الولاء إلا ولاء 
من أعتقن» أو أعتقه من أعتقن» (نيل الأوطار 4:0 ۲(. 

-4٠‏ وفى الموطأ لالك: عن عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم عن عبد 
الملك بن أبى بكر ين عبند الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبيه» أنه أخبره: ”أن العاص 
بن هشام هلك» وترك ثلاث بنينء ابنان لأم» ورجل لعلة؛ فهلك أحد اللذين لأم وترك 
مالا وموالى» فورثه أخوه الذى لأبيه وأمه ماله ومواليه. ثم هلك الذى ورث الالء 
وولاء الموالى» وترك ابنا وأخا لأبيه. فقال ابنه: ”قد أحرزت ما كان أبى أحرز من الالء 


قلت: وهذا معنى قوله ل : : ميراث الولاء للأكبر من الذكورهء أى لأقربهم إلى المعتق 
يوم يموت العتيق» ويؤيده ما فى مرسل زياد: ”أن رسول الله عه ورث ولاء مولى المرأة ابنباء 
ولم يورث أخاها وكان أكبر منه سنا“» فثبت أن المراد بالكبير أقرب الناس إلى المعتق» لا أكبرهم 
سنا. | د 

قوله: وفى “ الموطأ” لمالك إلخ: فيه أن عثمان قضى بالولاء لأخى المعتق لأبيه دون ابن أخيه 
لأب وأ وهو الموافق لقضاء رسول الله مُه حيث جعل ميراث مولى المرأة المعتقة لابنها دون 
أخيماء وبه قضى عمر فى موالى صفية بنت عبد المطلب. 


AE‏ ظ ادا 
وولاء الموالى” '» وقال أخره: ”ليس كذلك» إنما أحرزت المال. وأما الموالى فلاء أ رأيت 
لو هلك أخى اليوم» أ لست أرثه؟ “ فاختصما إلى عثمان بن عفان» فقضى لأخيه بولاء 
الموالى (الزيلعى ۲ )» وهذا سند صحيح. 1 
باب أن الولاء إذا ضار لأقرب العصبات من الولى 
يصير بعده إلى من هو أقرب منه بعده» دون 
ظ من هو أقرب من ذلك الأقرب 

09ه-ه قال محمد: أخبرنا مالك ثنا عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 

حزم أن عد املك بن أبى بكر ين عبذ الرحمن بن الحارث بن هشام أخبرهء أن أباء 


تقرير الإشكال فى حديث ' الموطاً TEE TT‏ عن اله ف 

قال الحافظ فى " تعجيل المنفعة “: فى هذه القصه (التى رواها مالك فى ”الموطاً“) إشكال» 
لأن العاص قتل يوم بدر كافراء فكيف يموت فى زمن عثمان ويتحاكم إليه فى إرثه؟ والذى يرفع 
الإشكال أن يكون الفحاكم فى الإرث تأر إلى زمن عشمان» لكن من يموت كافرا يوم يدر 
لا يتحاكم فى إرثه إلى عثمان فى خلافته» قال: ثم راجعت لفظ القصة: فإذا الذى تحاكم إلى 
عثمان إنبما ولدا العاص بن هشام المذكور اه (ص”7١؟).‏ قلت: بل ولد العاص بن هشام» وابن 
ولده» وببذا ظهر أن الحافظ لم يسه سهوا ظاهراء كما زعمه صاحب ” التعليق الممجد“» ولا حاجة 
إلى التنبيه الذى ذكره عن الزرقانى» فإن الحافظ قد تنبه لذلك بمراجعة لفظ القصةء فافهم. ‏ . 

قال الموفق: وقد روى عن على ما يدل على أن مذهبه فى امرأة ماتت وخلفت ابنها وأخاهاء 
أو ابن أخيباء أن ميراث مواليها لأخيها وابن أخيباء دون ابشهاء وروى عنه الرجوع إلى مثل قول 
الجماعة» (وبه اندحض احتجاج ابن حزم بما روى عن على فى الباب» فإنه لا يجوز الاحتجاج 
بالمرجوع عنه)» وذكر الموفق فى الجماعة عمر والشعبى والزهرى وقتادة ومالكا والنورى 
والأوزاعى والشافعى وأبا حنيفة وصاحبيه (59:7؟). 

باب أن الولاء إذا صار لأقرب العصبات من الولى 
يصير بعده إلى من هو أقرب منه بعده, دون من هو أقرب من ذلك الأقرب 
قوله: قال محمد إلخ: وقال: وببذا تأخذ الولاء للأخ من الأب والأم وهو قول أبى حنيفة. 
قلت: هذا يدل على أن الولاء غير موروث كالال» وإنما يستحقه الاقرب فالاقرب من 


إعلاء السنن | ش ا ه4١‏ 


أخبره: أن العاص بن هشام هللكء وترك بنين له ثلاثة» ابنين لأم ورجلا لعلةء فهلك أحد . 
الأبنين الذي هما لام وترك مالا وموالى» هورته أخوه لأمه واه ووزت :ماله وو 
ل ل ا 
الموالى فلا. Ty‏ إلى عثمان بن عفان» 
فقضئ لأخيه بولاء الموالى» رواه محمد فى ظا 
باب عدم ميراث النساء من الولاء إلا ما أعتقن . 
۰ بالواسطة أو بخ بغير الواسطة 
دبع لك وريد بز رواب ماسر "أنهم كانوا يجعلون الولاء 


المعتق» وقد روى عن عمر ما يدل على أن الولاء لابن الأخ فى هذه؛ لأنه روى ابن ماجة وغيره من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن إناب بن حذيفة بن سهم تزوج أم وائل بنت معمر 
الجمجمة» فولدت له ثلاثة» فتوفيت أمهم» فورثها بنوها أباحها وولاء مواليها» (وكان عمرو بن 
العاص عصبة بينها)» تخرج ينيع عبرو بن العاض معه إلى الجا فماتوا فن 'طاعون غتجواس) 
فورثهم عمر» وجاء بنو معمر ابن حبيب يخاصمونه فى ولاء أختهم إلى عمر» فقال: أقضى بينكم 
بما سمعت رسول الله عي يقول: «ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان»» فقضى لنا به 
ر ا ا ی طوف ا ا 
ماه وهذا يذل على أن مدهي غثر أن الولاء ]ذا فار لعف المو هر تصن يع لف دون 
عصبة المولئ» واخحار أقمتنا مذهب عغمان لكرنه أقرب إلى الفقهء لأن الولاء لا يكون موروثاء 
وإنما يستحقه من يستحقه لقربه من المولى» فلما صار إلى أقرب العصبات» ثم مات ذلك الأقرب» 
يصير بعده إلى من هو أقرب من المولى بعده» لا إلى من هو أقرب إلى هذا الأقرب» وإن صح ما 
رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا فهو فى الأموال الموروثة» دون الولاء الغير 
الموروثء والله أعلم. ش : 1 
ش باب عدم ميراث النساء من الولاء إلا ما أعتقن 
بالواسطة أو بغير الواسطة 

قال العبد الضعيف: وقال الموفق فى ”المغنى : حديث عمرو بن شعيب غلطء قال حميد: 


۲۹٦ عدم ميراث اننساء من الولاء إلا ما أعتقن بالواسطة أو بغير ا‎ a 


لكبير من العصبة» ولا يورثون النساء من الولاء» إلا ما أعدقنء أو أعتق من أعتقن“» 
رواہ البيبقى. 

7 موعن إبراغيم» قال: ” كان عمر وعلى وزيد بن ثابت لا يورثون النساء 
إلا ما أعتقن “عروواة EEN‏ 

٤١ ٤‏ ه- وعن الحسن» » أنه قال: ”لا يرث النساء من الولاء» إلا ما أعتقن؛ أو أعتق 
من أعتقن“» رواه ابن أبى شيبة. 


”الناس يغلطون عمرو بن شعيب فى هذا الحديث“ اه (/717/1:1). قال العبد الضعيف: ولعل وجه 
السهو أن البيبقى والحافظ ابن حجر والحافظ الزيلعى وغيرهم لم يذكروه مرفوعاء وإنما ذكروه 
ار ل ا لا وو SS‏ 
فى کتبہم مرفوعا إلى النبى مَل والله تعالى أعلم. 
قال الموفق فى ” المغنى' ': ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو اعتق من أعتق» أو كاتين 
أو كاتب من كاتبن» وقد روى عن أبى عبد الله (أحمد) فى بنت المعتق خحاصة أنها ترث» لما روى 
عن النبى ر : : «أنه ورث بنت حمزة من الذى أعتقه حمزة»» والظاهر من المذهب أن النساء لا 
يرثن بالولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن» أو جر الولاء إليبن من أعتقن» والكتابة كذلك لأنبها 
كالإعتاق. 
قال القاضى: هذا ظاهر كلام أحمدء والرواية التى ذكرها الخرقى فى ابنة المعدق ما وجدتما 
منصوصة عنه» وقد قال فى رواية ابن القاسم وقد سأله: ”هل كان المولى لحمزة أو ابنته؟ ؛ فقال: 
"لابنته “» فقد نص على أن ابنة حمزة ورثت بولاء نفسها (لا بولاء أبيبا)؛ لأنبا هى المعتقة» وهذا 
قول الجمهورء وهو قول من سمنا فى أول الباب من الصحابة؛ والتابعين» ومن بعدهم غير شريح؛ 
(وهم عمرو عثمان وعلى وزيد وابن مسعود وابن عمر وأسامة وأبى مسعود البدرى وأبى بن 
كعبء وبه قال عطاء وطاوس وسالم والزهرى والحسن وابن سيرين وقتادة والشعبى وإبراهيم 
ومالك والشافعى وأهل العراق وداود» وشذ شريح» فجعل الولاء موروثا كالمال» والصحيح الأول» 
لإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه ولأن الولاء لحمة كلحمة النسبء والنسب لا يورث» وإها 
يورث به). 
فأما رواية الخرقى فى بنت المعتق ويه ا روت اش "أن مولى لحمزة توفى» وخلف 


إعلاء السنن عدم ميراث النساء من الولاء إلا ما أعتقن بالواسطة أو بغير الواسطة ١90‏ 


قوع عن RE‏ عبد العررن كال: ٠لا‏ ترث النساء من الولاء» إلا ما أعتقن» 
أو كاتبين”' » رواه ابن أبى شيبة أيضاء وأحرج نحوه عن ابن سيرين» وابن المسيب» 
وعطاءء والنخعى. ' 

-- وأخرج عن على» وعمرء وزيد ”نمم كانوا لا يورثون النساء من 
الولاءء إلا ما أعتقن . 


بنتاء فورث النبى ع بنته النصف» وجعل لبنت حمزة النصف . ظ 

والصحيح أن المولى كان لبنت حمرة. قال عبد الله بن شداد: كان لبنت حمزة مولى 
أعتقته» فمات» وترك ابنته ومولاته بنت حمزة» فرفع ذلك إلى النبى َء فأعطى ابه النصف 
وأعطى مولاته بنت حمزة النصف. 

قال عبد الله بن شداد: أنا أعلم با لأنمها EE‏ أمنا 5 رواه ابن اللبان ا 
وقال: هذا أصح ما روى إبراهيم'اه (/5714:7). 

قلت: والحديث رواه النسائى وابن ا قرو E‏ 
المطلب» قالت: ”مات مولى لى“ الخديث» وفيه ابن أبى ليلى. ثم رواه النسائى من طريق ابن عون 
عن الحكم عن عبد الله بن شداد» أن ابنته حمزة أعتقت مملوكا لها الحديث. 

قال النسائى: وهذا أولى بالصواب من حديث ابن أبى ليلى» ورواه الحاكم فى ”الفضائل “ 
فذكره بلفظ النسائى» وسكت عنه» وسمى بنت حمزة أمامة قال ابن الأثير: وهو الصحيح» ورواه 
ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ من طريق ابن أبى ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن فاطمة بنت 
حمزة» قالت: ”مات مولى لى“ الحديث» ورواه أبو داود فى ”المراسيل عن شعبة عن الحكم عن 
عبد الله بن شدادء قال: ‏ أتدرون م ابئة حمزة منى؟ كاتت أختى لأمى» وأنبا أعتقث ملو كا لها“ 
الحديث» ورواه عبد الرزاق فى ” مصنفه”» أخبرنا الثورى عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن 
gy‏ مز كاد حر متصيرر بن عي لابن 
شداد» فذكره بنحوه. 

وفى ٠‏ مراسیل بی 0 عن إبراهيم: قال: ”توفى مولى لحمزة بن عبد المطلب“ الحديث» 
وأخرجه الدارقطنى فى ' سه E‏ ثنا يزيد بن زریع نا سعيد عن 
قصادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: ”أن مولى لحمزة توفى وترك ابنة وابنة حمزة“ الحديث» 


ج - ١١‏ عدم ميراث النساء من الولاء إلا ما أعتقن بالواسطة أو بغير الواسطة ۲۹۸ 


أو كاتبن » رواه عبد الرزاق بسند فيه حسن بن عمارة» وهو مختلف فيه» وقال الحكم: 
وأخبرنى إبراهيم عن ابن مسعود مثله» قال الحكم: ”و کان شريح يقوله » أخرج عن 


الشعبى والنخعى مغل قول الحسن» كذا فى " نصب الراية . 


.وفى هذا المتن: ”أن المولى لحمرة . . 

وفى متن النسائى: ”أن المولى لابنته وأنها التى أعتقته '» قال صاحب ”التنقيح ‏ : وسليمان 
هذا هو الشاذكونى وقد ضعفوه» وكذبه يحبى بن معين وغيره» وقالى أبو حاتم: " متروك الحديث » 
وقال البخاری: ”هو عندى أضعف من كل ضعیف ‏ (الزيلعى 18:7 .)١‏ ش 

وقال الحافظ فى ” التلخيص” : قال البيبقى: اتفق الرواة على أن ابنة حمزة هى المعتقة» وقال 
إبراهيم النخعى: ” توفى مولى لحمزة بن عبد المطلب» فأعطى النبى بر ابنة حمزة النصف ط.مة" 
قال: وهو غلط اه (۲۹۳:۲). ش ر ا 

وبالجملة فلم يتابع إبراهيم على ذلك أحدء غير ما رواه الشاذكونى بسنده عن ابن عباس 
م EG‏ ا ل 
بالولاء كسائر النساءء وإبراهيم مع روايته أن النبى ل أعطى ابنة حمزة نصف ما ترك مولى ابيا 
لا يقول: إنه أعطاها ذلك ميراثا بالولاء بل يقول: إنه أعطاها طعمة؛ وقد رده الطحاوى» وأبطله با 
قد مر ذكره. ْ ظ ظ : 
قال الموفق: فأما توويك ارا ی ا ودس مها ومن جر ولاء معتقها فليس فيه 
اخقلاف بين أهل العلم» وقد نص النبى بي على ذلك» فإن عائشة ئشة أرادت شراء بريرة لتعتقهاء 
ويكون ولاءها لهاء فأراد أهلها اشتراط ولاءهاء فقال النبى و 0 
0 يشترطون) فإنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه وقال النبى عر : «تحوز المرأة ثلاثة مواريث 

تنه ويه را لون كن رار كت ا را ا ا 
قال الترمذى: هذا حديث حسن» وفى حديث مولى بنت حمزة الذى ذكرناه تتصيص على 
ا الح E‏ 


فائدة: : فى توضيح مسألة الولاء للكبر بجفال: قال الموفق: وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى 
فمات أحد الابنين بعده عن ابن» ثم.مات المولى فالولاء لابن معتقه لأن الولاء للكبر. ولو هلك 


إعلاء السنن عدم ميراث النساء من الولاء إلا ما أعتقن بالواسطة أو بغير الواسطة ۹۹ 


e Sl nk‏ بن ثابت» ذكره 
الشوكانى فى الكل أ وعزاه لابن أبى شيبة) ولعله سنهو ا والله أعلم. 


الابنان بعده وقبل المولى» وخلف ادها انا اد تسعة أبناء كان الولاء .بينهم على م 
لكل واحد منم عشرة» هذا قول أكثر أهل العلم. 
قال الإمام أحمد: : روى هذا عن عمر وعثمان وعلى وزيد وأبن نسعود. ور 
هشيم ثنا أشعث ابن سوار عن الشعبى: ”أن عمر وعليا وابن مسعود وزيدا كانوا يجعلون الولاء 
للكبر " (مرسل صحيح)» وروی ذلك عن ابن عمر وأبى بن كعب وأبى مسعود البدرى وأسامة بن 
يد وبه قال عطاء وصوس وسالم بن عبد الله والحسن وابن سيرين والشعبى والنخعى والزهرى 
وقتادة وابن قسيط (وفى نسخة: ابن نشيط) ومالك والشورى والشافعى وإسحاق وأبو ثور 
وأصحاب الرأى وداودء كلهم قالوا: TS‏ اوراز مريت 
سيده أقربهم إليه وأولاهم بميرائه يوم موت العبد. 2 ٠‏ 
قال ابن سيرين: إذا مات المعتق (اسم مفعول) نظر إلى أقرب الناس إلى الذى أعتقه» فيجعل 
ميراثه له» وإذا مات السيد قبل مولاه لم ينعقل الولاء إلى عصبته. لأن الولاء كالنسبء لا ينتقل 
و و فهو بان ا ا نزول عند و تروك يفيه ی 
بولاء معتقه» لا نفس الولاء ويتضح هذا المعنى بالمسألتين اللتين ذكرناهماء ولو كان الولاء موروثا 
لانعكس الأمر فى المسألتين» وكان الميراث فى المسألة الأولى بين الابن وابن الابن» كأن الابنين 
و الولام عن برا ت ا جار اون ال سات انحل إلى ا فار مات الو وه 
عمه نصفين» وفى الثانية يصير لابن الابن المنفرد نصف الولاء بميراثه. ذلك عن أبيه» ولبنى الاين 
الآخر النصف بينهم على عددهم. 
.وشذ شريح فقال: الولاء بمنزلة المال يورث عن 5 فمن ملك شيا حياته فهو لورثته » 
وقد حكى عن عمر وعلى وابن عباس وابن المسيب نحو هذاء وروى حنبل ومحمد ابن الحكم عن 
أحمد نحوه» وغلطهما أبو بكر فى روايتهماء فإن الجماعة رووا عن أحمد مل قول الجمهور. 
ولنا قول النبى ملب : «المولى أخ فى الدين» وولى نعمة» وأولى الناس به أقربهم من المعثق»» 
وقوله: «الولاء لسمة كلحمة النسب)» ولأنه من أسباب التوارث فلم يورث» كالقرابة والنكاح» 
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باب بميزاث الرلي مع ابن امعتق» وتقادمه على ذوى الأرحام 
- عن الشييبانى عن الحكم عن شموس الكندية قالت: "قاضيت إلى على 
فى أبى مات لم يدع أحدا غيرى ومولاه» فأعطانى النصفء وأعطى مولاه النصف . 
6- وعن ابن أبى ليلى عن الحكم عن أبى الكنود عن علىء أنه أتى بابنة 
وتولى» فأعطى الابنة النصتت» والولى التصيفة 0000 فمنزل هذا نصيب المولى 
الذى ورثه عن مولاه” 1 


ولأنه إجماع الصحابة ولم يظهر-عنهم خلافه» فلا يجوز مخالفته» وحجة شريح حديث عمرو بن 
شعيب الذى ذكرناهء والقياس على المال: 

فحديث عمرو بن شعيب قد غلطه العلماء فيه ولم يصح عن أحد من الصحابة خحلاف هذا 
القول (الذى ذهب إليه ا لجمهور)» وحكاه الشعبى والأئمة عن عمر ومن ذكرنا قولهم ولا يصح 
اعتبار الولاء بالمال» لأن الولاء لا يورث» بدليل أنه لا يرث منه ذو الفروضء وإنما يورث به» فينتظر 
أقرب الناس إلى سيده من عصابته يوم موت العبد المعتق» فيكون هو وارث المولى دون غيره» كما 
أن السيد لو مات فى تلك الحال ورثه وحده اه ملخصا (777:7). 


باب ميراث المولى مع ابنة المعتق» وتقدمه على ذوى الأرحام 

قوله: ”عن الشيبانى “ إلخ:.قلت: هذه الروايات تدل على أن عليا جعل المولى عصبة ومقدما 
على ذوى الأرحام» وبهذا تحقق قول صاحب ”الهداية : "روى عن على تقديمه على ذوى 
الأرحام “» واندفع قول الزيلعى: إنه غريب عن على» وأخرج عبد الرزاق عن على حلاف ذلك؛ 
فقال: أخبرنا الشورى أخبرنى منصور عن حصين عن إبراهيم» قال: كان عمر وابن مسعود يورثان 
ذوى الأرحام دون الموالى. قلت: فعلى بن أبى طالب؟ فقال: كان أشدهم فى ذلك اه. 

وتأويل ما روى إبراهيم» أن المراد من ذوى الأرحام العصبات النسبية» دون ذوى 0 
الذين هم غير ذوى الفروض والعصبات,. لأنه ورث المولى مع البنت التى لا يرث معها ذو 
الأرحام» فاعرف ذلك» وروى أبو داود لراش عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن 0 
قال: ”أتدرون ما ابنة حمزة؟ كانت أخختى لأمى» وأنها لأعتقت مل وكا لهاء وتوفى» وترك ابنته 
ومولاته» فجعل رسول الله ع ميراثه بينهما نصفين » ورواه النسائى عن عبد الله بن عوك عن 
الحكم عن عبد الله بن شداد: ”أن ابنة حمزة أعتقت ممل وكا لهاء فمات» وترك ابنته ا 
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إعلاء السنن ميراث المولى مع ابنة المعتق» وتقدمه على ذوى الأرحام ۲١۱‏ 
٠‏ ه- وعن الأشء ث عن الحکم» > ”أنه مات عبد الرحمن بن مذّلج» وترك ابئة 


وقال: "هذا أولى بالصواب من حديث ابن أبى ليلى» وابن ی ليلى كشير الخنط”» كذا فى 
"الزيلعي". 35 

ا ا 
ال حمزةاقالته "نات ل اخ فجي اق س اة اعا انال 
فى الإسناد» وصوب الإرسال» وهذا غير صحيح”» لأن لفظ ابن أبى ليلى ليس نصا فى الاتصالء 
ولا لفظ ابن عون نصا فى الإرسال؛ وما رواه أبو داود من طريق شعبة يدل على الاتصال» لأن ابنة 
حمزة كانت أخت عبد الله لأمه» وأمهما سلمى بنت عميس أخت أسماء بنث عصيس زوج 
جعفر بن أبى طالب» وهى التى تنازع فى حضانتها على وجعفر وزيد بن حارثة» فأعطاها رسول 
لله م جعفراء لكون خالتباء يعنى أسماء بنت عميس تحته» كما فى البخارى فى حديث عمرة 
القضاء» ومثل ما رواه النسائى من طريق عبد الله بن عون رواه الدارمى عن الحكم وسلمة بن كهيل 
عن عبد الله بن شداد. 

وقد وقع فى ' الدارمى" عن اکم وسل ین کیل عن عد ال بن حمل کی عبد لان 
شداد» وهو غلط وقع من خخطأ النساخ؛ لأن عبد الرزاق رواه عن الحكم وسلمة بن كهيل عن عبد 
الله بن كهيل عن عبد الله بن شدادء كما فى ” 'أنصب الراية* للزيلعى ثم لا يعرف لعبد الله بن 
كهيل وجود فى كتب أسماء الرجال» فالظاهر أن الناسخ أراد أن يكتب عبد الله بن شداد» فكتب 
عبد الله وظن أنه كتب سلمة؛ فكتب بعده بن كهيل» فصار عبد الله بن كهيل؛ ومثل هذا يقع 
كثيرا من الكتاب» ولم يتنبه لهذا الخطاء شمس الحق العظيم الآبادى فنقل عن الدارمى مثل ما رآه 
مكتوبا فى نسخته» فتنبه له» ورواه أيضا جرير من حازم عن عبد الله بن شداد مثل ما رواه عبد الله 
ركم ود إن جيل سي مااي ma SR‏ 
كانت ابنة حمزة بالغة فى عهد النبى َي ولكن يعارضه ما فى ”الإصابة . 


(۱) قلت: وكيف يكون هذا غير صحيح؟ وظاهر إسناد ابن أبى ليلى أن عبد الله بن شداد يروى القصة عن ابنة حمزة فيكون 
قولها: «فقسم رسول الله مويه ماله بينى وبين ابنته» مرفوعاء فإن بنت حمزة صحابية بلا شك» بخلاف سياق ابن عون» 
فالراوى للقصة هو عبد الله بن شداد عنده» وهو القائل: «فجعل رسول الله مَك ميراثه بينم ما نصفين»» وعبد الله بن شداد 

ش ليس يصحابى» فيكون الحديث مرسلاء وهذا أظهر من أن يخفى على من له لام بالفن» والاحتمال العقلى لا يجدى فيه شيناء 
فافهم. (المؤلف) 


ا ميراث المولى مع ابنة المعتق» وتقدمه على ذوى الأرحام ٣١١‏ 


ومواليه, فأعطى على أبنته النصف» ومواليه النصف > رواها الدارمى فی NETE‏ 


قال ابن إسحاق: حدثنى من لا أتهم عن عبد الله بن شدادء قال: كان الذى زوج أم سلمة 
من النبى لله سلمة بن أبى سلمة ابنهاء فزوج النبى ع أمامة بنت حمزة وهما صغيران» فلم 
يجتمعا حتى ماتاء لأنه يدل على أن أء'مة ماتت فى الصغرء ويحتمل أن لا تكون ماتت تت فى الصغر» 
بل يكون عدم الاجتماع لامر آخر» , ينشرح لى صدرى فى هذا الباب. 
واضطرب قتادة فى هذه الرواية» فرواه أحمد من طريق همام عن قتادة عن سلمى بنت 
حمزة: ”أن مولاها مات» وترك ابنته» فورث النبى ييه ابنته النصف» وورث يعلى النصف» وهو 
ابن سلمى' . وهو مخالف لرواية عبد الله بن شداد بن جهة أنه سماها سلمى مع أن سلمى أمها 
زوجة حمزة» دون ابنة حمزة نفسهاء ومن جهة أن عبد الله بن شداد يقول: "إنه ورث ابنة حمزة 
نفسها النصف“» وقتادة يقول: ”إنه ورث يعلى ابن سلمى النصف»“» ثم لم أجد ليعلى ابن سلمى 
ا ل نعم! يقال: إنه كان لحمزة ابن إسمه يغلى» وكانت له أولاد ولكنه 
انقطع نسله» وروی الدارقطنى بسند فيه الشاذكونى» أحد الضعفاء والمدروكين» عن جابر بن زيد 
عن ابن عباس: ”أن مولى لحمزة مات وتوفى» وترك ابنة وابنة حمزة» فأعطى النبى ل ابتته 
النصفء وابنة حمزة النصف“» وهو مخالف لرواية همام عنه» ومخالف لرواية عبد الله بن شداد 
أيضاء وروى أبو داود فى ”المراسيل“ عن إبراهيم» قال: ”توفى مولى لحمزة بن عبد المطلب» 
فأعطى النبى ب بنت حمزة النصف» وقبض النصف“» كما فى ” الزيلعى “» وهو مخالف لرواية ‏ . 
عبد انز رواش كناد زم ی :تن اشرات فى ك ارات ف ا 
قال العبد الضعيف: قد قدمنا عن البيهقى أنه قال: "اتفق الرواة على أن ابنة حمزة هى 
المعتقة» وقول إبراهيم: إن حمزة هو المعتق غلط“» وكذا قال ابن اللبان: ” والصحيح أن المولى كان 
لبنت حمزة؛ هذا أصح مما روى إبراهيم “. فقد تحقق الصواب» وله الحمد. 
وأماعاف الإضاة "عم ي ساق خف من لا اتيم عن عبد اه بن قنناة إلى 
آخره ٠“‏ فابن إسحاق ليس بأقوى من شعبة عن الحكمء ولا من عبد الله بن عون عن الحكم» ولامن 
الثورى عن سلمة بن كهيل» > لا سيّما وشيخ ابن إسحاق مجهولء فالصحيح عن عبد الله بن شداد 
ما رواه الأئمة ل الب ال و وال د 
يكون سلمة حين زوجه رسول الله عل من أمامة بنت حمزة صغيرا؟ وهو أكبر أولاد أبى سلمةء 
به كان يكتنى» ولدته أ سلمة باليشة “كناف لاا غ ان إسبعاق أيضناء :و كانت رنه 


إعلاء الستن ٠‏ 1 - ۳.۳ 


باب فى أن الأب لا يس يستحق الولاء .عن وجود الابن.وابن الابن . 


۱ - عن عن الشعبى فى رجل عق ملوکاء ثم مات المولى والمملوكء وتر 
المعتتق أباه وابنة م امال لابن 4 روأة الدارمي. 


إلى الخيشة فى السنة الخامسة من المبعثه ثم قدما مكة وهاجر | الله اوري لحار 
أبى سلمة من أمامة بعد عمرة القضاء فى السنة السابعة من الهجرة أو بعدهاء وكان سلمة إذا ذاك 


ابن غمسة عشر عاما أو فوق ذلكء والظاهر.من قوله بُ حين زوجه من أمامة: .«هل جزيت 
سلمة؟» وذلك أن سلمة هو الذى كان زوج أم سلمة من رسول الله م أنه كان إذ ذاك رجلا 


لا صبيا صغيراء وكذلك أمامة كانت بالغة صالحة للشزويج؛ وهو منطوق ما رؤاه عبد الله بن شداد 


عنها أنمها أعتقت عبدا لها والنبى مرک حی» والله تعالى أعلم. 
٠ ١‏ باب فى أن الأب لا , 3 يستحق الولاء عند وجود الابن وابن الابن 8 

. قوله: ”عن الشعبى' إلخ: قلت: هو قول أبى حنيفة ومحمدء وقول أبى يوسف أولاء وقوله 
الآخر: إن للأب فرضه السدسء والباقى للابن وابن الابن» وهو قول إبراهيم النخعىء وحجة أبى 
يوسف أن النبى َل جعل الولاء لحمة كلحمة النسب» فيستحق به من يستحق بالنسب» وعدم 
ميراث النساء من جهة الولاء مبنى على دليل سمعى على خلاف القياس. 

والجواب عنه: أن معنى قوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» أن الولاء علاقة بين المعتق 
والعتق» لا تقبل التحويل والنقل» كالنسب» وهو لا يستازم أن يكون حكمه كحكم النسب من 
كل الوجوه. ثم النسب جنس تحته أنواع» كالأبوة» والأخوة» والبنوة» وغيرها. ومقعضى تلك 
اا لاض وا نع ف الول أن جل ل رخ قن قرام ركنا تن اوت الأ 
أنه أشبه بنوع يقتضى العصوبة بنفسه» كالأخوة. لأن المولى يرث بالعصوبة نفسهء قلا يكون 

مقستضاه الميراث بالفرض» فلا يكون فى الحديث حجة على ميراث أب المولى بالفرضء : ثم الولاء 
علاقة للفورة على المعتق والمعتق» لا يتجاوزهما إلى غيرهماء فلا يكون ميراث غير المولى من جهة 
الولاء» بل لنيابعه عن المولى» فلا يستحقه كل ذى رحم» بل من هو أشبه بالمولى فقط وهو الذى . 
يكون عصبته بنفسه كالولىء وعند الشزاحخم يرجع بالقرب» وعلى هذا لا معنى لإعطاء الأب 
السدس مع الابن» أو ابن الابن» ويظهر منه أن منع النساء عن الميراث ليس على خلاف القياس» بل 
هو مقتضى القياس» ولو سلم فيقال: E‏ من الميراث مع أنهم ذكور؟ ثم كيف يمنع 


ج ۱1 الأب لا يستحق الولاء عند وجود الابن وابن الابن né‏ 
ااا اس صاش ا ا س 


- وهكذا رواه : عن الحكم وماد وعن زيد بن ثابت فى رجل ترك أباء 
وابن ابنه فقال: ”الولاء لابن الابن" > زوه الذارمي أيضناء . 1 ١‏ 


مف د 


لبد من مع أنه أب عند عدم الأب؟ فظهر أن ما ذهب إله بو حنفة هو الأقوى من جهة لديل 
! . واحتيح السيد السند فى ”الشريفة لأ نتف بان رل أل الك نسحي کاللك وهو 
فى غاية البعدء لأن أبا يوسف نفسه زوى عن النبى مَل : اا د الب م 
ولا يوهب»؛ فكيف يجعله موروثا كا مال؟ وأعجب منه أنه احتج عليه بقوله مك : : «الولاء لحمة 
كلحمة السب» مع أن القول المذكور أن يكون حجة له أقرب من أن يكون حجة عايه. . ثم أجاب 
عما احتج له بأن الولاء ليس بمال» لا حقيقة حقيقة ولا حكماء فلا يكون موزوثاء وهو فاسدء لأن أبا 
يوسف لا يجعل الولاء نفسها موروثا كالمال» بل يجعله ما به الميراث كالنسبء فلا يتم هذا 
الجواب» فالصواب”" فى الاحتجاج له ما قلناء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: وفى ”المغنى ' لابن قدامة: إذا مات المعتق» وخلف أبا معتقه وابن معتقه 
فلأبى معتقه السدس» وما بقى فللابن» نص أحمد على هذا فى رواية جماعة من أصحابه» وكذلك 
قال فى جد المعتق وابنه» وقال: .ليس الجدء والأخ» والابن من الكبر فى شىء يجريہم على اليراث» 
وهذا قول شريح والنخعى والأوزاعى والعنبرى وإسحاق وأبى يوسفء ويروى عن زيد: ”أن المال 
للابن “» وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والشعبى والحسن والحكم وقنادة وحماد والزهرى 
ومالك والشورى وأبو حنيفة ومحمد والشافعى وأكثر الفقهاء؛ لأن الابن أقرب العصبة» والأب 
والجد يرثان معه بالفرض» ولا يرث بالولاء ذو فرض بحال. 

قال: ولنا أنه عصبة وارث» دس دل زراك اس وبر ا لان ای 
الأب» بل هما فى القرب سواء وكلاهما عصبة» لا يسقط أحدهما صاحبه وإنما هما يتفاضلان فى 
الميراث فكذلك فى الإرث بالولاء اه (۲۷۲:۷). 

قلت: نه الوق ف اك لامرك ار ادق رارض هو ور : هذا 
كله لا حلاف فيه» ولكنه يدعى أن الأب والجد قد اجتمع فيمما فرض وتعصيب فيرثان الولاء بما 


فيبّما من التعصيب» دون الفرض (۷ (TEY:‏ 
ر ع ا لز الاب لون ی ای وا وا ا ذو 


(1) قلت: بل الحق فى الاحتجاج له ما ذكره الموفق فى ”المغنى “» وسيأتى مع الجواب. (المؤلف) 


Yo 1 . n إعلاء السنن‎ 


0 باب جز الولاء . 
ليق قار e E‏ 
رواه الدارمى ۰ 
را د RS‏ لان 
الأسود أن عمر قال: إذا تروج المماوك الحرة فرلدت أولادا أخراراء ثم عمق بحرذلك 
رجع الولاء لوالى أبيهمء قاح به شريج أ رواه الدارمى أيتضا. 00 


فرش إذ فاك زط اله لأب ندمل إذ كان لابن اميت ود فلا تلم الماع التمتضصيب 
والفرض فيه معاء وإفا يكون ذا'فنرض'مرة؛ وذا تعصيب أخرئ؛ وإذا كان كذلك فالأولى أن 
لا يرث الؤلاء مع الابن» وإلا لزم توريث الولاء لذى فرض بفرضه» وهو ختلاف الإجماع» 
ا م ا ا د لي لاسو اميه 
E‏ 4 ۰ 

: قال فى ” البندائع “ فإف مات لخن وترك إبا رآ قم مات الغيد الق فالولاة للايق وأ ' 
الاين وإن إن سفلء لا للأب فى قول أبى حنيفة محمد وعامة الفقهاءء ومنه أبو يوسف سدس الولاء 
للأب والباقى للابن» وهو قول:التسخعى وشزيح: هذا على أصلهسما ضحيخ» لأنينما ينزلان الولاء 
منزلة.المال» :وها المشكل قول أبى .يوسفء-لأنه.لا يحل ما يت ركه المعتق بعد موته محل الإرث» بل 
يجعله لعضبته المعتق بنفسها NGS‏ اي 
يوان ار الما فكان الولاء له.(52:5١).-‏ ش 

E اليا لت‎ O SNE SÎ 

yy 


٠‏ باب جراالولاء 
٠٠‏ تحقيق جر الولاء ‏ 
عن الشتغبت “ إلخ: E‏ وتخقيق المسألة على ما وقفت أن ذ فى الولد 
جزئيتان» ا فمقحضى ال جزئية من الأم أن يكو الولاء لموالق الأ ' 


ومقتضنى الجرئية للب أن يكون اللا لموالئ الأب لان الولاء: على الكل مقتض للولاء على الجزء» 
ولكڻ جهة الجنزئية قن الأب راجنحة لان الؤلد يتسب إلى الأب دوت الأمإلا أعنك تغدّر نسبقه إلى 


ج دل ا زوو 8 


٥‏ ه- وعن ربيعة بن أبى عبد الرحمنء ”أن الزبير بن العوام اشترى عبد 
فأعتقه» وللعبد بنون من امرأة حرة» فقال الزبير: هم موالىء وقال.موالى, أمهم: : هم 
مواليناء فاختصموا إلى عثمان» فقضى للزبير بولائہم . و ا »وړوی 
أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير نحوه» كما فى ” نصب الراية“. 


الأ كأن يكو ولد رانية أو أبن لاعت فيكون مقعضي اة من الأب راجحا على فعضي 
الجزئية من الأم عند تعارض الاقتضاءين» ولأجل ذلك إذا تزوج معتق معتقة وولد لهما يكون الولاء 
لموالي الأب دون موالى الأم» إذا عرفت هذا الأصل فاعلم أنه إذا تروج عبد معتقة؛ وولد لهما 
فالولد حر تبعا للأم» والولاء لموالى الأم» لأن الجزئية من الأب غير مقعضية للولاء. لأن الأب رقيق 
لا ولاء عليه لمواليه» فلا يكون لهم ولاء على جزئهء لأن الولاء على الجزء تابع للولاء على الكلء 
وجزئية الأم مقتضية للولاء» لأن الأم عليها ولاء لمواليباء لكونما معتقة» فيكون لهم ولاء على 
جزئهاء لعدم المزاحم والمعارض» ثم لما عتق الأب صار الولاء عليه مواليه» واقتضى هذا أن يكون 
الولاء على جزئه» وهو و الولدء فزاحم جزئية الأب جزئية الأم» وغلبت عليهاء وجذبت الولاء من 
. موالى الام إلى موالى الأب» فنبت فقه جر الولاء وسره. 

قلت: ما أشبه هذا الكلام بهذر الفلاسفة! ا 

قال: فإن قيل: كاحي راب المحم مووي راب كار اميم 
لا ينفسخ بعد ثبوته. : ش 1 

قلنا: الولاء كالنسب» وثبوت النسب على نوعين» ثبوت ا وثبوت غير مجك وهو 
الذى لا يكون إصالة» بل لعارض» والثبوت المحكم لا يحتمل الفسخ والثبوت الغير انمحكم يحتمل 
الفسخ عند زوال العارض كنسب ابن الملاعنة يغبت من الأم» لنفى الملاعن فإذا زال هذا 
العسارض بإكذابه نفسه انفسخ النسب من الأم» وثبت من الأب» فكذا ثبوت الولاي 
فاندفع الإشكال» ولعل هذا الإشكال هو الذى عرض لن قال بنفى جر الولاء» ولم يقدر لرفعه. 
كما لم يقدر صاحب ”الکافی“» وصاحب ”"غاية البيان “» وأبو نصرء وصاحب ”نتائج الأفكار“ 

من أصحابناء والله أعلم. ٠‏ 0 
. قال العبد الضعيف: وك ا امكو ننه حتاو ححا عدا در و 

ا aE‏ لكونه سبب الإنعام عليهم» لعتق أمهم 


إعلاء السن ٠‏ ا ۳.۷ 


٦‏ ه- وعن ابن مسهودء قال: " العبد يجر ولاءه إذا أعتق ٠‏ رواه البيبقى؛ كما 
وى 'التلخيص الحبير . 


فصاروا لذلك أحراراء فإن أعتق العبسد سيده ثبت له عليه الولاء» وجر إليه ولاء أولاده عن مولى 
أمهم, لان الأب لما کان مل وکا لم يكن يصلح وارثا ولا وليا فى نكاح» فكان ابنه كولد الملاعنة» 
ينقطع نسبه عن أبيه» فغبت الولاء لمولى أمه وانعسب إليهاء فإذا عتق العبد صلح للانتساب إليى 
وعاد وارثا عاقلا ولياء فعادت النسبة إليه» وإلى مواليه» بمتزلة ما لو استلحق الملاعن ولده» هذا قول 
جمهور الصحابة والفقهاء» يروى هذا عن عمر وعثمان وعلى والزبير وعبد الله وزيد بن ثابت 
ومروان وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز و وبه تال م مالك 
والثورى والليث وأبو حنيفة وأصحابه والشافعى وإسحاق وأحمد وأبو ثور. . 
ويروى عن رافع بن خديج: “أن الولاء لا ينجر عن موالى الأم“ »به قال مالك بن أوس 
ابن الحدثان والزهرى وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن وداود (الظاهرى)» لأن الولاء 
لحمة كلحمة النسب والنسب لا يزول عمن ثبت له» فكذلك الولاء وقد روى عن عثمان نجو 
هذاء وعن زيد وأنكرهما ابن اللبان» وقال: مشهور عن عثمان أنه قضى بالولاء للزبير على رافع بن 
خديج. ولنا أن الانتساب إلى الأب» فكذلك الولاءء ولذلك لو كانا حرين معتقين كان ولاء 
ولدهما لمولى أبيه فلما كان تمل وكا كان الولاء لمولى الأم ضرورة» فإذا اعتق الأب زالت الضرورة» 
فعادت النسبة إليه» والولاء إلى مواليه» وروى عبد الرحمن عن الزبير: "أنه لما قدم خيبر رأى فتية 
لعسا"“ » فأعجبه طرفهم وجمالهم» فسأل» فقبل له موالى رافع بن حديج» وأبوهم ملوك لآل 
الحرقة» فاشترى الزبير أباهم» فأعتقه» وقال لأولاده: انتسبوا إلى» فإن ولاءكم لى» فقال رافع بن 
خدیج: E‏ ل ا 
فاجتمعت الصحابة عليه اه من المغنى ” )۲١٤:۷(‏ للموفق ابن قدامة. 
وفى التلخيص الحبير ': حديث هشام بن عروة عن أبيه: ”أن الزبير ران بن خبديج 
اختصما إلى عثمان فى مولاة كانت لرافع بن خحدیج» كانت تحت عبد و أولإداء فاشترى 
الزبير العبد» فأعتقه» فقضى عثمان بالولاء للزبير “» رواه البيبقى كما عزاه إليه» وذكر على عثمان 


)1غ( اللعس السواد فى الشفتين» تستحسنه العرب» ومثله اللمى» قال ذو الرمية: 
المياء فى شفتيها حوة”لعس 20 وفى اللثاث وفى أنيابها شنب (المؤلف) | 


FA ۱٦ ج‎ 


9 ه- عن ابن عسباس فی قول تعالى: e‏ أمانكم فنآتوهم 


ف ذلك اخحتلافا )4:۲ c(1‏ سدكت عنة الحافظء ولم يعله بشیء» وتقدم قول ابن اللبان: إنه مشهور 
دان رثول عد ن فاجتمعت الصحابة عليهء ول رم عر 


4 باب ميراث مولى الموالاة . 
ب قوله: سن “ إلخ. قلت: معناه أنه منسوخ عند وجود أولى الأرحام» وأما عند 
عدمهم فلاء لعدم المعارضة التى هو من شروط النسخ» وهو مذهب الحنفية» والله أعلم. وما روی 
أنه لا حلف فى الإسلام فليس فيه نفى الموالاة» بل فيه نش تلن الجاهلية؛.وتحن لا تقول ير انج 
مولي لوالا ليس بأدنى دبجة من الوصى له بجميع لا وذ کان الوصى له يجمع الال مقدم 
على بيت امال فمولى الموالاة أولى» والله أعلم. 
حجة الحنفية فى ثبوت ولاء الموالاة: 
٠.‏ :قال العبد الضعيف: اقتصر بعض الأحباب على الجواب عن حجة الخصمء ولم يذكر تف 
عة واتجي ألم برام فى ذلك " نصب الراية. E‏ کک e‏ 
على .حجته» و نحجة إمامه فى هذا الباب. 
كلظ لي "الفح ” تحت قول البخارى: وي Ea‏ هو-أولئ 
الناس بمحياه' '' وماته» واختلفوا فى صحة هذا الخبر " اه ما نصه:.قد وصله البنخارى فى 
, 00 وأبو داود وابن أبى عاصم والطبرانى والباغندى فى ” مستد عمر بن:عسد العزيز” 
لعنعئة»: كلهم من طزيق عتبد العزيز بن عر بن عبد العريزة قال: سمعت غبيد الله بن موهب” 
اكير o‏ ب عن تمیم:الداری» قال: قلت: يا رشؤل الله! ما 
السنة فى الرجل يسلم على يديه رجل: مين المسلمين؟ قال: وهو أولى الناس بمتحياه ومماته»» قال 
البخازرى: قال بعضهم: إن ابن موه.ت متمغ يما .ولا يصح لقول. النبى مرك : «الولاء لمن أغتق». 
(قلنا: أزاد ولاء الحتاقةء لا مطلق الولاء)» وقال الشافعى: ”هذا الجديث ليس بثابت . وقال 
ا لخطابى: ”ضعف أحمد هذا الحديث ٠‏ وأخرجه أحمد والدارمى ى والنسائى من رواية 


٠‏ (۱) أى بعقله وارثه قال قى ”البداثع“: أراد به لل مخياة فن العقل» ومماته فى الميزاث (5- ٠‏ 1۷ (المؤلف) 


اسه میراث. مولن الوالاة ۳.۹ 
نصيبهم4. قال: " كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ليرث أحدهما الآخر» . 


وكيع وغيره عن عبد العزيز عن ابن مؤهب عن تميم» وصرح بعضهم بسماع ابن موهب من تميم. 
وأما الترمذى فقال: «ليس إسناده بمتصل»» قال: «وأدخل بعضهم بين ابن مهب وبين تميم قبيصة)» 
رواه يحبى بن حمزة» وقال ابن المنذر: «هذا الحديث مضطربء وعبد العزيز راويه ليس بالحافظ». 
قلت: هو من رجال البخارىء» ولكنه ليس بالمكثرء وأمًا ابن موهب فلم يدرك تميماء ولكن 
وثقه بعضهم» وكان عمر بن عبد.العزيز ولاه القضاءء يمح د افده أبو زرعة الدمشقى» 
وقال: «هو حديث حسن احرج متصل». ٠‏ 
(قلت: والاختلاف لا يضر» فالحديث حجة)» قال ابن المنذره «قال الجمهور بقول الحسن 
فى ذلك»» (وكان.لا یری له ولاءء علقه:البخارى» ووصله سفيان الثورى فى ' جامعه عن مطرف 
عن الشعبى» وعن يونس هو ابن عبيند عن الحسن)» وقال حماد وأبو حنيفة وأضحابه وروى عن 
النخعى: (أنه يستمر ا بير ملعت قله ان يتحو لقره واستحق الثانى» وهلم 
جرا) اه ملخصا ١١9‏ دده 
وروی الطبرانى فى ' معجمه" ا فى “سننه :من حدیث ا الصدفى 
عن القاسم بن عبد الغزيز عن أبى أمامة» قال: قال رسول الله مَركلَهِ: «من أسلم على يديه رجل 
فولاءه له»» ورواه ابن غدى فى * الكامل“»:وأعله بمعاوية بن يحنى؛ راسد تضعيفه عن ن ابن معين 
والنسائئ وابن المدينى» ووافقهم» وروی إسحاق بن راهويه فى ”مسنده“» حدثنا بقية بن الوليد 
حدثنى كثير بن مرة ثنا شيخ من باهلة عن عمزو بن العاص» أنه أت رسول الله ره فذکر أن رجلا 
أسلم علئ یدی وله مال وقد مات» قال: «فلك ميراثه)؛: (وفيه شيخ.من باهلة مجهول)» وروئ:ابن 
أبى شيبة فئ ” مصنفه »> حدثنا عبد السلام بن جرب عن خصيف عن مجاهد, أن رجلا أتى عم 
فقال: ”إن رجلا أسلم على يدى» فمات وترك ألف درهم فتحرجت منها. فقال: أرأيت لو جنى 
جناية على من يكون؟ قال: على» قال: فمیراثه لك" (الزيلعى ۲ ER:‏ ! 
قلت: ؛: وهذا مرسل صحيح» فإن مجاهدا لم يسمع من عمر» ولكنه رجل من أن 0 
لا أصل له» أو يحمل عن كذاب» وفى قول عمرء «أرأيت لو جنى» إلخ» أن المسلمين من الأعاجم 
إذا إذا أسلموا على يد واحد من العرب كانوا يعاقدونه على أن يرثهم ويعقل عنہم» وأن مجرد الإسلام 
على يديه لا يكفى للتوارث» بل لا بد من المعاقدة والموالاة على ذلك وإلا لم يكن بقول عمر: 
"أرأيت لو جنى جناية على من يكؤن؟ ٠‏ معنى» فافهم» فإن الآثار يفسر بعضها بعضاء وهل يشترط 
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فنسخ الله ذلك بالأنقال «إوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب اش زواه‎ 


TG‏ ل "الكافى . و”التحفة” لاء كما فى 
”نتائج الأفكار “ .)١5١1:8(‏ 
- وأخرج أبو يوسف ومحمد فى ”آثارهما“ عن أبى حنيفة عن محمد أبن وا 

عن مسرؤوق::. ”أن رجلا من أهل الأردن لفظ محمد: من أهل الذمة والى ابن عم له» وأسلم على 
يديه فمات؛ وترك مالا قشل ابن مسعود رض الله غنه عن ذلك» فأمره بأكل ميرائه“ 
(ص۱۷۰)» وفيه أنهم كانوا يوالون من أسلموا على يديهء كان ذلك معروفا من عادتہم» ولذا لم 
يذكر ذلك فى حديث: ومن أسلم على يديه رجل» إلخ» فافهم. 

وأخرجا أيضا عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم» أنه قال فى الرجل يوالى القوم: إنهم 
يرثونه ويعقلون عنه» وإن شاء تحول عننهم إلى غيرهم ما لم يعقلوا عنه. فإذا عقلوا عنه لم يستطع أن 
يتخول إلى غيرهم اه (ص59١)»‏ قال محمد: وبهذا كله نأحذ وهو قول أبى حنيفة رحمه الله 

قلت: وقد تقدم أن إبراهيم النخعى لم يكن يفتى بالرأى» بل بالأثرء ففتواه هذه محمولة 
على السماع من أصحاب عبد الله عنه.. 

وأخرج أبو يوسف عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم: ”أن امرأة سافحت فى الجاهلية 
فولدت غلاماء فاشترى أخو المرة" غلاما (أى عبدا) فأعتقه”” ' فماتت» وترك ستة ذود» فرفع إلى 
عمر بن الخطاب» فأمر بها إلى إبل الصدقة. فخرج الرجل إلى ابن مسعود؛ فأخبره فدخل ابن 
مسعود رضى الله عنه على عمر رضى الله عنهء فقال: إن لم تورثه من قبل النسب فورثه من قبل 
النعمة» قال عمر: وترئ ذلك؟ قال: وأنا أراه» فورثه” اه (ص١۷١)»‏ وفيه أن الرجل إذا أعتق 
ذا حرم له ثبت له الولاء عليه: وأن ولد الزنا لو كان ذا رحم من مولاه» ولم تدعه أمه لم يرثه 
المولى بالنسب» ويرثه بالولاء. ' 


دليل جواز حول مولى الموالاة عن مولاه إذا لم يعقل عنه: ٠‏ ش 
لت وال على أ و لول حول عن مرا ال عل هارا او ساس 


<Y: 5 "انيب"‎ EE الى ول نطق فسان اقب‎ (MW. 
. م أى هذا الغلام الذى كان ولد أخنته من الزنا ولم يكن يعرف أنه ابن أحته» أو عرفه ولد وأراذ أن يخلصه من ذلة الرق‎ 
'والظاه ر أن المرأة التى ولدته لم تكن ألحقته بنفسها بل تركته مضيعاء أو أؤدعته امرأة أو رجلا فاسترقه الذى أودعته والله أعلم.‎ (") 
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الحاکم» وسكت عنه هو والذهبى فى ' التلخيص : 


النبيل عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر» قال: كتب النبى ميد على كل بطن عقوله» وقال: 
«لا يتولى مولى قوم إلا بإذنهم) (وهذا سند صحيح)» قال الجمصاص: وقد حوى هذا الخبر معنيين: 
أحدهما: جواز الموالاة» والثانى: أن له أن يتحول بولائه إلى غيرهء إلا أنه كرهه»ء إلا بإذن الأولين. 

ولا يجوز أن يكون مرادة عليه السلام قى ذلك ! إلا ولاء الموالاةء لأنه لا حلاف أن ولاء 
العتاقة لا يصح النقل عنه وقال النبى : «الولاء لحمة كلحمة النسب» اه. قال: فإن قيل: هذا 
محمول على ابتداء الإسلام حين كان المهاجر يرث الأنصارى دون ذوى رحمه» بالأخوة التى آخى 
الله بينهم» ثم نسخ ذلك كما قال ابن عباس. قلنا: قد ثبت ثبت بما قدمنا من قول السلف أن ذلك كان 
حكما ثابتا فى الإسلام» وهو الميراث بالمغاقدة والموالاة» ثم قال قائلون إنه منسوخ بقوله: «إوأولوا 
. الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله 

وقال آخرون: ليس منسوخا من الأصل ولكنه جعل ذوى الأرحام افك المعاقدة» 
فنسخ ميرائهم فى حال وجود القرابات» وهو باق لهم إذا فقد الأقرباء على الأصل الذى كان عليه 
(وهذا إنما يكون فى الأعاجم الذين ضيعوا اا وأمنا العرب فك يفقد أقرباءهم» بل لكل واحد 
منهم عصبة قريب أو بعيد» ولأججل ذلك كان من شرطه أن يكون المولى من العرب؟ لأن تناصرهم 
بالقبائل» فأغنى عن الموالاة» كذا فى " الهداية ). 

قال ا لجصاص: الآية أى قوله تعالى: إوالذين عقدت أمانكم فاتوهم e‏ توجب 
الميراث الذى والاه وعاقده على الوجه الذى ذهب إليه أصحاينا. ا 
الإسلام وحكم الله به فى نص التنزيل» ثم قال: لإوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله 
من المؤمنين والمهاجرين4: فجعل ذوى الأرحام أولى من المعاقدين الموالى» فمتى فقد ذوو الأرحام 
وجب ميراهم بقضية الآية اه ملخصا (381:7). ٠‏ 

وفى ”ال جوهر النقی “ فى باب من والى رجلا: ذكر البيبقى فى آخره» أن الشافعى قال: وبين 

يعنى النبى عر فى قوله: «إنما الولاء لمن أعتق) أنه لا يكون”" الولاء إلا لمن أعتق. 

قلت: فى ”الصحيحين من حديث على وسعيد بن زيد «ومن تولى قوما بغير إذن مواليه»» 


)١(‏ قلنا: نعم» ولكنه أراد ولاء العتيق» وهو أظهر من أن يخفى؛ لورود الحديث فى من باع عبدا أو أمة واشترط ولاءه يدل عليه ما 
فى رواية أخرى للبخارى: (إنما الولاء لمن أعطى الورق» وولى النعمة». 1 


YY فيراث مولن الموالاة‎ E 


وفى ”صحیح مسلم“ من حدیث جابر «ولا يحل أن يتوالى رجل مسلم بغير إذنه» وذ کر البيبقى 
هذا الحديث فيما مضىء وفى ذلك دليل :على أن له أن يتولى غير مولاه بإذنه» فدل على أنه کان 
مولى له بغير العتاق» إذ لو كان مولى له بالعتاق لم يجز أن يتولى غيره أذن له أو لم يأذن» وحديث 
تميم أيضا يدل على وجود الولاء بغير العتق» وكذا (حديث) اللقيط» 0 عليهما. . 


E CES 
E ثم قال فى حديث تميم: ذكر البِيبَقى أن الشافعى قال: الي‎ 
ولا نعلمه لقى تميماء ومثل هذا لا يغبت عتدناء ولا عندك من قبل أنه مجهؤلء ولا أعلمه متضلا”.‎ 
قلت: أخرججه الحاكم من طريق ابن موهب عن تميم» ثم قال: ”صحیح على شرط مسلې»‎ ٠ 
وعبد الله بن موهب بن زمعة مشهور وشاهده عن تميم حديث قبيصة “» ثم ذكر حديث قبيصة‎ 
بسنده» وأخرجه ابن أبى'شيبة فى ”الصف ن وک عن نيد ا وشرخ فيه جما ات‎ 
١ ٠ موهب من تميم» كرواية نعيم (التى أخرجها البیقی).‎ 
وأخرجه ابن ماجة فى ' سنه “عن ابن أبن شيبة كذلك؛ فهذان ثقتان جليلان صرحا فى‎ 
روايتهما بسماع ابن موهب من تیم وأدتحل يزيد بن خنالد وهشام وابن يوسف بينم ما قبيضنة»‎ 
فإن كان الأمر كما ذكر أبو نعيم؛ ووكيع حمل على أنه سمغ منه بواسظة زبدونهاة وإن ثبت أنه‎ 
لم يسمع منه» ولا لحقه فالواسطة وهو قبيضة (ابن افويب“ تة درك زمأن يم آلا شلئا» فعنعنته‎ 
محمولة على الاتصالء فلا أدرئ ما معنى قول البيتبقى: ”قعاد الحتديث مع ذكره إلى الإرسال»‎ 
ابن موهب ولاه عر بن عبد اریز قضاء فلسنطين» وروی عنة عنبد‎ : ERS 
' العزيز بن عمر والزهرى وابنه يزيد بن عبذ الله وعبد الملك بن أنى جميلة وعمرو بن مهاجر:‎ 
وقال يعقوب بن سفيان: ”فنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن عمر» وهو ثقة» عن ابن وهب‎ 20 
الوقمداى» وهر نف كال: سمعت تميمنا » وكذا ذكر الصريفينى فى ' كتابه بخطه؛ فدل ذلك‎ 
على أنه ليس بمجهولء لأعيناء ولا حالاء م الظاهر :أن الشافعى يخأب تخد بن الحسن: الأنه‎ 
الخالف له فى هذه المسألة هو وأصحابه؛ وقد عرف من مذاهبهم أن الجهالة وعدم الاتصال (فى‎ 
القرون الفاضلة) لا يضران الحديث» فلو سلموا له ذلك لكان الحديث ثابدا عندهم محتجا به‎ 
فكيف يقول الشاذ فعى: ”ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك؟“‎ 


إعلاء السنن مراك هري لوالا 1Y ٠‏ 


٠‏ وفى ”الہذیب“ لابن جخريز الطبرى: وروى حصيف عن مجاهد قال: ”جاء رجل إلى 
عمر فقال: إن رجلا أسلم علق يدى؛ ومات» وترك ألف درهم. فلمن ميراثه؟ قال: أرأيت لو جنى 
:جناية من كان يعقل عنه؟ قال: أناء قال: فميراثه لك . ورواه مسروق عن ابن مسعود» وقاله 
إبراهيم وابن المسيب والحسن ومكحول وعمر بن عبد العزيز» وفى.”الاستذ كار “: وهو قول أبى 
. حنيفة وأصحابه وربيعةء وقاله يحبى بن سعيد فى الكافر الحربى إذا أسلم على يد مسلم» وروى عن 
عمر وعثمان وعلى وابن مسعود أنهم أجازوا الموالاة» وورثوا بهاء وقاله الليث وعطاء والزهرى» 
١‏ وتكعرل حر رع ابن المسيب: ”أا رجل أسلم على يا يديه رجل فعقل عنه ورثه» وان لم يعقل 
عنه ه لم يرثه . 

و اا وعد أن ي راا | إذا أسلم على يديه ولم يعقل عنه ولم يواله لم 
يرثه ولم يعقل عنه» وإن والاه على أن يعقل عنه ويرثه وره وغقل عد عنه» وهو قول 00 وحماد 
وإبراهيم» وهذا كله ذا لم يكن له عصبة. 
نو ساك اريف ران انا وار ان A‏ ناسو لاا ال 

وقال فى حدَيث اللقيط: ذكر البيهقى فيه عن سنين أبى جميلة قال: "فحت در ةا" إل 
ثم قال: أجاب عنه الشافعى بأنه ليس ما يغبت مثله» هو عن رجل ليس بالمعروف يعنى أبا جميلة. 
قلت: هو من الصحابة» أخرج له البخارى فى المغازى من ” صجيحه " جديا عن النبى ماف وعده 
ال و ا ريم الور روا ايد لدع ب مر وقال.ابن أبى حاتم: 

“روى عنه الزهرى وزيد بن أسلم ". 8 ا ش 

BNE e ۰‏ "الرأة وز فلالا مواریٹ: عتيقهاء 
ولقيطهاء وولدها.الذئ لاعنت عليه >»٠‏ صحح الحاكم إستاده؛ e)‏ وسكت عنه أبو 
جاو فهو جين عنده أيضاء وقد كلينا عليه فى عاب الفرائض اهم (۲. (TY:‏ 

قلت: مذهب الجمهور أن اللقيط حرء ولاؤلاء عليه للمادجيل وولاية في بيت المال إذا 
لم يؤال أحداء فلو والى الملتقط أو غيره على أن يره ويعبقل عنه فولاءه لمن والاه عندناء وعلى هذا 
يحمل قول النبى بطي : «تحوز المرأة ثلاثة مبواريث عتيقها ولقيطهاء إلخ» أى إذا والاها اللقيط 
. وعاقدهاء فميراثهلهاء وكان من عادة العرب أن.من كان مہم لا يأوى إلى عشيرة كان يوالى أحدا 


من أصحاب العشيرة» و كذلك اللقيط كان يوالى الملتقط غالباء ولأجل ذلك لم د يحتج إلى ذكر 
شرط الموالاةء لأن:المعروف .كالمشروط ويدل على ذلك ما رواه ابن أبى شيبة» ثنا حاتم بن 
إسماعيل عن جعفر بن مح مد عن أبيه» قال: قال على:” المنبوذ جزء فإن أحب أن يوالى الذى 
التقطه والاه» وإن أحب أن يوالى غيره والاه“» وقال أيضا: ثنا حماد بن خالد عن ابن أبى ذئب عن 
الزهرى: ”أن عمر أعطى ميراث المنبوذ للذى كفله › كذا فى ”الجوهر النقى“ .)۲٦٤:۲(‏ أى 
لكونه كان قد والاه وعاقده. ١‏ 


رجوع المؤلف عن قوله فى معنى اللقيط: 

وعلى هذا فلا حاجة إلى تفسير اللقيط بولد الزناء كما قلته فيما مضى» ولا إلى رد الحديث» 
كما فى ” حاشية الترمذى" (؟ :) فقد رأيت أن الحاكم صححه» وحسنه الترمذى» وسكت 
عنه أبو داود» وهو محمل قول عمر لسنين أبى جميلة حين جاءه بمنبوذ: «اذهب فهو حرء ولك 
ولاءهء وعلينا نفقته»» رواه مالك والبيمقى (فتح البارى 5١١:5‏ فالمراد بالولاء ولاء الموالاة» دون 
ولاء العتاقةء لتصريحه بكون اللقيط حرا لا:رق عليه للملققط ولا لأحد غيره» فلا بد من حمل 
الولاء على ولاء الموالاة» لما كان قد تعورف بینہم أن اللقيط کان يوالى ملتقطه على أن يرثه ويعقل 
عند فافهم فإن هذا ين المواهب» ولله الحمد. 


إذا أ عتق خربئ ریا فل له عليه ولاء؟: 

فائدة: : قال الموفق فى “المغنى TEVN) ٠‏ يت وي م ا 
الولاء مشبه بالنسب» والنسب ثابت بين أهل الحرب» فكذلك الولاء وهذا قول عامة أهل العلم» 
إلا أهل العراق» فإنمم قالوا: العتق فى دار الحرب» والكتابة» والتدبير لا يصح, ولو استولد أمة 
لم تصر أم ولدء مسلما كان السيدء أو ذمياء أو حربياء قال: ولنا أن ملكهم ثابت» بدليل قوله 
تعالئ: إوأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم) فنسبها إل فضح حتفهع كأعل الإسلام» ونا 
ثبت عتقهم ثبت الولاء لهم لقول النبى ع4 : «الولاء لمن أعتق» اه. 

قلت: لا أدرى من هؤلاء أهل العراق الذين قالوا: لو استولد الحربى أمة لم تصر أم ولد له 
مسلما كان السيدء أو ذمياء أو حربياء وأما أو حنيفة فإما قال: “أو غق زیی عبنده المخريئ: فی 
دار الحرب لم يصر بذلك مولاهء حتى لو حرجا إلى دار الإسلام مسلمين لم يكن له ولاء عليه 


إعلاء الس ا | م 


وهو قول محمد لأنه لا يعتق عندهما بلفظ الإعتاق» إما يعتق بالعخليةء والعتق الفابت بالتخلية 
لا يوجب الولاء؛ وعند أبى يوسف يصير مولاه» ويكون له ولاءه» لأن إعتاقه بالقول قد صح فى 
دار الحرب» وكذلك لو دبره فى دار الحرب» فهو على هذا الاختلاف؛ ولا حلاف فى أن استيلاده 
ائز» وتصير اأمة أم ولد لهم لا جوز بيصها؛ لأن مينى الاستيلاد على موت الشب» والنسب 
يغبت فى دار الحرب. 

ES‏ وساي فوا رلك فرلا ا لأن إعتاقه جائز بالإجماع» 
وإن أعتق عبدا له حربيا فى دار الحرب لا يصير مولاه عند أبى حنيفة» لأنه لا يعتق بالقول» وإغا 
يعتق بالتخلية» وعند أبى يوسف يصير مولاه» لثبوت العتق بالقول» وقول محمد مضطرب) 
حتى لو أسلم العبد فى دار الحرب» وخرجا مسلمين إلى دار الإسلام فلا ولاء للمعتق على المعتق» 
وللمعتق أن راح اي اراي و ا ا ا 0 
فى ”البدايع” .)١51:5(‏ 

ولس متشا قول أبن حيفة سا ذكره الوقن أن ملكهم ایس نت ميل منشأد أن الوا 
بالعتق من أحكام الإسلام» وأحكام الإسلام لا تجرى فى دار الحرب» وأيضا فإن أهل الحرب 
لا يرون الإعتاق بالقول شيئاء وإنما الإعتاق عندهم بالتخلية. ْ 

ألا ترى أنهم يبيعون الأحرار بالاستيلاء والقهر» يبيع أحدهم زوجته؛ وابنه» وأخاه» وهذا 
يدل على أن سبب الرق عندهم هو الاستيلاءء فكان العتق رفع هذا الاستيلاء» وهو التخلية؛ 
زلذلك. جل الشتارع مراقفة الشيد لسيدة فى حر وجه من داز لري مكلا يننا حريقدة قدا 
روى أخمد فى ' شنكم * . وابن أ بى شيبة فى “مصنفه اع تقدنت اشجا ص الك عن عقوي ” 
عن ابن عباس: ”أن عبدين حرجا من الطائف إلى النبى ريل فأسلما. فأعتقهما التبى ملك 
أحدهما أبو بكرة“ (الزبلعى ۲ 7 ر له تال أعلم باو 


)١(‏ وفى افرع الي ا جنا تيا نير ےا اک 

وهذا بناء على قول محمد رحمه الله فأما عند أبى حنيفة رضى الله غنه كما لا ينقذ العتق من المحربى فى عبده الحربى لا ينفذ 

من المسلم لأنه يعتبر جانب التق (اسم مفعول)» وهو يقول: عرضته للتملك بالقهر فى الوجهين» فلا ينفذ فيه العتق اه 

6 53 1 وفيه دلالة على أن قول محمد ليس بمضطرب» وأن مبنى قول أبى حنيقة کون الحربى عرضة تملك بالقهرء 
١ 28‏ مازعمه الوفق أن لك الحرى ليس ينابت على عبده؛ اتهم وال لی أعلم. (الؤلف) 


a‏ 7 سيراث مؤلى الموالاة  ٠‏ ار ووم 


:- لا يقال: ات حامر a E SE‏ 
ما لم يخرج إلينا مراغما لسيده» فافهم: 


لاايرث الولى من أسفل ممتقه:. 


فائدة: قال الموفق: ولا يرث د الول من أسفل معتقه فى ى قول عامة أهل e‏ عن 
شريح وطاوس أنسهما ورثاه؛ لما روى سعييد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن 
عبناس:: جرعلا وض عل عست سول للد َيِه ولیس له وارث إلا غلام له» هو أعتقه: فأعظاه 
رول الله ا میراثه" : 
قال الترمذی: ”هذا حديث حسن» وروی عن عمر نحو هذا » ولنا قول النبى ر : دإنما 
الولاء لمن أعتق) ولأنه لم ينعم عليه فلم يرثه» كالأجنبى» وإعطاء النبى َل له (لا يدل عنلى 
أنه أعطاه من جهة الإرث بالولاءء لأنها قضية فى عين)» فيحتمل أن يكون وارثا بجهة 
غير الإعتاق» وتكتون فائدة. ك2 ول أنه اوو 
وتفضلا اه (۲۷۸:۷). 
وفى ”ال جوهر النقى“: قال البيهقى: ”ورواه a‏ عن عمر وعن عكر ا 
عباس» وهو غلط لا شك فيه“ 
قلت: أخرجه شيخه سن كم فى “المستدرك ‏ من طريق (ابن جريج عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة عن ابن عباس)» ثم.قال: * ضحيح على شرط البخارى" اه »)٥۳:۲(‏ وأقره الذهبئ عليه 
ولم يقل: إنه غلط بلا-شك» وإنما قال كما قال الحاكم بعد تصحيحه: ”على شرط البخارى » 
ورواه حماد بن.سنلمة وابن عيينة عن عمرو» فقال: عن عوسجة بدل عكرمة اه (07451:15. 
وبالجملة فالحديث ممتجيج» بولا أفل من أن يكلون حسناء فلا وجه لتغليط الرواة» ولا لرد 
الحديث» بل لا بد من التأويل» كما أوله الموفق رحمه الله» فافهم. 


E 


إعلاء السئن TS‏ لض 
کتاب الإكراة . 


ش باب نصرة أخيه المسلم, ٠‏ ْ 
ک۷ مد عن تنه ا کن عم عن ززل لا ل نخال: mas‏ 
لا e e‏ کان فی حاجة أخيه كان ا e‏ 


ش ٍ بات اتضيزة اد اتن 5 ع ب 
قوله: ”عن عبد الله“ إلخ. قلت: الحديغان يدلان على الندب إلى :نعسرة المشلم بشرط 
القدرة» وإذن الشارع» ولا ذليل فيبنما على جواز شرب الخمر وأكل الميتة» أو وجوبه لنصرته 
ولا على بطلان البيع الذى يعقد لنصرته» ولكن قال البخارى: إن قيل له: لنشربن الخمر» أو لتأكان ' 
اميتةء أو لتبيعن عبدك» أو تقر بدين» أو تهب هبة؛ وكل عقدة 1 ا أو کک 
وسعه ذلك؛ لقول التب إل : «المسلم أخو المسلم». ر ١‏ ش 
وقال بعض الناس: لو قيل له: MS‏ أو لتأكان اميق أو لتقلن ابنك» ان أو 
ذا رحم محرم لم يسعه ذلك» لأن هذا ليس بمضطرء > ثم ناقض فقال: إن قيل له: لنقتلن أباك» أو 
ابنك» أو لتبيعن هذا العبدء أو تقر بدين» أو بهبة يلزمه فى القياس» ولكنا نستحسن» ونقول: البيع 
والهبة وكل عقدة فى ذلك باطل» فرقوا بين كل ذى رحم وغيره بغير كتاب ولا سنة. 
وحاصل هذا الكلام أنه ادعى جواز شرب الخمرء وأكل الميتة: أو وجوبه عند التهديد بقتل 
ا » بناء على الحديفين» وجعله من باب الإكراه» واعترض على أبى حنيفة أنه حالف السنة 
حيث لم يبح شرب الحمرء وأكل الميتة من هدده رجل بقتل أبيه» أو ابنه» أو أخيه» مع أن السنة 
يبيحهما له» ومع هذه الخالفة ناقض نفسه» حيث لم يجعله مضطرا فى الميتة وشرب الخمرء وجعله . 
مضطرا فى باب البيع والإقرار والهبة وغير ذلك بالاستحسان» ثم فرق بين ذى رحم محرم وغيره 
من غير دلیل» فهذه ثلاثة إيرادات: 
الأول: ا N‏ اراب 
عنه: أنه لا دليل فى السنة على جواز شرب الخمر وأكل الميعة» لأن ما فى السنة هو «المسلم أخو 
المسلم»» وينبغى له نصرته بقدر الاستطاعة وإجازة الشرعء وليس فيه أنه يسع له نصرته بشرب 
الخمر وأكل الميتة» بل يحتاج ذلك | إلى دليل آخر يدل على أن شرب الخمر وأكل الميتة مأذون فيه له 
من جهة الشرع فى مغل تلك الحال؛ فادعاء مخالفة السنة ادعاء مجرد» ويجب على البخارى إقامة 


CA بات شاا‎ a 
£. 3 ¢ غ + ا “ايت‎ 


الدليل على كونه مأذونا فيه فى مثل تلك الحال» ليتم الإيرادء وأنى له ذلك؟ فإن قيل: إن الشارع 
أباح له شرب الخمر وأكل الميتة فى حالة الاضطرار» وهو مضطر إليه لإنقاذ المسلم. قلنا: مطلق 
الاضطرار غير مبيح لشرب الخمر وأكل الميتة» وإلا لوجب أن يباح له شرب الخمر وأكل الميتة إذا 
هدرة بإتلاف ماله؛ لأنه مضطر إليه لإنقاذ ماله مع أنه ليس كذلك» ثبت أن مطلق الاضطرار غير 
مؤثر فى الإباحة» بل المؤثر فيه هو الإطبعطرار لاضنو وهو إنقاذ نفسه» أو عضو من أعضاءه من 
التلف» وحيشذ لا يتم الإيراد. ‏ 2 

والثانى: أنه ناقض نفسهء حيث لم يجعله مضطرا إلى شرب الخمرء وجعله مضطرا فى باب 
البيع وغيره. والجواب: أنه لا تناقضء لأن للاضطرار مراتب» وفى باب الشرب والأكل نفى لرتبة 
خاصة مؤثرة فى حل الخمر والميتة» وفى باب البيع وغيره إثبات لمرتبة أخصرى مؤثرة فى عدم لزوم 
البيع» فلا تناقض. قال العبد الضعيف: والحق أنه ليس بمضطر فى البيع أيضاء ولكن البيع لا يتم إلا 
بالرضى. ومثل هذا التسهديد وإن لم يؤثر فى إباحة المحرم؛ ولكنه مؤثر فى إزالة الرضى فيبطل البيع 
لهذا المعنى» والله تعالى أعلم. ) 

٠‏ والثالث: أنه تحكم فى الفرق بين ذى رحم محرم وغيره» حيث جعله مضطرا فى باب ذى 

رحم محرم» ولم يجعله كذلك فى باب غيره من غير كتاب وسنة. | 0 

والجواب: ال ل 0 ل 0 
دعوى الفرق من غير نص فدعوى المساواة أيضا من غير نص» وقوله: «المسلم أخو المسلم» إلخ. 
غير متعرض للزوم البيع وعدمه مطلقاء أو على التفصيل بين ذى رحم محرم وغيره؛ فالمسألة 
اجتبادية غير مستندة إلى النص» ووجه الفرق أن انعدام الرضى بالبيع عند التهديد بقتل القريب 
منسوب إلى إكراه المكره لأن عدم الرضى بقتل القريب؛ وفداءه بالمال أمر طبعى» بخلاف 
الأجنبى» لأنه ليس انعدام الرضى بالبيع عند التبديد بقتله منسوبا إلى المهددء لأنه لا يتأثر بقتله 
طبعاء كما كان يتأثر بقتل القريب» بل إن كان البيع فى هذا الحال غير واب فهو من قبيل الإيثار 
والسبماحة فلا إلجاء هناك وإن كان واجبا فهو إلجاء من جهة الشرع؛ لا من جانب المهددء وإلجاء 
الشارع غير مؤثر فى عدم لزوم البيع وغيره» هذا هو الفرق» فاندفع ما قال البخارى. 

وقال العينى مجيبا عن المناقضة: قلت: ”هذه المناقضة منوعة» لأن الجتهد يجوز له أن 
يخالف قياس قوله بالاستحسان» والاستحسان حجة .عند الحنفية ' اه. . ْ 


1 


إعلاء السان باب نصرة أخيه المسلم ۳۱۹ 


فقال رجل: یا رسول الله! أنصره إذا كان مظلوماء أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ 


- وهذا الجواب منشأه عدم فهم مراد البخارى؛ لأن مقصوده ليس إنكار حجية الاستحسان» 
ولا إنكار جواز مخالفة القياس بالاستحسان. بل مقصوده بيان المناقضة بين قوله فى شرب الخمر 
وقوله فى باب البيع» وهو لا يندفع ببذا الجواب؛ وقال أيضا مجيباء عن قوله: «فرقوا بين كل ذى 
رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة». ش ْ 

قلت: ”هذا أيضا بطريق الاستحسان» وهو غير خارج عن الكتاب والسنة“ اه وهذا غير 
كاف للخصم» ولا شاف لأن لكل أحد أن يدعى دعوى» ويقول: هذا بطريق الاستحسان» 
والاستحسان غير خارج عن الكتاب والسنةء بل كان ينبغى له أن يبين وجه الاستحسان» ويبين أنه 
غير مخالف لقوله عليه السلام: «المسلم أخو المسلمة» وقوله: ا ولم يجب العينى عن 
الإيراد الأول بشىء» ولعله لم يفهمه. : 
قال يعض الاس فى دقع الوسواس: انمق اة و لان عد 
البخارى. » وقد عرفت من تحقسيقنا أن هذا خطأً؛ لأن البخارى لم يععرض لحجية الاستحسان 
وعدمهاء وقد زعم أيضا أن التناقض عند البخارى هو بين القياس والاستحسان» وهو أيضا خطأ. 
لأنه لا يدعى التناقض بين القياس والاستحسان» وإنما هو يدعيه بين قوله فى شرب الخمر وبين قوله 
فى باب البيع» وذكر القياس إنما هو لتقوية الإيراد فقط ولم يشعرض للجواب عن الإيراد الأول 
والثالث, لأنه لم يفهمهماء ٠»‏ فتأمل» والله أعلم. ٠‏ ُ 
ٹم اعلم أن الاب وإن لم يكن من أبواب الإكسراء إلا أن الخارى ما آدرجہ فى أبواب ش 
الإكراه أدرجناه أيضا فى تلك الأبواب» تنبيها على خطأ البخار ی فى الاستنباط» والإيراد على أبى 
تنبسيه: : قال العينى فى ' العمدة" :)١١٠0:7(‏ قال العلماء: نصر المظلوم فرض واجب على 
المؤمنين على الكفاية» فمن قام به سقط عن الباقين» ويتعين فرض ذلك على السلطان» ثم على من له 
قدرة على نصرته؛ إذا لم يكن هناك من ينصره غييره من سلطان وشيبهه؛ وقال فى (ص۸ )٠ ٠‏ فى 
شرح قوله: «المسلم أو المسلم» لا يظلمه ولا يسلمه»: قال ابن التين: لإيظلمه ولا يسلمه 
مستحب» .وظاهر كلام الداودى أنه كظلمه قال: وفيه تفنصيل الوجوب إذا فجىه عدو وشبه ذلك» ْ 
والاستحباب فيما كان من إعانة فى شىء من الدنياء وقال ابن بطال: : نضر المظلوم فرض كفاية» ٠‏ 
وتتعين فرضيته على السلطان. . 


اج ١١.‏ . باب نضرة أخيه المسلم 00 
قال: «تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره»» أخرجهما البخارى. . 


قلت: الو جرب والاستشياب بحسب اتلاق الأخوال ا كلامة: . قلت: E‏ 
تفصنيل الأحوال التى نج فيمبا النصرة وتستخبء ولا يعلم شرائط الوجوب. 

.وقال ابن حجر فى ”الفتح“٠(٠:٠۷):‏ نصر المظلوم فرض كفاية» .وهو عام فى المظلومين» 
وكذلك فى الناصرين» بناء على أن فرض الكفاية مخاطب به ا جميع» وهو الراجع؛ ويتعين أحيانا 
على من له القدرة عليه عليه وحده إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المتكر. فلو علم» أو 
غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب» وبقى أصل الاستحباب بالشرط المذكورء فلو تساوت 
المفسدتان تخيير» وشرط الناصر أن يكون عالما بكون الفصل ظلما اه. قلت:.لا يعلم منه أنه هل 
يجب هذه النصزة بتحمل الضرر ل ل DN‏ 

.قال العبد الضعيف: :والحاصل أن الإكراه غا يتحقق عندنا يديد فى نفس الكره وأعضاي» 
لا بعبديد فى نفس غيره» ألا ترى أنه لو قال حربئ: "ادفع إلى جاريتك لأزنى بها وأدفع إليك آلف 
أسي ر“» لم يحل له أن يدفع إليه جاريته. yT‏ 
فالله تعالى قادر على تخليبصهم :وتصبيرهم على بليتهم (الشامی :© :8 .)١‏ لان 
+ .وكذالو قيل لامرأة: "مكيبا من نفلك تدع ليك أسارى اسمن لا اهم" ؛ لم يجر: 
لها أن تمكنهم من نفسهاء ولو قيل لها: ” مكنينا من نفساك وإلا قتلناك “ جاز لها التمكين. وبا جملة 
فيجب على المسلم أن يجعل نفسه وقاية لأخمية المسلم ما لم يلزمه ارتكاب حرم وإلا فلاء ومن 
ادعى غير ذلك فعليه البيان» وأما قوله تل «انصز. اك ظالا أو مظلوما» فليس على عمومه» 
لكونه مخصوصا بالعاجز عن النصر إجماعاء ومن لم يقدر على نصر أخيه إلى ارتكاب ما حزمه 
الله عليه فليسن هو بقادز» لتغارض نصر الدين ونصر المسلم؛ ونصر الدين أهم من نصر المتلم. 

٠‏ وأخرج ج البينهقى من طریق سفیان بن مید (القؤرى) یذ کر عن ابن خزيج؛ قال: “حدثتئ 
عطاء عن ابن عنباسٌ. (فى قوله تنعالى :إلا أن تعقنوا مضم تقاف قال: والتقئاة التكلم باللسنان 
والقلت مطنكن بالا 'بمان» ولا يبسط يذه فيقتل»-ولا إلى إثم فإنه لا عذر له“ اه ٠١9:3‏ 79): وهذا ‏ 
سند صحيجء وابن عباس أعلم بمغنى الإكزاه والتقية من ألوف من أمشال:ابن حزم والبخارى 
وغيرهما من المحدثين؛ فلا يكون احتجاجهم بغموم قوله يِل : «انصر أخاك ظالما أو مظلو ما حجة. 
على أبى حنيفة وأصحابه» فإنه ما من عام إلا وقد حص منه البعض: هذا مع أن ما عزاه البخارى إلى. 


إعلاء السثن CC‏ ۲1 


باب فى أن الإكراه لا يكون إلا من السلطان | 
٠‏ ه- قال: ابن أبى شيبة: ثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبى فى الرجل 
يكره على أمر من العتاق» أو الطلاق» فقال: "إذا أكرهه السلطان جازء وإذا أكرهه 
اللصوص لم يجز » رواه ابن القيم فى ' إعلام الموقعين” (۱۹۰:۲). 


باب سقوط ا لحد عن المرأة بالإكراه. على الزنا 
١ه-‏ عن صفية بنت عبيد أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من 
اسي o‏ ل ين زناف رايع الريية من أجل 
أنه استكرههاء خر جه البخارى. 


عض اناس فى هذ لباب لم أجده فى كيب النضية معونپم وشرو حھې ولعل ال یحدٹ بع 
ذلك أمرا. 
باب فى أن الإكراه لا يكون إلا من السلطان 
قوله: فال اننأ بى شيبة “ إلخ. قلت: هو المأخذ لقول أبى حنيفة: : إن الإكراه لا يكون إلا 
من السلطان. وأما وقوع طلاق المكره وعدم وقوعه فأمر آخر» وكذا تبدل الحكم بتبدل الزمان فى 
صحة الإكراه من اللصوص أمر آخر حقق فى موضعه. 
باب سقوط الحد عن المرأة بالإكراه على الزنا 
قوله: عن صفية “ إلخ: قلت: دل الحديث على سقوط الحمذ عن المرأة بالإكراه على الزناء 
وهو مذهب أبى حنيفة» أما الرجل إذا أكره على الزنا فقال محمد فى ” الجامع الصغير”: ” رجل 
أكرهه سلطان حتى زنى فلا حد عليه “» ويظهر من إطلاقه أن سقوط الخد عنه بالإكراه مطلق» 
وغير مقيد بالإكراه التام» وهو الظاهر من ”الهداية“ و ”القدورى“ و ” الكنز"» ولكن قال فى 
البدائع : إن سقوط الحد عن الرجل مقيد بما إذا كان الإكراه تاماء وسقوطه عن المرأة غير مقيد 
به» وبين الفرق بينهما بأن الإكراه الناقص لا يجعل المكره مدفوعا إلى فعل ما أكره عليه» فبقى 
مختارا مطلقاء فيؤاخذ بحكم فعله» بخلاف المرأة» فإنه لم يوجد منما فعل الزناء وإنما وجد منبا 
التمكين» وقد خر ج من أن يكون دليل الرضى بالإكراه» فيدرأ عنما الحد (البدائع .)١801:17‏ 
بقى الكلام فى لزوم الإثم فالظاهر من ”البدائع“ أن الرجل يأثم مطلقاء والمرأة لا تأثم مطلقاء 
وبين الفرق بأن حرمة فعل الزنا ثابتة فى العقولء فلا يرخص فيه كالقتل» إلا أن الزنا إنما يوجد من 


۲ سقوط | لحد عن المرأة بالإكراه على الزنا‎ Raa 


اجل نام مروا رجه من ااا واا ررد م المكين زی ما عرفا اک تق 
. وفيه نظرء لأنا سلمنا أن حرمة الزنا راسخة فى العقول» ولكنها ليست بأعظم من حرمة الكفرء 
ومع ذلك يرخص فى إظهار الكفرء فكيف لا يرخص فى فعل الزنا بالإكراه؟ والقياس على القتل 
غير صحيح» لأن القتل من حقوق العبادء والزنا من حقوق الله الخالصة» فكيف يقاس أحدهما على 
ا اول لاقي رار وارلا عير موي E‏ 
تؤاخذ على التمكين» وقد وجد منها. ۰ : 

قال العبد الضعيف: رلك ا لتقن انان الال 
ولا يكون إلا بنشاط طبيعى» ولا كذلك التمكين؛ فإنه لا يستدعى شهوة» وإنما هو مجرد السقوط 
والاستلقاء. وقد رد الفرق المذكور صاحب ”البدائع“ تش سي تان لطتو كت ع لأن فعل 
الزنا كما يتصور من الرجل يتصور من المرأة. ألا ترى أن الله تعالى سماها زانية» إلا أن زنا الرجل 
بالريلاج» وزناها بالتمکین» والتمكين فعل منها لكنه فعل سكوت» فاحتمل الوصف بالخنطر 
والحرمةء فينبغى أن لا يختلف فيه حكم الرجل والمرأة. فلا يرخص للمرأة كما لا يرخص للرجل 
(البدائع ۱۷۷:۷). 

قلت: وهذا لرد كسما يرد الشرق الذكور فى باب الاثم برد الفرق اكور فى باب الحد 
أيضاء كما لا يخفى. ١‏ 

وقال فى ”الدر الختار : لو أكره ع او وار اتن ب قاو قل الى ا 
لا يحد استحساناء وفى جاب المرأة يرخص بالإكراه الملجيع: لأن نسب الولد لا ينقطع فلم يكن 
فى معنى القتل من جهتهاء » بخلاف الرجل» لا بغيره» لكنه يسقط الحد فى زناها لا زناة» لأنه لما 
لم يكن الملجئ أرخصه له لم يكن غير الملجئ شببة له اه وفيه نظر؛ لأنه إن كان ثبوت النسب 

من المزنية مانعا من الضياع فلا ضياع فى زنا الرجل» فلا يكون فى معنى القتلء وإ ن لم يكن مانعا 

منه فالضياع مشتر ترك بيدهماء ولا فرق» ولو سلم فالشارع أهدر هذا الفرق فى حال الطواعية» حيث 
لم يوجب على الرجل حداء وإثما زائدا على حد المرأة» نظرا إلى کون فعله فى معنى مس القبل دون تغلهاء 
فكيف تعتبرونه فى حال الإكراه؟ فظهر أن تأثيم الرجل بناء على كون فغله فى معنى القتل» وعدم 
تأثیم امرأة بناء على عدم کون فعلها فى معنى القتل كلام لا معنى له با جملة لم يظهر لی فرق بين 
الرجل والمرأة» لا فى باب الحد, ولا فى باب الإثم فليرجع إلى كلام الأئمة اجتبدين؛ وليخقق. 


إعلاء السان . : 0 


باب الرخصة للمكره فى إجراء كلمة الكفر على اللسان 

9 ورن أبن عبيدة بن محمد ين عتمار بن يار عن أبية» قال: ”أذ 0 
_المش رکون عمار بن ياسر فلم يت ركوه» حتى سب النتبى. ر ایی ب 
تركوه؛ فلما أتى رسول الله عه قال: ما ورائك؟ قال: شر يا رسول الله! قال: ما ت رکت 
حتی نلت منك» وذکرت الهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمكن بالإبمان. 
قال: إن عادوا فعد » أخرجه الحاكم فى ”المستدرك“ 7 :۷ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين» وقال ابن حجر فى ا ا ل 

من أي لاخر مسر e‏ 


. باب أفضلية الاستقامة على الدين فى حالة اکر 0 

e‏ عن خباب بن الأرت» قال: ‏ شكونا إلى رسول لله ريه وهو تود 
بردو له فى ل ای فعلنا: ألا تستنصر؟ ألا تدعو لنا؟ “ فقال: e‏ 
٠‏ يؤخذ فيحفر له فى الأرض فيجعل فيها فيجاء با نشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه واله ليخن هذا 
الأمبر حي تسر الرا كي من صناء إلى نر بوت لا ياف إلا الله والذئب على 

غنمه؛ لکنکم تستعجلون»» رواه البخاری (۲ (ATV:‏ 


باب فى الرخصة للمكره فى إجراء كلمة الكفر ا 
أقول: دلالة النض على الباب ظاهرة. ثم هذه الرخصة منصوصة فى القسرآن فى قوله: 
إلا من أكره ه وقلبه مطمئن بالإيمان» فلا حاجة إلى | إسناد متصل» فافهم: 0007 
باب أفضلية الاستقامة على الدين فى جالة الإكراة 
أقول: : ذكر رسول الله مله قصة من قبلنا فى الاستقامة فى حالة الإكراه على وجه اللدح 
يدل على أفضلية الانتقامة» كما لا يخفى: 
:قال العبد الضعيف: واا جيك بن عدي على کی ال ویر فم کر 
وثيت على الإسلام. حتى استشهدء وأثنى عليه رسول الله مَك . والقصة مشهورة» أخرجها 
البخارى وغيره» وهو الذى سن صلاة القتل ركعتين» وأقره الشارع عليه. ‏ . 


E: ae 


كتاب الحجر 


باب الحجر على المديون وبيع ماله 

٤‏ ه- عن كعب بن مالك: (أن النبى عو حجر على معاذ ماله وباعه فى دين 
كان عليه)» رواه الدارقطنى» والبیہقی» والحاكم وصححه (النیل :4 .)١١‏ 

٥‏ ه- وعن عبد الرحمن بن كعبء قال: ' كان معاذ بن جبل شابا سخياء 
وكان لا يسك شيعاء فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله فى الدين» فأتى النبى سولف 
فكلمه ليكلم غرمائه» فلو تركوا لأحد تركوا لمعاذ لأجل رسول الله مه فباع رسول 
الله كه ماله حتى قام معاذ بغير شیء» رواه سعيد فى ”سننه هكذا مرسلاء ورواه 
أيضًا أبو داود» وعبد الرزاق» وقال عبد الحق: المرسل أصح (النيل 4:8 .)١١‏ 


. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن من أكره على الكفرء واختار القتل» أنه أعظم أجرا عند 
الله تعالى ممن اختار الرحصةء وأما غير الكفر فإن أكره على أكل الخنزيرء وشرب الخمر مثلا فالفعل 
أولى (إلا إذا أراد إغاظة الكفارء فيجوز له الصبر على القتل» كما فى "الدر). . ش 

وقال بعض المالكية: بل يأثم (! إن لم يأكل ولم يشرب) إن منع من أكل غيرهاء فإنه يصير 
احا كرب قاس ع ارك فلم يأكل اه من ”فتح الباری ‏ (۲۸۲:۱۲)» 
قلت: وقول الحنفية كقول المالكية سواء؛ والله تعالى أعلم. 


باب الجر على المديون وبيع ماله 


أقول: احتج بهما أبو يوسف ومحمد لجواز الحجر على المديون» وبيع ماله والجواب 
عن أبى حنيفة أن هذا فعل رسول الله مَك وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فلا يقاس عليه غيره. 
ثم هو يحتمل أن يكون لعلمه ر أن معاذا يرضى بفعله» ولا يخالفه فلم يكن فعله من قبيل 
ْ الإجبار والإلزام بل من قبيل الإصلاح؛ والكلام فى الإجبارء فلا حجة فيه لحد فتأمل. قال العبد 
الضعيف: وقصة معاذ أخرجها الطبرانى فى الاو ' مطولةء وفيا قول معاذ لرمبول الله رار 
”فأدعو غرمائی› فاسترفقهم» فإن أرفقونى» فسبيل ذلك. وإن أبواء فاجعل لهم من مالى" ' الحديث. 

قال الهيشمى: وفيه ابن لهيعة» وفيبه كلام وحديثة حسسن» وبقية رجاله رجال الصحيح اه 
٤: 5)‏ ۱)» وهو صريح فى أنه aS‏ 


إعلاء السنن Yo‏ 


باب الحجر على السفيه 
ه- عن عروة بن الزبير» قال: 'ابتاع عبد الله بن جعفر بيعاء فقال على 
رضى الله عنه: لآتين عثمان» فلأحجرن عليك» فأعلم ذلك ابن جعفر الزبي فقال: أنا 
شريكك فى بيعتكء فأتى عفمان رضى الله عنه» قال: ا على هداء ال 


. على السفيه‎ u 

أقول: احتج به أبو يوسف ومحمد لجواز الحجر على السفيه» والجواب عنه لأبى حنيفة أن 
هذا مبنى على تأويل قوله تعالى: للإولا تؤتوا السفهاء أموالكم) بالحجر وأبو حنيفة يقول: لا دليل 
فى الآية على الحجرء بل هو يدل على منع المال من السفيه» وهو لا يستلزم الحجر؛ لذن ال هو 
ائبع من التصرف ومع الال لا يستلزمه كما لا.يخفى» وتأويل أحد دين ليس يخيخة على 
غيره» فتدبر» وما قال الشوكانى فى " النيل” :)١١7:8(‏ ”الظاهر أن الحجر على من كان فى 
تصرفه سفه كان أمرا معروفا عند الصحابة مألوفاء ولو كان غير جائز لأنكره بعض من اطلع على 
هذه القصة” اه فمدفوع؛ لأن عبد الله بن جعفر أنكر على على قوله» وكذا الزبير رضى الله 
عنهماء وهما صحابيان» وإذا اختلفت أقوال الصحابة لا يكون بعضهم حجة على بعض» ولأن 
المسألة اجتهادية» ولا يلزم على الجتمد أن ينكر على من خالفه فى اجتہاده» لا سيما إذا كان امجتبد 
إماما مفترض الطاعة, كعثمان رضى الله عنه. . 

) قال العبد الضعيف: واحتج البيبقى للحجر على السفيه بما روى عن ابن عباس: ”أنه سئل 
عن الشيخ الكبير ینکره عقله أيحجر عليه؟ قال: نعم "» ومن طريق يزيد بن هرمز عنه» أنه كتب إلى 
نجدة: “وكتبت تسألنى عن اليتيم متى ينقضى. يتمه؟ فلعمرى! إن الرجل لتنبت يته وإنه لضعيف 
الأخذ لنفسه» ضعيف العطاء منهاء وإذا أذ لنفسه من مصالح ما يأخذ الناس ققد ذهب عنه الت 
وإنه لا ينقطع عن اليتيم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد“ إلخ. والجواب أن المراد بالرشد هو العقل. 
فمن بلغ عاقلا بميزا مسلما وجب دفع ماله إليه» ولم يجز عليه الحجر» ومن بلغ غير عاقل ولا ميز 
للدين لم يدفع إليه ماله؛ وهذا هو المراد بالشيخ الكبير ينكر عقله» أى بالعته والاختلاط فى العقل» 
وهو درجة من درجات الجنون, وقد مر قوله عليه السلام: «لا يتم بعد احتلام) ولیس فيه ما زاده 
ابن عباس» فينبغى حمل ما روى عنه على ما يوافق المرفوع من غير زيادة عليه. 

قال ابن حزم: ولم نجد فى شىء من اللغة أن الرشد هو الكيس فى كسب الأموال» ولو كان 
كذلك لكان من الیہود والنصارى ذوى رشدء وطوائف من المسلمين سفهاء» مع أن الرشد عند الله 
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هو الدين وترك الغى» قال تعالى: لإقد تبين الرشد من الغى»» وما أمر فرعون بشید فمن 
ميز الكفر من الإبمان فقد أونس منه الرشد» فوجب دفع ماله إليه. . ثم ذکر بسنده عن أبن سيرين: 
”أنه كان لا يزئ الجر على الحر شيعا الس ا يا ا 
ابن 0 وغيرهما (۳۹۳:۸): 
حتج البيبقى أيضا بقوله تعالى: لزان کان الذى عليه الى سفيها أو ضعيف غفا و لا يستطيع 
ا ا ”فأثبت اال لافيت 
والضعيف» والذى لا يستطيع أن يملء وأمر وليه بالإملاء عليه اه. قلنا: أراد بالسفيه المجنون 
والمعقوهء ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان . ورد الطمحاوى على هذا الكلام الذى ذكره البيسرقى» 
فقال: : ما فى أول الآية من مدايئة من وصف فى آخرها بال يدفع ما قال. لأنه تعالى أثبت الديون 
معاملتبم» فأخرجهم بذلك عن حكم الأطفال. . ثم قال: فإن كان المدين سفيہا مقصرا عن وصف 
الإملاء أو ضعيفا عنه لقلة علمه فليملل وليه أى ولى الدين» وهو الطالب الذى له الحق. و عر :أن 
مل بالعدل» فلا يمل نجساء ولا يل ما ليس له على المطلوب» ويرجح هذا التأويل أن السفيه يجوز 
طلاقه بإجماع أهل العلم» رلو لم يحمل على الجنون وامعتوم) ففارق الأطفال والجانين إذ لا يجوز 
طلاقهماء ثم ذكر البييرقى شراء عبد الله بن جعفر الأرضء قلت: ma‏ ا 
شري إطالد وما ساعده الزبير» ولحجر عليهما عثمان» ” ثم ذكر قضية عائشة مع ابن التزبير» 
وقال: 0 ئشة لا تنكر الحجر . ١‏ 
قلت: وأى إنكار أشد من قولها: “مر قال هذا؟ لله على لر أن لا أكلمه “» حتى استشفع 
الان لرن وأصقت فن فر هارن رتت م كر قضية الذئ ف عفدم لمت 1 
قلنا: لج جر عليه انلام علره ولا عنعن من ا + بل جتعل له انيار اه من ”الجوهر 
النقی (۲۸:۲). 
ا مال يا رجور الي عند ال PN‏ اله قن سا الاأعلى من لم اه »أو على 
مجنون فى حال جنوته» فإذا بلغ الصغیں وأفاق الجنون جاز آسرھما فى مالهما كغيرهماء ولا فرق 
سواء فى ذلك كله الذكر والأنثى» وَالبَككِرَ ذات الأب وغير ذات الأب» والتى لا زوج لها وذات 
زوج» ولا حلاف فى أن كل أحد من هؤلاء مأمورون ومنبيون» معوعدون بالنار مندوبون 
موعودون بالجنةء فقراء إلى إنقاذ أنفسهم مدهاء كفقر غيرهم سواء سواء ولا مزية» فلا يخرج من 
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باب البلوغ بالإتزال . 

۷ ه- عن على بن أبى طالب رضى الله عنه» قال: "“حفظك عن رسبول 
لله َيه : لا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل“» رواه أبو داود وسكت عليه 
وحنسنه التووى متسس سكا تسكوت أبى داود.علييه وأغله عبد الح اين القظان» 
وغيرهما بيحبى بن محمد المدنى البخارى» ويحبى المذكور وثقه العجلى» وابن عدى» 
وقال البخارى: ' يتكلمون فيه » وقال ابن حبان: ”يجب التنكب عما انفرد به من 
و أ» وقال العقيلى: "لا يتابع یحی المذكور على هذا الحديث” + ورواه الطبرانی 

فى ' الصغير” ار یرل :۸ ملخصا. 


هن لمك إلا أغر ج انم ول خرج ا سرن ج يه راسي حت يحت وا 
حتى يستيقظه والله تعالى أعلم. 


باب البلوغ بالإنزال 
. أقول: داش على الأب امه ر ذلك ااا عن اا ا ا 
عند الناس» وشذ المنصور مانعه» فلم يجعله علامة للبلوغ فى الأنشى» وهو قول لا يعبأ به» فتدبر. 
وقال فى ' النيل” :)١١١:(‏ استدل به غلى أن الاحتلام من علامات البلوغ» وتعقب بأنه 
بيان لغاية اليتم» وارتفاع اليتم لا يستلزم البلوغ الذى هو مناط التكليف» لأن.اليتم يرتفع عند إدراك 
القن قا يكون عند | إدراكه لمصالح آخترتةة والأولى الاستدلال بماوقع 
فى رواية لأحمدء وأبى داود» والحاکم من حديث على رضى الله عنه بلفظ: «وعن الصبى حتى 
يحتلم» اه. أقول: هذا التوقيت ليس بشئء» أما أولا: فلأن الكلام فى الحجر أى إلى متى يحجر 
على الصبى؟ فلما علم من الحديث أن اليتم ينتبى بالاحتلام علم منه أن الحجر عليه انى به» وهو 
المطلوب. وأما ثانيا: ل اصع ليا سي cE‏ 
هو يمبتدئ لمصالح الدنيا كذلك يبتدى لمصالح الآخرة» والفرق مكابرة. ۰ 
وأما ثالثا فلأنه لما سلم انفكاك إدراك مصالح الدنينا عن إدراك مصالح الآخرة فاي حجة له 
فى قوله: «رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم؟ لأن غايته أن يكون مكلفا برعاية مصالح كالدنيا بعد 
الاحتلام» لا برعاية مصالح الآخحرة: لأن التكليف بقدر الاستطاعة» وهو مستطيع لرعاية مضالح 
.الدنياء لا لرعاية مصالح الآخرة» بناء على الفرض».فكيف يتم الاحتجاج بالحديث المذكور؟ فافهم. , 
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باب البلوغ بالسن 

أقول: احتج به الجمهور على أن مدة البلوغ حمس عشرة سنة فى الذكر والأنثى؛ اه 
الطحاوى وابن القصار وغيرهما بأنه لا ذلالة فى الحديث على البلوغ؛ لأنه مرك لم يتعرض لسنه» 
وإن فرض خطور ذلك ببال ابن عمر» ورده الشوكانى بأنه نورد فى رواية البيبقى وابن حبان فى 
صحیحه ˆ بعد قوله: «لم یجزنی» «ولم يرنى بلغخت)» وبعد قوله: «فأجازنى):«قد بلغت)» وصحح 
هذه الزيادة ابن خزية) والظاهر أن ابن عمر لا يقول هذا بمجرد الظن» من دون أن يصدر منه وله 
ما يدل عليه اه (النيل »)١7 ١:‏ وهذا ليس بشىء» لأن غاية ما يثبت من الحديث أن ابن عمر بلغ 
فى حمس عشرة سنة» ولا ية يقبت منه أن كل من بلغ هذا السن يحكم عليه بالبلوع. 

وقال أبو حنيفة: أقصى مدة البلوغ ثمانى عشرة سنة فى الذكرء وسبع عشرة سنة فى 
الأنتى» ولم أر له حجة فى ذلكء إلا ما يروى عن ابن عباس» أنه قال فى معنى بلوغ الأشد: هو ما 
بین ثمانى عشرة سنة إلى ثلاثین“» ولكنه غير ثابت عنه؛ لأنه ضعفه ابن جرير» وقال: روى عن ابن 
عباس من وجه غير مرضىء أنه قال: ”ما بين ثمانى عشرة سنة إلى ثلاثين (تفسير ابن جرير 
۰۲ ۱)» وقد نقل البغوى عن ابن عباس» أنه قال: ”هو ما بين ثمانى عشرة سنة إلى أربعين “ 
كذا فى ” نصب الراية “ »)۲١١:۲(‏ ولم أر من تعرض له من جهة التصحيح والتضعيف» والظهار 
أنه أيضا ضعيف» ولكنه أقرب إلى ألفاظ القرآن لأنه تعالى قال: للإحتى إذا بلغ أشده. وبلغ أربعين 
سنة4. والظاهر أن العطف للتفسير» ولعله زحمه الله اعتمد على هذه الرواية الضعيفةء لأنه لم يرد 
فى الباب شىء أقوى منه. لأن ما رواه البيبقى عن أنس: ”أنه إذا استكمل المولود حمس عشرة سنة 
كتب ماله وعليه» وأقيمت عليه الحدود“» فهو أيضا ضعيف. em‏ كما صرح 
به فى ”لیل“ .)۱۱۹:٥(‏ 
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بخلاف من بلغ حمس عشرة سنة» لأنه يبلغ على رواية أنس» ولا يبلغ على رواية ابن عياس»‎ 
فيكون اختيار رواية ابن عباس أحوطء ولا كان بلوغ الأنثى أسرع من بلوغ الرجل نقص من المدة‎ 
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باب البلوغ بالإنبات 
۹ ه- وعن عطية القرظىء» قال: ”عرضنا على النبى ر يوم قريظة» فكان من 
أنبت قتل» ومن لم ينبت خلى سبیله» وكنت ممن لم ينبت» فخلى سبيلى › رواه. 


المذكورة سنة» وجعل مدة بلوغها سبع عشرة سنة» والله أعلم. 
ثم اعلم أنه قال فى ” الهداية“: ”وله قوله تعالى: للإحتى يبلغ أشده#» وأشد الصبى نبل 

عشرة» هكذا قاله ابن عباس» وتابعه القبتى» هذا أقل ما قيل فيه» فيبنى الحكم عليه» للتيقن به اه 
وفيه نظرء لأن ما روى عن أنس أقل منه. ثم التيقن فى الأكشرء لاجتماع الأقوال فيه» لا فى الأقلء 
كما لا یخفی» وعلله فى التبيين بالاحتياط» كما فى ”نعائج الأفكار “ »)7١7:8(‏ وفيه أيضا نظرء 
لأن الاحتياط أيضا فى الأكثرء لعدم الاختلاف» بخلاف الأقلء وإن كان الاجتياط فى الأقل فهو 
قول أنس؛ فللتعليل الصحيح هو ما عللنا به فإن قلت: إنه يرد على ما عللت به أن من فسر الأشد 
بالعشرينء أو ثلاثة وثلاثين» أو:تسبعا وثلاثين لينبغى أن يكون قوله أولى من قول ثمانى عشرة بعض 
NEES‏ 1 ش 

. قلنا: : كلا لان التراع نين أبس واين EN‏ 
للاحتياط» بخلاف من فسره بعشرين» أو غيره فإنهم لم يجعلوه مبدأ للأشد» بل جعلوه مصداقا 
له» وابن عباس لا ينكرهء.فإنه يقول: ”هو من ثمانى عشرة إلى ثلاثين» أو أربعين » فلا تعارض بين 
قوله وقولهم» حتى يحتاج إلى الترجيح» فافهم وتدبر. 

قال العبد الضعيف: وقد فرغنا من الكلام على مسأل الباب فى كتاب الجهاد» فليراجع 


باب البلوغ بالإنبات 

أقول: استدل به من قال: إن الإنبات من علامات البلوغ» واعتذر عنه من لم يقل بكونه 
علامة له» أن هذا كان للضرورة إذ لم يمكن الاطلاع على الاحتلام» ولا على السن؛ لأن نبات 
العانة إنما يكون عند البلوغ فى الأغلب» وأجناب عند يضعبهم بأد فل من أننت لم يكن جل 
التكليف» بل لدفع ضرره» لكونه مظنة للضرر» كقتل الحية ونحوهاء ورده بعضهم بأن القتل لمن 
كان كذلك ليس إلا لأجل الكفرء لا لدفع الضرر لحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله»» وطلب الإيمان» وإزالة المانع منه فرع التكليف. 

ويؤيد هذا أن النبى ميد كان يغزو إلى البلاد البعيدة كتبوك» ويأمر بغزو أهل الأقطار 


TT‏ لوغ بلإبات 1 7 ص" 
الخمسة؛ وصححه الترمذى» واين حبانء وا حاكم «النيل د O:‏ 


نئي مع کون الضرر من کان كذلك مأموناء وكون قال الكفار eT‏ 
أهل العلم» وذهبت طائفة SS SS‏ 
۰ التعقب» كذا فى “النيل” (: ۰.۲۱ 

ولا سمش مك آذ هنا امراب والرد لش نشی له إن كان مشا التسحال هو دنع 
الضرر» كما ذهب إليه أهل الجواب» فضرر الصبيان الموهوم معفو فى باب القتلء لأنه ا ن 
عن قتل الصبيان» فلما كان ضرر الصبيان معفوا فقتله المنبتين يدل على أنهم لم يكونوا صبياناء بل 
بالغين» وهو المطلوب. وإن كان مبناه هو الكفرء كما هو مذهب أهل الردء فكفر الصبيان تبعا 
لآبائهم معفو أيضا فى باب القتل» كما عرفت» فيكون قثل المنبتين دليلا على بلوغهم فانخسف 
الجواب والرد» وظهر أن ما قلنا فى الجواب هو الحق إن شاء الله تعالى: ولا حاجة إلى تحقيق أن 
منشأ القتل هل هو دفع الضررء أم الكفر؟ لأنه لا دخل لهذا التحقيق فيما نحن فيه, لأن دلالة 
الإنبات على البلوغ ظاهر على كلا التقديرين؛ كما عرفت. ظ 

ثم الذى يظهر من سياق كلام الشوكانى أنه مال إلى أن منشأ القعال هو الكفرء وهو خطاً 
فاحش» لأن الشارع نى عن قعل النساء والمعاهدين مع كونهم كفارا مكلفين» وعن قتل الصبيان 
مع كونيع كفارا تبعا لآباءهم» وليس ذلك إلا لأجل عدم الضررء كما لا يخفىء فافهم. 

ثم من أفحش ما صدر من الشوكانى فى هذا المبحث أنه قال: وقد أخرج نحو حديث عطية 
الشيخان من حديث أبى سعيد بلفظ: فكان يكشت عن نوترر الزاهقينه نین أننت ينهم قل 
ومن لم ينبت جعل فى الذراری اه (النيل .)١١5:8‏ 


خطأ الشنوكاتئ فئ التقل::ونسبته إلى.' "الصحيحين: الس فيبما: 0 
الأنداليسن” فى ” المسييدين* هذا اللفظء لا فى حديث أبى سعيد» ولا غيره» قال الحافظ فى 
”التلخيص “ تحت قول الرافعى: إن سعد بن معاذ حكم فى بنی قریظة فقتل مقاتلتبم» وسبى ذراريهم؛ 
فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين» فمن أنبت منهم قتل» ومن لم ينبت جعل فى الذراری» اه 
مثفق عليه» دون قصة الإنبات من حديث أبن معيد اه «التلكيهن ص۸٤۲)»‏ فصرح الحافظ بأن قوله: 
فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين” إلخ» ليس فى ”الصحيحين“ وإنما فيهما هو الحكم بقتل 
المقاتلة» وسبى الذرارى فقظ» وهو المطابق ما فى * الصنحيحين“ على ما تضفحتهماء والله أعلم. 


إعلاء الستن ۳۳١‏ 


ظ باب ملازمة الغريم ظ 
.٠غ‏ ه--حدثنا: أبو على الضفار ثنا عباس بن محمد ثنا أبو عاصم ثنا ثور بن 
ربد عن مكسول» قال قال رسول الله َيِه : «إن لصاحب الحق اليد واللسان)»:رواه 
الدارقطنى فى “سننه » وهو مرسل. (نصب الراية )٠٠۳:۲‏ ش 5 
وسكك فل 'الدراية” » وأخرجه ابن عدی فى ا مسندا من حديث 
أبى عتبة الخولانى. .» وفى سنده محمد بن معاوية أحد الساقطين» كذا فى ' “الدراية” 1 


والعجب منه أنه رأى فى ” التلخيص” قول ابن حجر: می عليه اش ديك" بن سید ظز 
إلى قوله: "دون قصة الإنبات“» حتى وقع فى هذا انحط الفاحش» ونسب إلى الضحيحين ما ليس 
فيهماء فتنبه له. 
ثم اعلم أنه قال فى 0 :OAT:)‏ وشاع عن الإمام الشافغى أنه قد جعل 
الإنبات دليلا على البلوغ فى المشركين خاصةء وشنع ابن حزم بالضال عليه والذى ذكره الشافعية 
أنه إذا أسر مراهق» ولم يعلم أنه بالخ فيفعل فيه ما يفعل بالبالغين من قتل ومن؛ وفداء بأسرى مناء أو 
مال واسترقاق» أو غير بالغ فيفعل فيه ما يفعل بالصبيان من الرق» يكشّف عن سوأته» فإن أنبت فله 
حكم الرجال» وإلا فلاء وإنما يفعل به ذلك لأنه لا يخبر السلطان بلوغه خحوفا من القتل» بخلاف 
اسل فإنه لا يحتاج إلى معرفة بلوغه بذلك» ولا يخفى أن هذا لا يصلخ محلا للتشنيع» وغاية ما 
فيه أنه جعل الإنبات سببا لإجراء أحكام الرجال عليه فى هذه المسألة» لعدم السبيل إلى معرفة البلوغ 
فيهاء وصلاحیته» لن يكون إمارة فى الجملة لذلك ظاهرة» وأما إن فيه أن الإنبات أحد أدلة 
البلوغ» نفل الاحتلام والإخبال والحييض والحيل فى الكفاز دون المسلمين فلا اه. ويظهر منه أن ما 
قال فى " الشامية” (ه:٠٠٠):‏ دلا اعتبار لغبات العانة لاف للشنافعى: وزواية عن أبن يوش ٠‏ 
ش اه ليس كما ينبغى؛ فتنبه له» قال العبد الضعيف: وقد مر شىء مما يتعلق بذلك فى كتاب الجهاد؛ 
فليراجع 
باب ملازمة الغرم ۰ 
أقول: قال فى "الهداية :ولا لحر ب رما ل ع ا ف 
يلازمونه» ولا بمنعوثه من التصرف والسفر؛ لقوله عليه الستلام: «لصاحب الحق يد ولسانء أراد 
باليد الملازمة وباللسان التقاضى “ اه (الهداية ٠ ٠ .)۳٤٤:‏ 


۲ ش‎ ٠  ميرغلا ملازمة‎ ٠ 00 E 


۱ *- وأتجرج الشيخان عن أبى جريرة؛ قال: أت الع 2 يله رجل يتقاضاه 
فأغلظ له» فهم به أصحابه فقال: دعو فإن لصاحب الحق مقالا » كذافى 


.)۲١۳:۲(  یعلیزلا”‎ 


وقال فى ” العناية “: ”وجه التمسك أن الحديث مطلق فى حق الزمان الذى يكون بعد الإطلاق عن 
الحبس وقبله“ اهء ومثله فى ”الكفاية“. ٠‏ 
أقول: فى دلالة اليد على الملازمة المذكورة كلام لانه إن كان المراد من اليد الضرب» ومن 
اللسان السب والإغلاظ فعدم دلالته على الملازمة ظاهرء وإن كان المراد من اليد هو القبض فدلالتها 
EE‏ 
على المديون. 
EE SSE aE E eR‏ 
ال قنش عليه غارة ماافى ااب أنه ان فرك اتر ا د و ا ا 
لا الأعلى لاحتمال العدم. 
وما قال صاحب ”الكفاية و ”العناية فى وجه الدلالة فيه نظي لأن الحديث غير متعرض 
للزمان أصلاء فهو ساكت عنه» وليس بمطلق فيه ومن الخطأ الذى وقع فيه كثير من أهل العلم أنهم 
لايميزون بين الساكت عن الشىء والمطلق فيه» كما وة قع لأهل الحديث أنهم استدلوا بقوله تعالى: 
لإفاسعوا إلى ذكر الله على وجوب الجمعة فى القرى والصحارىء وقالوا: إنه مطلق فى المكان» 
وهذا خطأ منہم» لأنه ساكت عن المكان» وليس بمطلق فيه» ومثل هذا كثير كما لا يخفى على من 
تصفح كلمات القوم» والوجه الصحيح أن يقال: إن منشأ اليد واللسان هو كونه صاحب الحق» 
وهذه العلة موجودة مشتركة بين الحالين قبل الحبس وبعده فيكون الحكم أيضا مشتركاء والله أعلم. 
فإن قلت: ملازمة الغريم المفلس معارض لقوله تعالى: «ؤوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
قلنا: كلا! لأن الغريم لا يلازم إلا من يظنه غير مفلسء أو مفلسا غير قاصد للأداء» أو قاصدا 
للأداء بالمطل» والمستحق للنظرة بالآية هو المفلس القاصد للأداء الغير المماطل؛ فلا تعارض. قال 
العبد الضعيف: وأيضا فإن المراد ب«ذو عسرة» الذى قد تحققت عسرته» ولا تتحقق إلا بالتضييق 
عليه» فإنه ما لا سبيل إلى معرفته بالشهادة لكون الشهادة عليه شهادة على النفى» ولو كان كل من 
يناعى الغسرة ا عسرة يجب نظرته لادعي كل مديون عشرته وضاغت أموال التاس فافهم. 


إعلاء السنن ۰ ش ۳ 


كتاب ١‏ لغفصب 
باب رد عين المغصوب إذا كان قائما 
6- عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده يزيد أبى السائب قال: 
قال رسول الله ميته : «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا وإذا أذ أحدكم 
عصا أخيه فليردها عليه)» أخر جه أبو داود والترمذى؛ وقال: حديث حسن غريببا. 


وقد قدمنا فى باب حبس المديون من كتاب القضاء حديث هرماس بن حي رجل من أهل 
البادية عن أبيه عن جده» قال: أتيت النبى ّل بغريم لى» فقال لى «ألزمه) ثم قال لى: «يا أخا بنى 
قفر اعرد أن انسل بأجورة8) رزا ءار اوهو كه د وو اه المسبقن:لن "سند “قن لفط 
له: ثم لقيه بعد ذلك فقال: دما فعل أسيرك يا بنى العنبر؟) (61:3). وهو صريح فى أن للغريم 
عو مد الي ا د 
أصيب رجل فى عهد رسول الله ل فى ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله ل : «تصدقوا 
عليه»» فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله س : وخذوا ما وجدتم وليس 
لكم إلا ذلك»» رواه مسلم فى ” صحيحه » ولا حجة لهم فيه فإن الرجل كان قد تحققت عسرته 
عند رسول الله ب ألا ترى أنه أمر ألناس بالتصدق عليه ومعنى قوله: «ليس لكم إلا ذلك» أى 
ا ا ا ل لي 
مؤاجرة الحر فى دينه» وإلا لم يكن لقول رسول الله مرل : اليس 1 ذلك) معنى» وهو خلإف 
قوله تعالى: «إفنظرة إلى ميسرة#. 

وأما قول ابن حزم: "إن ذلك لا ينح استكجارةة بل وجب استعجارهء لأن الميسرة لا تكو 
إلا بأحد وجهين بسعى أو بلا سعى» فنحن نجبره على ابتغاء فضل الله الذى أمره بابتغاءه“ اه 
(۱۷۳:۸)» قفيه أن ابتغاء فضل الله غير منحصر فى المؤاجرة» ومن ادعى فغلية البيان. وأما من 
أفلس من حى أو ميت فوجد إنسان سلعته التى باعها عنده بعينها فقد تقدم بيانه فى أبواب البيوع؛ 
وبينا أنه أسوة للغرماء» وليس هو بأولى من الغرماءء وذكرنا حجة الحنفية فى ذلك» فليراجع. 

باب رد عين المغصوب إذا كان قائما ش 

أقول: دلالة الحديثين على الباب ظاهرةء قال العبد الضعيف: الغصب هو الاستيلاء على مال 

الغير بغير حق لغة. وفى الشريعة: هو أخذ مال متقوم محترم بغير إذن امالك على وجه يزيل يده» 


٤ . رد عين المغصوب إذا كان قائما‎ Ea 


٥٤٤۳ .‏ -وعن ابن عمر» قال: غلبت زيد بن ثابت عيناه ليلة الخندق» فجاء عمارة 
ابن حزم» فأحذ سلاخه فقال له رسول الله ع : eh‏ 


£ 


سلاخك))): ثم قال ل اين له علم بسلاح هذا e‏ فقال عمارة: أا اده 


7 بقصرها مجاهرة» کنا فی الوا لفاس زادة” )۸ :4 ) وهو محرم بالكتاب 
والسنة» والإجماي قال الله تعالى: إيا أيما الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» ونحوه 
من الآيات» وقال النبى علب فى خطبته يوم النحر: (إن دماءكم وأموالكم حرام كجرمة يومكم هذا 
فى شه ركم هذا فى بلدكم هذا»» رواه مسلم وغيره وأجمع المسلمون على تحريم الغصب فى 
اي ا ثبت هذا فمن غصب شيئا لزمه رده ما كان باقيا بغير 
خلاف نعلمه» لقول النبى : بل : «على اليد ما أحذت حتى تؤٌديه) (مر تخرپجه فى باب العارية)» 
ولان حق المغصوب منه متعلق بعين ماله وماليته؛ ولا يتحقق ذلك إلا برده» فان تلف فى يده لزمه 
بدله» لقول الله تعالى: لإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)» ولأنه لما تعذر 
رد العين وجب رد ما يقوم مقامها فى المالية». ثم ينظر» فيان كان مما تتماثل أجزاءه» وتتفاوت صفاته 
وجب مفله. لأن المثل أقرب إليه من القيمة» وهو بمائل له من طريق الصورة والمشاهدة والمعنى» 
والقيمة مماثلة من طريق الاجتباد» فكان ما طريقه المشاهدة مقدماء كما يقدم النص على القياس» 
وإن كان غير متقارب الصفات» وهو ما عدا المكيل والموزون وجبت فيمته فى قول الجماعة. 
وجكى عن العنبرى بيجب فی كل شىء مثلهء لما روت جسرة بدت وحباعة عن عائشة رضن الله 
عنهاء أنها قالت: ما رأيت صانعا مغل حفصة» صنعت طعاماء فبعثت به إلى النبى يله . فأحذنى 
الإفكل (أى الغيرة)» فكسرت الإناء فقلت: يا رسول الله! ما كفارة ما صنعت؟ فقال: «إناء مثل 
الإنای رطام مثل ل رواه أبو داودء وعن أنس: "أن إحدى نساء النبى له كسرت قصعة 
الأخرى» كديع النبى عور قصعة الكاسرة إلى رول صاحبة المكسورة» وحبس المكسورة فى 
بيته ٤‏ رواه أبو داود مطولاء ورواه الترمذى نحوه» وقال: حديث حسن صحيح. 

٠‏ ولنا ما روى عبد الله بن عمر أن النبى َي قال: «من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة 
العدل». متفق عليه» فأمر بالتقوبم فى حصة الشريك» لأنها متلفة بالعتق» ولم يأمر بالمخل» ولأن هذه 
الأشياء لا تتساوى أجزاءهاء وتتباين صفاتہاء فالقيمة فيا أعدل وأقرب إليماء فكانت أولى» والخبر 
محمنؤل على أنه جوز ذلك بالتراضئ؛ وقد علم أنها ترضى بذلك اه من ” المغنى * (10:8؟): 
ويحتمل أن يكون عند الكاسرة إناء مغل إناء ضصاحبة المكسور؛ لأن الأوانى قد تعمائل» وكذا 


إعلاء السئن ٠.‏ رد عين المغصوب إذا كان قائما See‏ 


قال: 'فرده «ثم نبى رسول الله مَل أن يروع المؤمن وأن يو خذ متاعه لاعبا أو جادا» 
أخرجه الحاکم» وفی إسناذه الواقدى (الدراية ص ٤‏ )). قلت: ارا و 
الاحتجاج به كمستحت i‏ ثم هو شاهد لرواية يزيد. 


الطعام؛ والله تعالى أعلم. . 

وذهب ابن حزم وأهل الظاهر إلى ما قاله العنبرى» وردوا على الجمهور ا 
ابن عمر فى من أعتق شر کا له فى عبد وبأن المعتق نصيبه من عبد بينه وبين ن رلم يسشبلك شيئاء 
ولا غصب شيئاء ولا تغدى أصلاء بل أعتق حصته التى أباح الله له عتقهاء ولا هو حكم من الله 
تعالى أنفذهء لا لتعد من المعتق أصلاء وأيضا يلزمهم أن يوجبوا ذلك عليه معسرا كان أو موسراء . 
كما يفعلون فى کل مستہلك» وهم لا يفعلون هذا اه ملخصا من ' امحل“ )8 E‏ 


ا جواب عن إيراد ابن حزم على من احتج 
بحديث المعتق شركا له عبد .على الضمان بالقيمة:. 

والجواب أن المعتق نصيبه وإن لم يكن غاصباء ولكنه أفسد نصيب صاحبه» حيث لا يجوز 
له على الرق» بل يجب عليه أن يعتق نصيبه منه بالتعويض من صأحبه» أو بالاستسعاء من العبد 
ومن أفسد شيئا لغيره فحكمه حكم الغاصب المتلف» وليس من لازم ضمان الإتلاف كون المتلف 
آثما شرعاء فمن جرح إنسانا خطأء فعليه الضمان إجماعاء وأما أنه يازمهم أن يوجبوا ذلك عليه 
ل ري ا 
وقد ذكرناه فى باب العتو ٠‏ 

ل "انبا ضيا عل د من استهلاك قصلانا بف صلان 
مثلها » كما فى ”المحلى ” .)١141:8(‏ 

فا ٰجواب أن الحيوان کان أسهل عليهم؛ لأنه كان غالب أموالهم» فلعلهما رضيا بذلك» 
.وهذا هو الجواب عنما زواة ابن حزم عن على وزيد بن ثابت بنحوه) 0 ابرقم القيمة 
مقام العين فى كتاب الزكاة» فليراجع. ٠ ٠‏ ْ 

ويؤيد ما ذكرنا ٠‏ من الجواب أن عمر وعثمان قضيا فى ولد المغرور بالملة» وقضى على برد 
الجارية إلى سيدهاء وأن ييقوم ولدهاء فيغرم الذى باعها ما غر وهان» كما فى ”المحلی ‏ (۱۳۸:۸) 
أيضاء فقضاءهما بالملة فى كل رأس برأسين من الإبل إنما كان لكون الحيوان أسهل عليمم؛ . 


E TE, ۱۹ ج‎ 


باب الغرس والبناء فى أرض الغير 
٤‏ 4 4 ه- عن النبى مر أنه قال: «ليس لعرق ظالم حق»» رواه مالك فى ”الموطاً“ 
عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاء وكذا رواه يحبى بن سعيد وعبد الله بن دريس 


لأنه كان غالب أمؤالهم. ؤقضاء على بغرم القيمة كان على الأصل فى ضمان المتلف من ذوات 
القيم» وهذا أولى من حمل الآثاز على التضاد: كما فعله ابن حزمء والله تعالى أعلم. ٠‏ 

وفى ”الجوهر النقى“: ذكر صاحب ” الاستذكار “أن مالكاء وأصحابه» والكوفيين ذهبوا . 
إلى الحديث الأول» وهو حديث التقويم على من أعتق شر كا له فى عبد» وقالوا: من أفسد حيوانا أو 
عروضا لا يكال ولا يؤزن فغليه القيمة» وذهب الشافعى وأصحابه إلى أنه لا يقضى بالقيمة فى 
شىء من ذلك إلا عند عدم المثل» وأحتجزا بحديث القصعةء وكلام البيسبقى مخالف لما حكاه 
صاحب ” الاستذكار “ عن الشافعى» وموافق لمذهب خصومه. ظ 

(قلت: ولكن البيمقى أعرف بمذهب إمامه من صاحب. " الاستذكار » ولعله ظن ما روى 
عن العنبرى قولا للشافعى» لكونه من أصحابه)» ثم ذكر البيبقى حديث القصعة من وجه آخرء 
وفيه فليت عن جسرة. فقال: فيهما نظر. eT‏ 

قلت تخسرة تائعية تة كذا فال أحصد المجلى: وفليت ويقال له: أفلت» قال فينه ابن 
حنبل: ها أرى به بأساء وقال الدارقطنى: كوفى صالح (۳۳:۲). 

قلث: وحديث القصعة أخرجها البخارى؛ واستوعب الحافظ طرقها فى "فتح البارى” 
۸٩:(‏ و.4). وذكر الاختلاف فى اسم المرسلة؛ فقيل: زينب» وقيل: أم سلمة» وقيل حفصة» 
وقيل: صفية» وفى اسم الكاسرة» فقيل: عائشةء وقيل: خادمهاء والحق تعدد القصةء والتى أببمت 
فى حديث البخارى هى زينب» نجىء الحديث من مخرجه» وهو حميد عن أنس» وما عدا ذلك 
فقصص أخرى والله تعالى أعلم. ‏ - ظ 

.باب الغرس والبناء فى أرض الغير 

أقول: امعذل ابر فة افر على أن الفارين والبائق فى ارش اليو لا جن القراره 
بل للمالك أن يجبره على القلع» وهذا ظاهر جداء والله أعلم. 
(1) وأغرب ابن بطال» حيث قال: احتج به أى بحديث القصعة الشافعى والكوفيون فيمن استبلك عروضا أو حيوانا فعليه مثله» 


ولا يقضى بالقيمة إلا عند عدم المثل» كما فى ” فتح الباری“ (:.4): فعزى إلى الكوفيين ما عزاه ابن عبد البر إلى الشافعى 
وحدم والصحيح فى تنقيح المذاهب ما ذكره الموفق فى ”المغنى ٠‏ والله تعالى أعلم. 


إعلاء السنن ) الو واا فى ف اشر rv‏ 


ويحبى بن سعيد الأموى عن هشام عن عروة مرسلا. 
ورواه الثورى عن هشام عن عروة عمن لا يتهم» وتابعه جرير بن عبد الحميد» ‏ 

ورواه زمعة بن صالح عن الزهرى عن هشام عن عروة عن عائشة» وزمعة ضعيف»› 
ورواه رواد بن الجراح عن نافع بن عمر عن ابن أبى مليكة عن عروة عن ععائشة» ورواد 
ضعيف» ورواه مسلم بن خالد الزنجى عن هشام عن عروة عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» ومسلم متكلم فيه» ورواه عبد الوهاب الثقى عن أيوب عن هشام عن عروة عن 
سعيك بن زد يد» وحسنه الترمذی» ورواه الطبراتي بإسناد رجاله ثقات عن عبادة بن 
الصامت إلا أن فيه انقطاعاء ورواه أيضا عن عمرو بن عوف» إلا أن فيه كثير بن عبد الله 
بن عمرو بن عون وهو شديد الضعف ونصب الراية 00:1 والدراية ص (1٥‏ 
ملخصا. 


قال العبد الضعيف: وفى ”المغنى “ لابن قدامة: إنه إذا غرمن فى أرض غيره بغير إذنه» أو بنى 
فيبا فطلب صاحب الأرض قلع غراشه» أو بنائه لزم الغاصب ذلك» ولا نعلم فيه خلافا. اللااروى 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل أن النبى ع قال: «لينس لعرق ظالم حق»» رواه أبؤ داود» 
والترمذى وقال: حديث حسن. ولأنه شغل ملك غيره بملكه الذى لا حرمة له فی نفسه بغير إذنه» 
: فلزمه تفريغه» وإن اتفقا على تعويضه عنه بالقيمة أو غيرها جاز. لأن الحق لهما فجاز ما اتفقا عليه 
اه ملخصا .)۳۸۰:٥(‏ قلت: وروی يحبى بن آدم فى " الخراج” له: حدثنا أبو حماد عن سفيان . 
عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: غرس قوم نخلا فى أرض قوم براح؛ فاختصموا إلى عمر بن 
. الخطاب رضى الله عنه. فقال لأهل الأرض: ” أغطوهم قيمة النخل» وخذوا النخل؛ فإن أبيتم دفع 
لامتحاب لجل اد ارو ررد رمن ار الب ا 
كما لا يخفى. : ف 

وتأويله أن أصحاب النخل لما جعلوا الأرض البراخ بستانا وخديقة فهذا نظير ما لو غصب 
ثوبا فصبغه أحمر فصاحبه بالخيار» إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض» وسلمه للغاصب» وإن شاء 
أخذه أحمرء وغرم ما زاد الصبغ» هذا هو الظاهر من سياق الأثرء لأن عمر خير أصحاب الأرض 
بين أمرين» ولم يخيرهم فى إجبار الغاصب على القلع» ولو كان وجه القضاء إضرار القلع بالأرض 
لكانوا بالخيار فى ج- E‏ الس عن لق لارام العسرر لجل و 


۸ a 


باب الزرع فى الأرض الغصوبة 
٤٥‏ 4ه- عن رافع بن حدیج» أن النبى مركم ل قال: «من زرع فى أرض قوم بغير 
إذنهم فليس له من الزرع شىء وله نفقته»» رواه الخمسة إلا النسائى» وقال النخارى: 


أصحاب النخل متقومة فلا بد من رعاية الجانيين» والخيرة لصاحب الأرضء لكونه صاحب الأصل» 
وعلى هذا فقول أصحابنا فى غصب الثوب وصبغه أحمر ليس مبنيا على القياس» بل لهم سلف فى 
ذلك من عمر رضى الله عنه. فإن قيل: [ إن غصب الأرض لا يصح عند أبى حنيفة وأبى يوسف. 
٠‏ قنا: ولذلك لم يقض عمر على أصحاب النخل بأجرة الأرض إلى وقت التسليم؛ ا 
ذهب إليه من قال بتصور الغصب فى الأرض» ذكره الموفق فى ”المغنى “ (0778:0)» ويحتمل أن لا 
يكون الحديث من باب الغصب» بل من باب الاستحقاق. ۰ 
وإذا غرس رجل أرضا اشتراهاء ثم استحقت الأرض لم يؤمر الغارس بالقلع. لأنه غرسها 
وهو يظن أنبا أرضه: بل يخير صاحب الأرض بين أخذ الأرض مع الغرأس ويدفع إلى الغارس 
قيمته» وبين أن يدفع إليه صاحب الغرإس قيمة الأرض براحاء قال يحبى بن آدم: حدثنا ابن علية عن 
خالد الحذاء عن عمر بن عبد العزيز» أنه كتب إليه فى رجل اشترى دارا فتبناها ثم جاء رجل 
فاستحقهاء فكتب إليه أن تقو م العرصة والبناء» فإن شاء صاحب العرصة أخذ البناء» وإن شاء أخذ : 
قيمْة العرصة (ص ١‏ 4)» أئ ويرجع صاحب البناء بقيمة العرصة على البائع. و لر حن 
”المنية “: شرى دارا وبنى فيهاء فاستحقت (الدار وحدها) رجع بالئمن» وقيمة البناء مبنيا على 
البائع إذا سلم النقض إليه يوم تسليجه اه .)7١١:5(‏ 
الجن عه لا يو مر مقط الاو نولا بتاع اراي بل يدفم له فة اماي 
والغراس قائماء لكونه ليس بغاصب. وأما البائع فغاصبء فلا يرجع على المستحق إلا بالنقض 
وبالغراس مقلوعا؛ لما روى يحبى بن آدم» حدثنا قيس عن جابر هو الجعفى عن القاسم بن عبد 
الرحمن قال: قال عبد الله: ب سم عار قوم قو لي أيهم بير اتج الوق ورا ارا 
فى البتاءخله قيمة بنائه اه (ص 95). ٠‏ 


5-7 الغضب 


رل ينبغى أن يحمل الحديث على حكم المصالحةء ويقال: إنه كله قضى بهذا الحكم على 
اح لكونه أنفغ للفريقين» وإلا فحكم القضاء أنه إن أدرك الزرع فهنو للغاصب» وعليه 


ار الزرع فى الأرض المغصوبة 0 ۳۹ 


هو حديث حسن“ . وضعفه الخطابى. ونقل عن البخارى تضعيفه» وهو حلاف ما نقل 
الترمذى عن البخارى من تحسينه» وضعفه أيضا البيبقى وهو من طريق عطاء بن أبى 
رباح عن رافع. 


ضمان نقصان الأرض» وإن لم يدرك فإن نبت فللمالك أن يأمر الغاصب بالقلع» فإن قلع فببباء وإلا 
فله أن يقلع» وإن لم ينبت فللمالك أن يشتظر حتى ينبت» ويأمر الغاصب بالقلع» وأن يملك الببذر 
بأداء القيمة» بأن يقوم الأرض غير مبذورة» وميذرة ببذر مستحق للقلع» فيؤدى إليه فضل ما 
بينهماء كذا فى ' تكملة البحر الرائق " (ص .)١١١‏ ا 

وقال فى ' بذل المجهود“: سمعت من شيخى رضى الله عنه معنى قوله: «ليس لصاحب 
الزرع شىء» أنه لا يحل له من الزرع شىء. لأنه حصل له بطريق غصب الأرض (بذل امجهود 
14 © وهو لا يناسب ألفاظ الحديث» وحمله الخطابى على العقوبة للغاصب كما فى ” بذل 
اجهود » وذهب الشوكانى وابن رسلان إلى ظاهر الحديث» ونقل ابن المنذر عن أحمد أنه قال: زاد 
أبو إسحاق فى روايته: «زرع بغير إذنهم». ولیس غيره يذكر هذا الحرف (الديل ه:١٠01»‏ فإن 
كان هذا وهما من أبى إسحاق فالحديث ليس من باب الغصبء بل من باب المزارعةء وهو أشبه 
عندی» والله أعلم. 

وقد روى ابن أبى شيبة» فقال: حدثنا يحبى بن سعيد عن أبى جعفر الحظمىء .قال: بعثنى 
عمى وغلاما له | لی أى سعيد بن السيب» فقال: ما تقول فی الارعة؟ فقال: این حمر کان لامزى 
بأساء حتى حدٹ أن رسول الله ل ع أتى بنى حارثة» فرأى زرعا فى أرض ظهيرء فقالوا: إنه ليس 
لظهير قال: أليس الأرض أرض ظهير؟ قالوا: بلى! ولكنه زارع فلانا قال: فردوا عليه نفقته» وخذوا 
زرعكم. > قال رافع: فأخذنا زرعناء ورددنا عليه نفقته» وذكر أن أبا حنيفة قال: يقلع زرعه اه. 

أقول: القصود من هذا الكلام الطعن على أبى حنيفة بمخالفة الحديثء والجواب أن أبا 
حنيفة لم يخالف الحديث, لأنه حمل هذا القضاء على المصالةء نعم! خالفه ابن أبى شيبة نفسه. 
لأنه الحديث نص فى عدم إجازه المزارعة» وأبو حنيفة يقول به» ولكن ابن أبن شيبة لا يقول به بل 
ل ا ا ا فإن قال: 
e‏ : . 

- قلنا: کذاك أ حيفة وول قضابه فكين يجوز لطن علد؟ غین فان سرد 
فى طعن الإمام تعنتا شتيعاء عا الاعضهم: ٠‏ 


ايا الزرع فى الأرض المغصوبة 0 .4 


قال أبو زرعة: ”لم يسمع عطاء عن رافع» وكان موسى بن هارون يضعف هذا 
الجديث» ويقول: لم يروه غير شريك» ولا رواه عن عطاء غير أبى إسحاق» ولكن تابعه 
قيس بن الربيع» وهو سىء الحفظ “ (النيل ه :°( 


قال العبد ايب وحديث المتن أخرجه البيبقى فى باب المزارعة من السثن» وكذا يحبى 
ابن آدم فی ” الخراج” 

وقال: TE Es‏ 
قلت : فلمن الفضل؟ قال: يتصدق به ثم قال: على هذا كان عندناء اه (صه5 5). ۰ 

وحاصله أن قوله ره : «وله نفقعه» بمنزلة الاستشناءء والمعنى فمن زرع فى أرض قوم بغير 
التبم فلي له من الزرج شىم إل نقتم ويجب علي التصدق ما فضل عن النبقة؛ لكونه راح 
زرع خبيث» وهذا راجع إلى ما ذكره سيدى الخليل عن شيخه فلله دره من فقيه! قد اول الحديث 
على ما أوله حفص بن بغياث الإمام الجبهدء وكا عن فقهاء بده وعلي هذا فایس لحديث من 
٠‏ باب القضاء» ولا من باب المصالحة» وإغا هو من باب الإفتاى وبه تقول . 

قال فى ” الهداية “: وإذا انتقص الأرض بالزراعة يغرم النقصان؛ لأنه أتلف البعض» فيأخذ 
ل ل EL‏ 


. الرد ا إن عطاء فى حديث رافع هو عطاء بن صهيب: 
وقال محشى ”الخراج “ فى حديث عطاء عن رافع بن خدیج ما نصه: ويظهر من كلام 
ا E‏ 
رباح. والذى يرجح لدى أنه عطاء بن صهيب أبو النجاشى الأنصارى مولى رافع» وقد صحبه 
فلت فين ولم أجند فيما وقع إلى من رواياته التصريح بأنه ابن أبى رباح؛ إلا فى ” نصب الراية” 
)۲٠١:۲( ٠‏ نقلا عن الأموال لأبى عبيد» ولعله ظن من الزيلعى أيضاء وإلا فكيف حسنه البخارى 
والترمذى لو كان عندهما من رواية ابن أبى رباح» وهى منقطعة غير موصولة؟ وقد عهدنا فى رواة 
الحديث أنهم لا ينسبون الراوى فى أكشر أحوالهم إذا كان يمت إلى من يروئ عنه بسبب» كما 

اتوت ا عن ابن عدر و کر عن ابن عباس له و 0 
قلت: وكيف يكو عطاء هذا هو ابن صهيب؟ وأبو إسحاق لم برو عن عطاء بن صهيب 
شيا راجا ولم یذ رة ا طافظ فى التمذيب فيمن روى عن ابن صهيب» وقال البيبقى فى 
”السنن : قال الشافعى فى ” كتاب البويطى “: ” الحديث منقطع: لأنه لم يلق عطاء رافعا" E‏ 


۳٤۱ 1 ٠ إعلاء السئن‎ 


باب العين المغصوبة المتغيرة بفعل الغاصب ۰ 
6 عن سوير E‏ بن الالصار قال: وت 
رسول الله َه فى جنازة» فرأيت رسول لله مه وهو على القبر يوصى الحافر: «أوسع 


عن أبى أحمد بن عدى الجافظ» قال: کت أطق ا عطام عو راقم ون د دی رين لى 
أن أبا إسحاق أيضا عن عطاء مزسل» ئم روى من طريق يوصف بن سعید عن حجاج بن محمد ثنا 
شريك عن أبى إسحاق عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء ابن أبى رباح عن رافع بن خسديج» فذكر 
الحديث» قال يوسف: أغير حجاج لا يقول: عبد العزيزء يقول: عن أبى إسحاق عن عطاء“. 

قال البيبقى: آبر إسحاق كان يدلسء وأهل العام بالحديث يقولون: عطاء عن رافع 
منقطيع ٠‏ ورواه عقبة بن الأصم عن عطاء؛ قال: "حدثنا رافع بن خحديج» وعقبة ضعيف 
العو اه .)١7107/:5(‏ قلت: : وثقه أحصمده واين صالح المصرعيه وذكره این شباهين فى 
” الثقات* » وأخطأ ابن حبان حيث ذكر عقبة الرفاعى فى ' 'الثقنات* أ» والأصم فى الضعفاء". 
وقد جمعهما ابن عدى وغيره» وهو الصواب» كما فى ”التسبذيب” (40:7 ؟)» وعقبة الأصم 
يروى عن عطاء ابن أبى رباح» لا عن ابن صهيب. 

وبالجملة فقد اتفق آهل الحديث على أن عطاء فى حديث رافع هو ابن أبى رباح» واختلفوا 
فى سماعه منه» فذ کر صاحب الكمال" أن عطاء سمع من رافع بن خديج» وأخرج الترمذى هذا 
الحديث» وقال: حسن غريب» وسألت محمد بن إسماعيل عنه» فقال: حديث حسن» وأخرج 
البخارى فى كتاب الحج من حديث أبى إسحاق» قال: ” سألت مسروقا وعطاء ومجاهداء فقالوا: 
اغتمن مول الله َه فى ذى الحجة قبل أن , يحج .» وهذا تصريح بسماع أبى إسحاق من عطاء.. 
کذافی ' الجوهر النقى “ على البيهبقى »)١717:5(‏ فهذا وجه تحسين الترمذى والبخارى هذا 
الحديث. والله تعالى أعلم. 

باب إذا نغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب. 
حتى زال إسمها وأعظم منافعهاء زال ملك المغصوب منه عنما 
وملكها الغاصب. إلا أنه لا يحل له الانتفاع بہاء حتى يؤدى ضمانما 
اقول مدل ية بن الحسن فى ” كتاب الآثار “ بالرواية المذكورة على ما فى الباب» 


)١(‏ وف, نسخة: ذى القعدة, (المؤلف) 


م العين المغصوبة المتغيرة بفعل الغاصب ش يلف 


و بل رجلیه» أوسع من قبل رأسه»» فلما رجع استقيل داعى امرأق» فجاء وج 
بالطعام» فوضع يده» ووضع القوم. اکا وواسيو ل[ الله رار اح فى يه كاتا 
«إنى أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها». . فأرسلت الرأة ' نال ورطول الله! إنى أرسلت ۰ 


وقال: : لو كان هذا اللحم باقیا على حاله الأول ما أمر به النبى س أن يطعسمه الأسارى؛ ولكنه رآه 
قد حرج من ملك الأول. وكره أكلهء لأنه غندنأ لم يضمن قيمته لصاحبه الذى أخذت شاته» ومن 
ضعن شیع فصار له من وجه غصبء فأحب | إلينا أن يتصصدق بهء ولا يأكله؛ وكذلك له ريحه 
(كتاب الآثار ص .)١78‏ 1 
وأخرجه الدارقطنى عن عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب به ثم أخرج عن عبد 
الواحد بن زیاد» قال: قلت لأبى حنيفة: : من أين أخذت قولك فى الرجل يعمل فى مال الرجل بغير 
إذنه: ا أخذته من حديث عاصم بن كليب هذا . (الزيلعى 5:7 5؟) 
حتج المخصم بحدیث ولا يحل مال امرئئ مسلم إل بطيب نفسدوء أخوجه الدارقتى فى 
سنه 00 (ot:‏ 
ولواب عنه نالا تقول بالحل قبل أدا الضمان» بل بالك فقطء ويعد أداء الضمان يحصل 
طيب النفس» فالحديث لا يضرناء ثم الحديث ليس بعام» لأنه قد حص منه الأخذ بالشفعة وغيره. 
قانا: إن المقصود منه المغصوب المتغير بالدليل المذكور» واحتج أهل الظاهر بهذا الحديث, 
على حرمة ما ذبح بغير إذن مالكه» وكونه ميتة, لأنه لله لم يستحل أكله ولا أباح لأحد من 
المسلمين» بل أمر أن يطعم الكفار المستحلين للميتة» كما فى ”سبل السلام .)۲٠٠:۲(‏ وليس 
بصحيح؛ لأنه لا يحل لمسلم أن يطعم المييتة الكفار» كما لا يجوز له أن يسقيسجم الخمر» فدل ذلك 
على أنه لم تكن ميتة, وإفا كان اتيا إطعام الأسارى» لأنجم كانوا أحوج إليها من خيرهو داه 
تعالى أعلم. 
وبه اندفع ما فى " إعلام الموقعين” ': أنهم اختجوا على تملك الغاصب بالتصرف فى المغصوب 
بخبر الشاة التى ذبجت بغير إذن صاحبهاء » بأن النبى يد لم يردها على صاحبهاء ثم خالفوه 
صريحاء فإن التبئ ب لم يملكها الذابح» بل أمر بإطعامها الأسارى اه (الإعلام ۲۲۹:۱). 
وجه الاندفاع أنه لما لم يردها | إلى صاحبباء وأمرهم بالتصدقء دل ذلك على أنه ملكهم؛ 
ثم أفتاهم بالتصدق» وهو عين مذهبنا كما صرح به محمد» كما نقلنا عنه» فالإيراد غير وارد. 
قال العبد الضعيف: : واحتجاج أبى حنيفة ومحمد بالحديث دليل على صحته عندهماء 


إعلاء السئن العين المغصوبة المتغيرة بفعل الغاصب E‏ 


إلى البقيع يشترى لى شاة» فلم جد» فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاة أن أرسل إلى 
بها بشمنماء » فلم يوجدء فأرسلت إلى امرأته فأرسلت بها إلى' > فقال عبلية السلام: 
E‏ الأسارى»» رواه أبو وأحفدء EE‏ بن الحسن فى ” الأثار ” 0 وأخطأ بشر 


سس 


وأخرجه البيهقى فى ' أ سينئه '» ولم يعله بشیء» وإنما قال: OTU‏ 
وصاحبما كان غائباء فرأى من المصلحة أن يطعمها الأسارى» والله تعالى أعلم. ثم يضمن لصاحبہا 
اه)؛ ورده صاحب "الجوهر النقى” ' بأن الإمام إذا حاف التلف على ملك غائب يبيعه ويحبس ثمنه 3 
عليه» ولا يجوز له أن يتصدق به( :۸(. ش ش 

وقال الزيلعى: رواه أحمد فى ”مسنده“» حدثنا معاوية بن عمر وخمدثنا أبو إسحاق عن 
زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه» أن رجلا من الأنصار قال فذكره» وهذا سند الصحيع» إلا أن 
كليب بن شهاب والد فا رادي لصتو رم اط در يربق 
اليدين» وقال فيه ابن سعد: ثقة 

وذكره ابن حبان فى " الفقات“ راش قو ان داوق ا ا 
جده اليس بشیء ٤‏ فان هذا ليس من روايته عن أبيه عن جده» واله أعلم (۲ 0 

وا اص كلد ابن جرم ي المحلى" فى متن الحديث وسنده» فان الحديث صحيح» 
e‏ 


ال ل اتا TET‏ 
على ملك الغاصب للمغصوب بعد أداء الضمان» هذا هو ظاهر الحديث» وما عدا ذلك من 
التأويلات التى ذكرها الحصب لاما اين غرم عو على رجیم بل كلها على رجل طائرء 
كما لا يخفى على فقيه ماهر.. 

. وأما قول ابن حزم: ما فى الجاهرة بكيد الدين أكثر من هذاء ولا فى تعليم الظلمة أكل أموال 
الناس أكثر من هذاء فيقال لكل فاسق: إذا أردت أخذ.قمح جارك» أو أكل غنمه» واستحلال ثيابه 
وقد امتنع من أن يبيعك شيعا من ذلك فاغصبهاء واقطعها ثيابا على رغمه واذبح غنمه واطبخ 
ل a‏ إلا ديمة ما أحذت إلى 


٤ العين المغصوبة المتغيرة بفعل الغاصب‎ a 


ابن الوليد» فرواه عن أبن يوسف عن أبى حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبى بردة عن 
أبى موسىء وإنما هو عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الانصار» كما رواه 


الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى قولهم بأن المغصوب إذا تغير 
حتى زال اسمه وأ عظم منافعه ملكه الغاصب. و عليه الضمان: 


فأحسن الله عزاءنا فيه! فحاشا أبا حنيفة وأصحابه أن يقولوا بجواز الغصب والظلم» ولو فى 
إبرة» أو حبة حردل» وهم أول قائل بأنه لا يحل مال امرأ مسلم إلا بطيبة نفس منه» ولم يقولوا قط 
ها عزى ابن حزم إلیہم أنه يجوز لكل فاسق أخذ قمح يتيم أو جار» وأكل غنمه واستحلال ثيابه؛ 
أعاذهم الله من أن يقولوا بشىء من ذلك أبداء وما كان قولهم إلا أن قالوا: إن من غصب مسلما أو 
ذميا شيئا قليلا كان أو كثيرا فهو فاسق» عاص لله» مجاهر بمعصيته» حق عليه كلمة العذاب» وحل 
عليه غضب الله ولعنته» يجب عليه رد المغصوب ٠١‏ دام باقيا ومثله أو قيمته إذا كان هالكا حقيقة قيقة 
Î‏ شود وملا N BR‏ 
الهلاك إلا ببلاك الشىء حقيقة» وعلمت الحنفية أن الهلاك كما يكون حقيقة قد يكون تقديراء 
أنشدكم الله إذا غصب ذمى عنبا لمسلم فعصره» وجعله خمراء هل يقول أحد برد الخمر إلى 
صاحب العنب؟ كلاء لن يقول بذلك أحد ممن له أدنى مسكة:؛ بل كلهم يقول بوجوب المثل» 
أو القيمة عليه» وهل ذلك إلا لكون العنب هالكا تقديرا؟ وإن لم يكن هالكا حقيقة. 

فنبت أن تغير العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى يزول إسمها وأعظم منافعها هلاك تقديراء 
فيجب على الغاصب مثله أو قيمته» ولا يجب عليه رد العين» لكونها هالكة»ء واحتجوا لذلك 
بحديث القصعة» وبحديث الشاة المذبوحة بغير إذن مالكهاء ولم يقولوا قط بأن العين بعد تغيرها 
بزوال إسمها وأعظم منافعها حلال طيب للغاصبء فهذه والله فرية بلا مرية» فإنهم لم يقولوا با لحل 
قبل أداء الضمان» وبعد أداء الضمان يزول معنى الغصبء لحصول طيب النفس من المغخصوب منه» 
فهل هذا من المجاهرة بكيد الدين فى شىء؟ وهل فيه تعليم الظلمة أكل أموال الناس بالباطل؟ لاء 
والله! بل حاصل ما قالوا أن الغصوب يجب رد مثله أو قيمته إذا كان هالكا حقيقة فة او تدا 
وبملكه الغاصب بعد رد المثل أو القيمة» لكونه قد أدى عوضه ولا يصح اجتماع العوض والمعوض 
فى ملك واحد. وماذا يقول ابن حزم فى من غصب خیطا فخاط به بطن جاریته» هل يجب عليه 
رده بعينه» أو رد مغله» أو قيمته؟ وهل للمالك أن ينزع خيطه من بطنها؟ كلا! لن يقول بذلك أحد 


وار ج ٠‏ اال المكستوية اة قل الخاصت to‏ 


محمد بن حسن عن أبى حنيفة عن عاصم» وهكذا رواه ابن إدريس وزائدة وعبد 
الواحد بن زياد عن عاصم» کا الدراية .ونث الراية: 8019 ؟) ملخضنا: 


ممن له مسكة. فإن قيل: ع جر سوست Eg‏ 
ذلك بما صنع. 

قلنا: قد ذ نك وق لالش هتوالتو كو رن رن الاك A EOE‏ 
ات فكذلك لكل ما تغير بفعل الغاصب تغير أزال به إسمه وعظم منافعه. 

فلو أدخل اللوح المغصوب فى سفينة؛ أو الساجة المغصوبة فى بناءه ليس للمالك أن ينزع 
لوحه» ولا ساجته؛ وإنما له أن يأخذ مثله أو قيمته؛ لأن فى نزعه زيادة ضرر بالغاصب بالنسبة إلى 
ضرر المالك» وضرر المالك مجبور بالمثل أو القيمة» وضرر الغاصب غير مجبور وليس معناه جواز 
هذا الفعل من الغاصب» وخله له. وإنما حاصله دفع المضرة الفاحشة باختيار الأهون الأيسرء 
والغاصب مع ذلك آثم فاسق عاص لله ما لم يتب إلى الله ويرض المالك» فافهم. 

قال فى ”ال جوهر النقى “: مذهب الشافعى أن من غصب لوحا فأدخله فى سفينة أو بنى عليه 
جدارا أنه يلزمه النقض ورد ما غصبء وفى هذا ضرارء وقال عليه السلام؟ ولا ضرر ولا ضرار»» 
وقال تعالی: «إفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» فإن قيل: E‏ كر 
يقول الحنفية إضرار بالمغضوب منه. 

قلنا: قد خف ضرره بأخذ القيمة» وفى إلزام الغاصب بنقض نئه م ضرر محض غير منجبر 
بشىء» فإن قيل: الإضرار بالغاصب أولى» لأنه جان» وقال عليه السلام: «ليس لعرق ظالم حق». 

. قلنا: ا O O‏ ال ا ل 

عند الشافعية مع أنه ليس بظالم ولا جان اه (> (Nee:‏ 

وبا جملة فلا يزال الضرر بضرر أعظم منه» بل بمثله» أو بدونه» ومن ابتلى ببليتين فليختر 
أهونهماء قال تعالى: ل ل و 


قال فى ”البدائع ا ل 
سواء كان الغاصب مسلماء أو ذميا. لأن الحمر ليست بال متقوم فى حق المسلم» وكذا الختزير» 


فلا يضمنان بالغصبء ولو غصب خحمرا أو خنزيرا لذمى فهلك فى يده يضمن» سواء كان 


اج ا العين المغصوبة المتغيرة بفعل الغاصب . : 1 
الغاصب ذمياء أو ب غير أن على الذمى فى الخمر مثلهاء رف غير وه غ المسلم 
القيمة فيمما جميعاء وهذا عندنا (وعند مالك كما فى "المغنى  .)٤٤١:٥(‏ ش 

وقال الشافعى: لا ضمان على غاصبهما كائنا من كان» لأن حرمة الخمر والخنزير ثابتة فى 
حق الناس كافة بقوله سبحانه فى صفة الخمور : إنه رجس من عمل الشيطان)» وصفة انحل لا 
تختلف باختلاف الشخصء وقوله عليه السلام: «حرمت الخمر لعينہا»» جعل علة حرمتها عينهاء 
فتدور الحرمة مع العين» وإذا كانت محرمة لا تكون مالا لأن المال ما يكون منتفعا به حقيقة مباح 

الانتفاع به شر عا على الإطلاق. 

OSE 0‏ ا أن لهم ما للمسلمين» 
وعليهم ما على المسلمين) (مر تخريجه فى كتاب الجهاد)» وللمسلم الضمان إذا غصب منه خله 
وشاته ونحوه إذا هلك فى يد الغاصبء فيلزم أن يكون للذمئ الضمان إذا غصب منه مره أو 
خنزيره؛ ليكون لهم ما للمسلمین» عملا بظاهر الحديث. 0 

وأما الكلام فى المسألة من حيث المعنى فبعض مشايخنا قالوا: الخمر مباح قى حبق أهل الذمة؛ 
وكذا الخنزير. فالخمر فى حقهم كالخل فى حقناء والخنزير كالشاة لناء وبعضهم قالوا: الحرمة ثابتة 
فى حقهم» كما هى ثابتة فى حق المسلمين» ؛ لأن الكفار مخاطبون بشرائع هی حرمات عندناء وهو 
الصحيح من الأقوال على ما عرف فى أصول الفقه» وعلى هذا فطريق وجوب الضمان أن الشرع 
منعنا عن التعرض لهم بالمنع عن شرب الخمر وأكل الختزير؛ لا روى عن سيدنا على كرم الله وجهه 
أنه قال: «أمرنا بأن نت ركهم وما يدينون» (وهو فى حكم المرفوع. وقد مر تخريجه فى كتاب الجهاد 
أيضا)» وقد دانوا شرب الخمر وأكل الخنزير فلزمنا ترك التعرض لهم فى ذلك» (ولذلك يجب على 
الغاصب.ردها بقية؛ لأنه يقر على شربها وأكله, وإن غصبها من مسلم لم يلزم ردهاء كما فى 

"ئى (. :4 ؛ ) لا نعلم فيه خلافا)» ونفى الضمان بالغصب والإتلاف يفضى إلى التعرض» ش 
دام ل دحالو ا او ا 0 
المعنى» والله سبحانه وتعالى أعلم اه ملخصا .)١٤۷:۷(‏ ش 

ولأن عقد الذمة إذا عصم عينا قومهاء كنفس الآدمى) وقد عصم خمر الذمى وخنزيره» 
بدليل أن المسلم يمنع من إتلافهاء ولأنها مال لهم يتمولونهاء بدليل ما روى عن عمر رضى الله عنه: . 


£ 


أن عامله كتب إليه أن أهل الذمة يمرون بالعاشر ومعهم الخمور» فكتب إليه: ولوهم بيعهاء وخذوا 


إعلاء السنن العين المخصوبة المتغيرة بفعل الغاضصب نا 


منهم عشر ثمنها"» وإذا كانت مالا وجب ضمانها كسائر أموالهم. ش 

وقول البيبقى: وأما الذى يروون غن عمر فى توليتمم بيع الخمر فمذكور فى كتاب الجزية 
يإسناد منقطع فى إنكار عمر على من خلط أثمان الخمر والخنزير بمال الفىء» وتأويل ابن عيينة قول 
٠‏ عمر بتخليتهم وبيعهاء ولیس فى ذلك إذن من عمر بتوليتهم بيعها. . 

فنقول:.قد جاء ما يرد هذاء وأنه أذن بتوليتهم ببيعهاء قال ابن حزم: ا ل ا 
الشورى عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قيل لعمر: إن عمالك يأخحذون الخمر 
والخنازير فى اخراج» فقال: لا تفعلواء ولوهم ببيعها (وخذوا TY‏ حزم» 
كذا فى ”الجوهر النقى” (:۰). 
لا يضمن الغاصب منافع المغصوب: 
ش فائدة: إن كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه فى يده سواء 
استوفى المنافع» أو تركها تذهب» نص عليه أحمدء وهو المعروف من مذهبه؛ وبه قال الشافعى؛ 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يضمن المنافع» وهو الذى نصره أصحاب مالك» وقد روى محمد بن 
الحكم عن أحمد فيمن غصب داراء فسكنها عشرين سنة: ”لا أجترئ أن أقول: عليه سكنى ما 
سكن » وهذا يدل على توقفه عن إيجاب الأجرء إلا أن أبا بكر (من الحنابلة) قال: هذا قول قديم» 
واحتج من لم يوجب الأجر بقول النبى مَل : «الخراج بالضمان»» وضمانها على الغاصب» 
(النافع ل)» ولأنه استوفى منفعته بغير عقد» ولا شهة ملك أشبه ما لو زنا بامرأة مطاوعة اه من 


المغنى " [فن :) ويقول النبى مَل : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه)» فأوجب زد ما أخذء 
ولم يأخذ الغاصب إلا العين» دون الماقع» فإنما حدثت ت عنده شيا فشيفا 27 ش 


الرد على لت جرم فى اناا 
ا ا ال لأنه إا 
جاء فيمن اد شترى عبداء فاستغله» ثم وجد به عيباء فرده» فكان خراجه له» وكذا نقول نحن لأنه 


قد ملكه ملكا صحيحاء فاستغل ماله لا مال غيره» ومن الباطل أن يقاس الجرام على الحلال اه , 
»)١5:8(‏ فقد فرغنا من تصحيح الحديث وتقويته فى باب المصراة من كتاب البيوع» وبينا أنه 


۳4۸ العين المغصوبة المتغيرة بفعل الغاصب‎ a 


حديث قد أجمع العلماء على العمل به» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وليس فيه قياس 
الحرام على الالء فإنه فرع كون منافع المغصوب ملكا للمالك» وإذا حدثت فى ضمان الغاصب 
فهى له لا للمغصوب منه» وليس أبو حنيفة بمنفرد بما قال» بل هو قول بعض التابعين وبعض 
المتأخرين» كما ذكره اين زم نفسه. ٠‏ 

قال ابن حزم: ثم لو صح هذا الخبر على عمومه لكان تقسيم من فرق بين الغاصبء وبين 
الق عله وين الؤلد .وين الفلة» وبين الرجوة» والتالق باطلا قرغا بده لأنه لا بدا ار 
أحذ» ولا بالنصوص التى قدمنا أخذء بل حالف كل ذلك اه .)١75:8(‏ 

قلت: أما الفرق بين الغلة والولد فظاهرء فإن الولد ليس من الخراج فى شىء وإنما هو من 
أجزاء الأم؛ فمن ملك الأم ملك الولدء إلا أن المستحق عليه يفدى ولده بالقيمة» لكونه مغرورا قد 
وطئ الأمةء وهو يظن وطيه لها حلالاء وقد ثبت عن عمر وعلى رضى الله عنبما وغيرهما من 
الصحابة أن ولد المغرور حر بالقيمة» كما بيناه فى باب الاستحقاق» بخلاف الغاصب» فإنه ليس 
بمغرور» ولا حرمة لوطيه» لكونه وطيا حراما ابتداء وانتهاء. ظ 

وأماقولنا: إن الخاصب لا يضمن المالاك من الولده فلن الرلد ليس عضوب وا 
الملغصوب هى الجارية وحدها؛ لأن المفروض أنها ولدت عند الغاصبء فالولد أمانة فى يده 
والأمانات لا تضمن إلا بالتعدى» أو بالمنع عن صاحبها إذا طلبهاء وإذا كان كذلك فليس على 
الغاصب إلا ضمان ما نقصت الجارية بالولادة» لا ضمان ولدهاء وإنما عليه رده حيا لا هالكاء بدليل 
قول النبى رط : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»» ومعلوم أن الغاصب لم يأخذ الولدء إنما أخذ 
الجارية» فعليه ردها باقية» أو قيمتما هالكة» أو إرش نقصانها ناقصة» فافهم» فإن أهل الظاهر لا 
يفقهون. 

وعلى هذا لو غصب عبدا فاستغله» أو دارا فأكراها فما نقصته الغلة والإكراء فعليه ضمانة» 
ولا يضمن الغلة. ويجب عليه التصدق بها؛ لأن الخراج بالضمان» والمنافع حدثت فى ضمان 
الغاصبء لا فى يد المالك؛ لأنها أعراض لا تبقى» وأنه لا يتحقق غصبما وإتلافها؛ لأنه لا بقاء لهاء 
وهى لا تماثل الأعيان لسرعة فتاءها وبقاء الأعيان» وليست متقومة فى ذاتباء بل تقوم ضرورة عند 
ورود العقدء ولم يوجد العقدء فلا يضمن الغاصب» إلا ما انتقص باستعماله واستغلالة. وإنما وجب 
عليه التصدق بالغلةء لأنه حصل بسبب خبيث» وهو التصرف فى ملك الغيزء وما هذا حاله فسبيله 


إعلاء السنن ۳4۹ 


۷ ه- عن عائشة شةب أن النبى َل قال: امن ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من 
سبع أرضين»» متفق عليه» كذا فى 'المنتقى " لابن تيمية. 


التصدقء أو الأذاء إلى الذى تصرف فى ملكه» فلو أدى الغلة مع العبد إلى مالكه كان للمالك أن 
يتناوله» فيزول الخبث بهذا الطريق» ولا يلرمه التصدق» كذا فى ”الهداية“ و” الكفاية“ 
(51/:8؟)» وأحسن الله غراءنا فى ابن حزم حيث قال: وما نعلم لإبليس داعية فى الإسلام من 
يطلق الظلمة على غصب دور الئاس وأراضيبهم؛ ثم يسيح لهم كراءها وغلتهاء ولا یری عليهم 
ضمان ما تلف منہا اه (44:8 ٠ .)١‏ 

قلت: : وأشد ما حدث فى الإسلام من تلبيس إبليس ترك التدبر فى كلام العلماء ورمييهم با 
هم منه برآءء فحاشا أبا حنيفة أن يطلق للظلمة الغصب» » أو يبيح لهم کراءه» وما كان قوله إلا 
اه 

باب غصب العقار 

قوله: “عن عائشة :قال بعض الأحباب: دل الحديث على تحقق الغصب فى العقار» وهو 
قول أئمتنا الشلاثة» إلا أنهم اختلفوا فى أن غصب العقار موجب لدخول المغصوب فى ضمان 
الغاصب أم لا؟ فقال محمد: ا 
هلكت فى يده بآفة سماوية تكون مضمونة عليه كالمنقول. 1 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: العقار لا تكون مضمونة على الغاضب بمجرد الغضبة فلو 
هلكت فى يده بآفة سماوية لا ضمان عليه؛ لأن الغصب ليس بنفسه موجبا للضمان» بل هو 
موجب لرد العين» لكن لما كان الهلاك غير نادر فى المنقول» قلنا بدخوله فى ضمان الغاصب بمجرد 
الغصب» ضيانة لأموال الناس عن التوى» بخلاف العقار» فإن الهلاك فيه نادرء ولا حكم للنادرء 
ا اموي هو الفرق بين المنقول والعقار» فلا يصح القياس 
مع الفارق. 

قال العبد.الضعيف: لا بد لإثبات هذا الفرق» وإنه بناء الاحتلاف فى الباب من دليل 
وبرهان» فكم من منقول هلاكه نادر جداء كجذع عظیم من ساج طویل» أو باب كبير من حديد 
ثقيل» و كل ذلك مضمون إجماعاء قال: هذا هو تحقيق الاختلاف بينهم رحمهم الله» ولا لم يبتد 
أصحابنا إلى هذا التحقيق قرر وا الاختلاف بينهم» والدلائل على نمج لا يدفع الإشكال عن مذهب 


الإمام» والحمد لله على ما هدانا له. وإذا عرفت تحقيق الاختلاف بينهم عرفت أن من احتج على 
أبى حنيفة بحديث عائشة وأمثاله فقد أخطأ فى الاحتجاج اغترارا بظاهر أقوال أصحابناء وإلا فأبو 
حنيفة قائل بمدلول الحديث؛ كما عرفت» فاحفظه والله أعلمء انتبى كلامه. 

قال العبد الضعيف: تحقيق الاختلاف على الوجه الذي ذكره لم ينقله أحد عن الإمام ولا ٠‏ 
أصحابه» ولم يذهب إليه من أئمة النقل أحدء والذى فى كتب المذهب وكتب الخلاف أن الغصب 
لا يتصور فى العقار عنده ما لم يتلفها الغاصب. 

وقال بعض الفضلاء: قد اختلفت عبارات المشايخ فى غصب الدور والعقار على مذهب أبى 
حنيفة وأبى يوسف. فقال بعضهم: يتحقق فيها الغصب» لكن لا على وجه يوجب الضمان (وفيه 
رداعلق دعوى بعض الأحباب أن أصحابنا لم يبتدوا إلى التحقيق الذى ذكره. فقد اهعدى إليه 
بعض الفضلا). . 

وقال بعضهم: لا يمحقق أصلاء كال كن الف رفع "نشائج الأفكار “ 
وقال: فيه نظر؛ لأنه إن أراد أن بعضهم قال: إن الغصب الشرعى يتحقق عندهما فيها فلا نسلم 
ذلك» إذا لم يقل أحد: إن الغصب الشرعى يتحقق عندهما فيهاء كيف ولو قاله لا صح منه أن 
يقول لا على وجه يوجب الضمان. فإن وجوب الضمان عند هلاك المغصوب فى يد الغاصب 
حكم مقرر لمطلق الغصب الشرعى. لا يتخلف عنه عند أحد (وفيه رد على قول بعض الأحباب : إن 
الغصب بنفسه ليس موجبا للضمان» بل هو موجب لرد العين “. ش 

وإما المراد بالغصب فى عبارة من أثبت الغصب ونفى الضمان» هو الغصب اللغوى دون 
الشرعى» وإن أراد أن بعضهم قال: يتحقق فيما الغصب اللغوى» ولا يوجب الضمان» وبعضهم 
قال: لا يتحقق فيما الغصب اللغوى أيضاء فلا نسلم أن أحدا قال: إن الغصب اللغوى لا يتحقق 
نيبا؛ لأن الغصب اللغوى على ما مر أخذ الشىء من الغير على سبيل التغلب» ولا شك فى تحقق 
نذا المعنى فى العقارء إذا لم يعتبر فيه إزالة يد امالك أصلاء فضلا عن إزالة يده بفعل فى العين» فلا 
.صدر ممن له أدنى تمييز إنكار تحقق الغصب اللغوى فى العقار» فضلا عن مثل مشايخنا هؤلاء 
الأجلاء اه .)١51:8(‏ 


1) فإن بعض المشايخ على أن رد العين مخلص» وموجبه الضمان» والذين ذهبوا إلى أن موجبه رد للعين قالوا بوجوب الضمان 
بالغصب أيضاء وقالوا: إن نفس الوجوب يتحقق بالغصب ووجوب الأداء عند هلاك العين». كما فى ” الهداية” باب الرهن . 


Yo ESE إعلاء السنن‎ 
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وببذا ظهر الجواب عن احتجاج الجمهور بحديث المتن على تحقق الغصب فى العقارء فلنا 
أن نحمله على الغصب اللغوى» بدليل اختلاف الرواة فى لفظه. فقال بعضهم: «من ظلم قيد شبر . 
من الأرض» وفى رواية:.«من غصب» وفى :لفظ: ومن أخذ). وقدروئ بق ی شيبةٍ بإسناد حسن 
من حديث أبى مالك الأشعرى: «أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه”" رجل 
فيطوقه من سبع أرضين» »)۷٠:١(‏ ومعنى سرقة الأرض أن يدخل شيعا من أرض جاره» أو من 


طريق المسلمين فى داره بحيث لا يشعر به أحد غيره» ولا حلاف فى تحريم ذلك» وتغليظ عقوبته» 


ووجوب ردها عليه وإما الحلاف فى وجوب الضمان إذا هلك من غير صنعه» والحديث ليس 
نم 0 ا اليد يدان 


ش ل 


أو الروك وطح الخو سواء دخلها بإذنه أو بغير إذنه» وسواء كان صاحبما فيها أو لم يكن» 
كما فى الغنی (07109:9. 

ديت نر ا لحي اشر ع مجر واد لد لل جل في ار ان 
الاستيلاء بإزالة يد المالك بفعل المغصوب لا بفعل فى المالك. ألا ترى أنه لو بعد المالك عن المواشى 
فتلفت لا يضمن» لأن ذلك لا يكون غصبا. فعلم بذلك أن الغصب الشرعى إثبات اليد العادية مع 
إزالة يد المالك بفعل فى العين» لا مع إزالة يد المالك مطلقاء ولا بإثبات اليد العادية مطلقاء وهذا 
المعنى لا يتصور فى العقار؛ لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنباء وهو فعل فيه لا فى العقان 
وفى المنقول النقل فعل فيه» وهو الغصبء وما نقصه الغاصب من العقار بفعله أو سكناه ضمنه فى 
قولهم جميعاء لأنه إتلاف» والعقار يضمن بالإتلاف من غير اختلاف» كما لو نقل ترابہاء أو هدم 
ا أو غرقها بالماء» أو ألقى الحجارة فيباء أو نقصها بغرسه وبنائه فيضمنه بغير خلاف» كذا 

فى ” الهداية “ وغيرها من كتب القوم. 


٠‏ (1) ولو احتج أحد جما فى عض ألفاظ الحديث «من غصب قيد شبرا» إلخ على تحقق الغصب فى الغقار؛ فلنا أن نجتج عليه با فى 


: شاي التو يد وزاك ارت بكر إل على E‏ ار لير رم جر بال لجل بن الام امار 
ولا يرون ذلك سرقة شرعية أصلا. (الؤلف) 7 00 


oY التتمة‎ a 
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..ولله الحمد والثناء على ما أدلى من جزيل العطاء بتكميل تعمة الجلد السادس عشر من الإعلاء 
فى هذا اليوم, يوم الإثنين» وهو سلخ شوال بعد شهر الصوم» سنة ست وخصمسين بعد ثلائمأة 
وألف من الهجرة النبوية على صاحبها ألف ألف صلاة وتحية. وكان تأليفه فى ظل النفس الزكية؛ 
ذى المقامات العلية» صاحب الكرامات الجلية» والصفات الببية» الذى خصه الله بألطافه الخفية» 
داف ااه ل اة شيخ الإسلا» حكيم الأمة المحمدية؛ الإمام الهمام؛ العلامة 
المقدامء ببجة الأنام» ملاذ الخاص والعام» أمير المؤمنين فى علوم الشريعة» الذى هو للوصول إلى الله 
أقوى ذريعة؛ غياث السالكين قدوة العارفين الماحى لرسوم الضلال والغواية؛ اجى مراسم الرشد 
والهداية؛ تاج الملقه سراج الأمة؛ التقى النقى المحدث المفسر الفقيه الولى مولانا الحافظ الفقة المت 
الشيخ محمد أشرف على التہانوى» أدام الله ظلال بركاته” '"؛ ومتع المسلمين بمسلسلات إرشاداته» 
هذاء وأنا العبد المفعقر إلى رحمة ربى الأحد المذنب الخاطئ ظفر أحمدء وفقه الله للتزود لغد؛ 
وغفر له ولمشايخه ولوالديه وما ولدء ويرحم الله عبدا قال آميناء وآخر دعوانا أن الحمدلله رب 
العالمين» وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا وحبيينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» 
وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين» والحمدلله الذى بعزته وجلاله تتم الصالحات. 


% 
% 
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(1) كان نور الله مرقده حيا وقت كتابة هذه الأوراق» ثم انعقل إلى رحمة ربه وجوار كرامته لسادس عشرين من شهر رجب 
سنبة اثنين وسعين بعد ثلائمأة وألف (سنة ۳۹۲١ه)‏ رفع الله درجاته فى على عليين» وتقبل حسناته» ومتعنا بفيوضه 


إعلاء السنن — Fo‏ له ١‏ ج-1١‏ 


فهرس أبواب ال جزء السادس عشر 
من ! علاء السنن وما يتعلق با من الفوائد 


الموضوع الصفحة 
كتاب الصلح...... E a aaa e SS‏ 
باب جواز الصلح EO EIR E ARS E ES‏ 
تحقيق معنى الصلح وتقسيمه E ORGS RE‏ 
تحقيق حديث: ا ون ای را ر ی RR‏ 
الصلح على الإنكار صحيح» وإقامة الحجة على ذلك رادملا لاه لوو زر ا E‏ 
الرد على ابن حزم فى إبطاله الصلح على الإتكار مطلقا .................,.......... 7 ۷ 
من السحائب الحتجاج ابن حزم بقصة اليف على ليطا الصاح ;.. 00 
ا لجواب عن احتجاجه بأثْر شريح 000ل 
تخطئة ابن حزم فى معنى قول على فى الصلح E e O‏ 
يستحب للقاضى أن يدعو الخصوم إلى الصلح لاصيا فى موسي ال ا 
الرد على ابن حزم فى إنكاره قول عمر: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا .:.............. ١7‏ 
الرد على ابن حزم بقول عروة ........ e‏ 
الحجة بتخريج عبد الرزاق .......... ا VS SORA‏ 
SS SES‏ 110 د ا 
باب التحلل من المظلمة المالية أو العرضية وجواز الصاح عن مجهول .وم۰ :د۰د NA‏ 
جواز البراءة عن الديون المجهولة 0 
باب وضع بعض الدين قبل حلول الأجل بالنقد منه e‏ ا 
باب الت وكيل بالصلح بالاو جا E ED AR‏ 
دليل الاعتياض عن الوظائف E aa EY‏ 
باب النهى عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة فى جداره ديانة لا قضاء Bea‏ 
وضع الجذو ع على جدار المسجد .... ا HA‏ 
حكم إجراء الماء فى أرض الغير يدوت إققه...٠ي‏ .بوره معدم مممية جود مه موي 35 
الجواب عن دليل الحافظ فى تأييد القول القديم للشاقعى ...د 6م 


باب إذا إذا تنازع الرجلان فى جدار أو خض .. aso 00020 epee‏ ۳ 


إعلاء السنن ۰ عو د ج - ١١‏ 


ا ا م 


E O TT 
N الاي ا‎ O جواز إخراج المياذيب إلى الطريق ا‎ 
EE AAS a .. باب جواز قطع النزاع بين ا نصمين بالإصلاح بينهما‎ 
SAS SS باب التخارج.‎ 
ا‎ 0000 SSA A كتاب المضاربة‎ 
E حم لمن الج مفلا ام العو ل‎ Aaa باب من المضاربة‎ 
E كتاب العارية اب و ا وطخ ال ا ادام اماس ا الاوك اولي و لفقو ع‎ 
E 2520111 ب الو‎ E باب مشروعية العارية‎ 
۸ باب: أن العارية مؤداة , ا 1 ا لو‎ 
OY eens 00 e E E باب العارية المضمونة وغير المضمونة‎ 
دلو كه‎ ١ RE ع ا دوس الع او سيك‎ 
O RA ARS أعل ابن حزم حديث صفوان فى إعارة الدروع بجميع طرقه.‎ 
OV TS .....٠.. تصحيح حديث صفوان فى العارية اواب عن إشكال وارد في‎ 
O Nera E E ملك المستعير أن يعير غير ةك نه‎ 
e eR OR e E ا ج ا‎ 
N 000 i e EOD AL. معنئ قول الرجل:‎ 
٠١ :جاب عن إبرادالبخارى. على بعض الناس فی قول الرجل:حملتك على هذاالفرس.....‎ 
Mee ول وي مقر لي او اا لوقه لو لق لس كحم الحو‎ EE كتاب الوديعة‎ 
A SESS باب .لا ضمان على ال مؤتمن‎ 
VO Rae فروع فى الوديعة أكثرها مجمع عليبا‎ 
E حكم السفر بالوديعة ل م ا م لي‎ 
N tease حكم خلط الوديعة بغيرها ل لس ل فده الو ع الما ادس‎ 
TAA كتاب الهبة‎ 
TA Aes 5 E e AS باب:فى قبول الهبة‎ 
WE E E AE 57003 الفرق بين الصدقة والهدية‎ 
۷۱ 5-8 Re 31 OS SRR o تقديم الطعام بين يدى الضيف إذن فى الأكل‎ 
YE e eseh esera senses اغتر بعض الفقهاء بمسئلة اليمين‎ 


0 E a a A EN 


إعلاء السنن ووم - د 


ارات ن إدزاة يعض الاب 0 3107011 

باب اتغقاد الهبة بقوله: حلت 0000 ا 7 

باب القبض فى الهبة.... os E SS‏ لمرو لا وا لل VO.‏ 
اواب عن إبراد بعض الأحباب وابن حزم على النفة فى استدلالهم بار 

الصذيق رضى الله عنه على اشتراط القبض VE See E E OEE‏ 

الجواب عن إيراد ابن حزم O SOS‏ م ويا 

ا لجواب عن قول ابن حزم أن عمر وعثمان مختلفان فى اشتراط القبض للهبة .....: RO‏ 

العجب من احتجاج ابن حزم بعيسى بن المسيب 21000000 1 

الجواب عن إيراد ابن حزم EE RENEE‏ ا الم 

بحث هبة المشاع او و مو اا ا ا ير 

الجواب عن حجة اللخصم فى جواز هبة المشاع RE 11 los‏ 

لجواب عن احتجاج الخصم بقصة سنى هوازن على جواز هبة للشاع 1 

الفرق بين المن والهبة والإعتاق والمفاداة والبيع E‏ 1 

الجواب عن احتجاج البخارى لهبة المشاع بحديث سهل بن سعد و ا ل 
الجواب عن احتجاج ابن حزم على هبة المشاع بحديث جابر وأبى موسى ROS‏ 

ET a الرد على ابن حزم فى البحث العقلى منه .................: ع ا‎ ٠ 

الجواب عن احتجاج الموفق لهبة المشاع RR‏ ا A‏ 

الفرق بين الهبة والإباحة 21210000 م اه 

باب جواز تفضيل بعض الأولاد على البغض فى العطية ES‏ ا ل 

الجواب عن احتجاج الموفق لوجوب التسوية بين الأو لاد بحديث النعمات E e‏ 

الرد على ابن حزم فى إعماله القياس فى هذا الباب 0 ا 

الجواب عن احتجاج ابن حزم بأثر سعد بن عبادة. او hE A‏ 

ل SEE‏ و ا يق 

باب استحباب التسوية بين الأولاد فى العطية ا AN es e EE‏ 

الجواب عن إيراد بعض الأحباب على صاحب ” الجوهر النقى “ E Re‏ 

الجواب القاطع فى تفضيل بعض الأولاد على البعض فى الهبة ا ل و كر 

بيان التسوية المستحبة بين الاو لاد Rae SS Se‏ ا ار 


لوآ خن كلام بن حزم في إسند اتيك N ERE a‏ 
تفسير قوله تعالى: وإولا تمان تستکشر. .ا is‏ 
الجواب عن خجة ابن حزم فى الباب ' 200000 000 
الجواب عن إبطال أبز حزم حديث e ns ge‏ ب 
خجة الجمهور غلى جواز هبة الثواب. O a‏ مرح ا الما ا ل e‏ 
باب أن من وهب لذى رحم محرم لا يرجع فى هبته.............. ea‏ 
اواب عن خجة ابن حزم على خزمة الراجواع فى الهية د ت 5000 
باب أن العلاقة الزوجية مانعة من الرجو ع فى الهبة.................... Ss‏ 
الرد على ابن حزم والجواب عن احتجاجه على الحنفية.............. e‏ 
صحة شرط العوض فى الهبة والجواب عن إيراد اين حزم عليه ..............:. 
باب امتتاع الرجوع فى الهبة بهلاك الموهوب أو موت أحدهما . se‏ 0 
باب العمرىق E O E‏ [ز[ ز[ز[ز[ز[ [ 1 1 1 313101 
الو غا عفن الا حاتي خليطة الرهرى فى ارو و ووه 
إذا قال: دارى لك عمرى سكنى» و RR‏ 
باب الرقبى e SR ROSSA AS‏ 


تفسير الرقبى على قول الإمام والرد على قول من رع قول أبى يوسب فى الباب 


حكى ابن حزم قول یی خنيفة فى الرقبى کقول الجمؤور aS e‏ 


TTT a TT باب عدم‎ 


ارد على قل ان جرم ل ل 


« مثيه 


م تممه 


باب راز هة الد من عليه الد ا و ل ١‏ 
باب الإبراء عن حق مجهول ما EVs‏ 
اا ت ر ا E a‏ 
تعليق الهبة بشرط : 01000 
فرو ع تتفرع من اشتراط القبض فى الهبة ae‏ ا ا 
تأويل ایتا فى قفنة مرس فى هة لمر O E‏ 
لا نسم اا لمكن رهبة و ا 0 
يجوز إرسال الهدية على يد صبى يعرف المهدى له E‏ ا 
آخر من مات بالشنام من الصتيحابة E e N‏ 
باب يقبض للطفل أبوه So‏ كين المج ووم اذا 
ياي ستفوقل a‏ "كان امو هوي E a‏ 
من هدى له هدية وعنده 0 E OE‏ ا ا ا 
حكاية أبى يوسف المشهور 000 0 yy 0 N‏ ا عا 
ال e aT. E‏ ا Ea‏ 
لبر والضلة إلى الكفار ليس من ياب الموالأة فى شه ٠‏ ل ا ل 
باب رد الهدية بعلة E Es‏ 00 
كان سسا أل من نابا نمالا ن مرا الوا ا E‏ 
كتاب الإجارة VON ates els: eR RSE‏ 
باب فى الوعيد على منع الأجرة ا ع ا ا 
دليل جواز الإجارة من الكتاب والسنة والإجماع ا 5 Voss. e E EY‏ 
المعقود عليه فى الإجارة المنافع 00 RE‏ ا 
يجب أن تكون مدة الإجارة معلومة إذا وقعت على مدة OVE‏ 
لا تتقدر أكثر مدة الإجارة o۷. e a E‏ 
ل فا د برل VOA Sassen a‏ 
تقسيم الإجارة إلى ضربين Ro‏ 
نات فى مار ةا چ O TE‏ ا ا 
ا oo RTS‏ ور 1 11 


إما كان البغاء على عهدهم فى الإماء دون الحرائر ..... [ذ[ز ز[ | ز[ز[ز ز ز [ [  [‏ 1 1 107010( 


إعلاء السئن ~— oA‏ ~ ج۱۹7 
الرد على ابن القيم فى مسئلة كسب الحجام السب د ل ل 
الرد على ابن حزم Rae‏ م E‏ م ا 
استفجارا لحجام لغيرا لحجامة كالفصد و حلق الشعرفجائز و كسبه لا يكون خبيثا بالاتفاق ١57‏ 
باب راز أجرة الما و و اام اا ١1 O‏ 
باب الشبى عن عسب الفحل اج لجو AR aA‏ 
باب الرخصة فى الكراهة على عسب الفحل 000 e‏ 00 
أباح مالك أخذ الأجرة على ضراب الفحل ام ا ا ا 
باب الأجزة على تعليم القرآن ا ا ا 
أعطى عمار بن ياسر قوما قرأوا القرآن فى رمضان Ve sss...‏ 
دليل جواز ما یہدى إلى المعلم من غير شرط a‏ لخ ال الوق را لالم Vena‏ 
ميل الخصوم إلى قول الحنفية بجواز الربا فى دار الحرب 0001 
بات يكوا اكد الأجرره عل بالززقية نادت الل و 
باب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان Ae DAES‏ 
الرد على ابن حزم فى تفريقه بين الأذان» والصلاةء وتعليم القرآن فى الإجارة E‏ 
قول أحمد: التعليم أحب إلى من أعمال السلاطين» ومن التجارة بدين ................ ١801‏ 
باب قفيز الطحان 1 NAVs aR‏ 
تحقيق حديث النهى عن قفيز الطحان وتجويد إسناده وتصحيح متنه 0000000 AN‏ 
الجواب عن إيراد الموفق علينا فى هذا الباب ATS aR‏ 
فروع تشبه قفيز الطحان ذهب أحمد إلى جوازها ا 
الروايات عن التابعين احتج بها أحمد لخ اما ا ا VAS SSA‏ 
حديث آخر فى تأييد حديث النهى عن قفيز الطحان O NT‏ 
باب إجارة الأرض سنتين 1 1 1 1 1 O NEA‏ 
حكم إجارة الشاة لشرب اللبن ATES‏ 
دغل اة وابن القيم فى إنكارهما اختصاص الإجارة بالمناقع دون الأعيان ..... ٠۸۸‏ 
باب النهى عن مهر البغى وحلؤان الكاهن eA‏ 
تاقد فى فين ملعب أن سيق فى ارو ا ا امو ا ا 
الرد على بعض الأحباب فى تخطئة ابن الهمام سا اا 

E 


إعلاء السنن د ج- ۱٦‏ 


تحقيق مهر البغى وتأويل قول الإمام: ما أحذته الزانية بعقد الإجارة فهو حلال aa‏ 
قول ابن القيم فئ حل كسب الزانية لها E RR‏ ا 
باب ضمان الأجير المشترك ا 0 آ 1 
باب متى يستحق الأجير أجره؟ NS E‏ ل 
باك ضهان الأجير عا ب و کت O OS‏ ل 
باب إذا قال: أجرتك ls a‏ 
مؤاجرة المسلم نفسه من الكافر E a‏ 
اران المشرك e‏ ا 
لاي يشترط فى مدة الإجارة أن تلى العقد 21000 لي ا ES‏ 
لا حلاف فى إباحة إجارة العقار o a En‏ 
كرحن كراء اجان OS‏ ل ا 1 
ذا حكن عل ای تة جر السا النظر إلى ره E n‏ 
للمستأجر ضرب الدابة بقدر العادة 1 1 TY e NESSES‏ 
للمعلم ضرب الصبى ثلاث اليد لا بالخشبة والعصا EET ENES‏ 
العين المستأجرة أمانة فى يد المستأجر م ان 
يجوز تضمين أهل البابور والبريد على المفتى به NY ees 000000 E‏ 
لا ضمان على الحجام O‏ ا ا 
من تطيب ولم يعلم منه طب فهو ضامن eS e‏ 814 
يجوز الاستعجار على الختان ناراك بش عا ا ا ا ا ا 
يجوز استعجار الآدمى بغير خلاف 00 م اا 
بور امار تابخ يددع كت قله رنخوه ا ا ا E‏ 
يجوز أن يستأجر من يكتب له مصحفا E E ٠۰۰٠۰۰۰۰۰۰۰...‏ 1 
يجوز الاسعجار لحصاد الزرع بغير حلاف 0 0000 ا عي لق 
يجوز اعجار الخضير والكيال والوزان بغير خلاف.. نیت2 9 
من استأجر الدار أن یسکنہاء أو يسكن غيره فیہا يغير لاف ...۰.۰۰۰.۰۰ ۲۱ 
يجوز للمستأجر إجارة العين المستأجرة eS a‏ ل 


حكم إجارة العين المستأجرة بمثل الأجر وزيادة منه ..... 0 E‏ 


إعلاء السئن 0 - اهمس : ٠‏ ج- ١١‏ 


. يجوز استعجار أمته وأخته وبنته لرضاع ولده بغير حلاف a‏ ا AT‏ 
ارات فو فة ل مرف احتف الاجر غ راغ E E O‏ 
لا يجوز أن يكترى دابة مدة غزاته EM‏ 20010 0000 
فإن سمى لکل يوم شيئا جاز Assad N‏ 
أجمع أهل العلم على إجارة كراء الإبل إلى مكة وغيرها 111 ا 
لا حلاف فى إجارة الراعى ولا ضمان عليه NARS‏ 
و VASES SSE LARS‏ 
ل نوو ف اا ا اسه م 0 00 0 0 
لا يجوز الاستئجار لمنفعة محرمة YS SRSA‏ 
لا يجوز الاستفجار لحمل الخمر 201110011 500 YESS‏ 
باب الإجارة من غير مشارطة اعتمادا على العرف ز [ز ز ز ز ز ز ز ز[ اا 
موت الأجير أو المستأجر أو هلاك العين المستأجرة ينِعئل للإجارة ESSE‏ 
بيان الاختلاف فى انفساخ الإجارة ببيع العين المستأجرة TEE E‏ 
اران عن ورك ا و ع ا LS‏ م ا ل و 
فسخ الإجار 0 بالأعذار ل 0 
كتاب المكاتب Teese‏ 
باب رد المكاتب إلى الرق إذا عجز TT‏ ااا 
معنى الكتابة 00000 ا ا اا 
المكاتب عبد ما بقى عليه درهم EOE O‏ 
الاختلاف فى الكتابة الحالة وترجيح قول اللجمهور ل 
عمل ابن حزم بالقياس ول لاا ا ل تم مجه اه E CS E E EES‏ 
الجواب عن قدح اين حزم N e se e De‏ 
الرد على ابن حزم فى تكذيبه الحافظ عبد الباقى الحنفى ... 0 EVR‏ 
تصحيح حديث «المکاتب عبد ما بقى عليه درهم» ود الم مط فا ل ام اا ا و ا ا 
الجواب عن قدح ابن حزم فى الاثار فى هذا الباب ١‏ شط ا اطع ادو واو ا 
تحقيق اختلاف الصحابة فى حكم المكاتب والتنبيه على خطاء ابن حزم e‏ ل و ات 
الجواب عن حجة ابن حزم على وجوب المكاتبة إذا سألها العبد 0 E‏ 


إعلاء السنن . 000 ج 


دح O am‏ ا اا 
الحواب عن تشنيع ابن حزم على الحنفية والالكية فى جواز مكاتبة العبد الكافر : E‏ 
هل يستحق المكاتب على مولاه أن يضع عنه شیا من كتابعه؟ a ٠...5.‏ 
إذا أدى المكاتب بدل الكتابة عتق سواء نوى مولاة الكتلية ثري أو لع تو معدا ES‏ 
يجوز مقاطعة المكأتب 2202006 AR E DES‏ ا 
:إذا عجل المكافيا يذل الاه قل رل اكور رن فردم اليد 1 لبو 
رايدو إرااة رع مطرء عله O‏ اباي 1 ETE‏ 
درا سور ا O‏ ل ا 1 00 
دلبل لزوء الكتازة من جهة إلى رغه من جية لقي اا باو 
جواز تعجيز المككاتب بخول تجم وانخد وعجره عن أداثة ۴.0000 
اا a‏ ا ا ا 
حل عقدة الإشكال الذى ذكره صاحب نتائج الأفكار فى هذا المقام ...... ا 
إذا حل النجم وماله خاضر أو غائب استوفى يومين أو ثلامة ا ممم 
ارات ع حزم على حد التلوم بثلاثة أام EE RE‏ 
باب موت المكاتب عن وفاء د لواف TOT 0 E SS BS‏ 
باب بيع المکاتب برضاه ا ا 000 
الجواب عن احتجاج الخصم بب و 0 EE‏ 1 
لا يجوز للمولى وطى المكاتبة a‏ واه ب قدي ع ا 810 
لاغ ج ي اجار و اكا ا DSN‏ 
لا حد على من وظى مكاتبتة إجماغا...: 1 e‏ 
إذا وطن المولى كاه لزم انمقو ليا" ل NE‏ 10 
فوائد شتی تتعلق بباب المكاتب فى احتجاب المرأة عن عيذها ....101......1.......... ۴۳٣۵‏ 
ak‏ ا 9 
إذا كان عند المكاتب وقاء بجر على ليحة إإى ا مود n RAR‏ 1101 
الكتابة لا تنفسخ بموت السيد إجماعا 50000 ال ا ا 
EE‏ وكارك لماع وود ووم مسري باو اح ا ا NLS‏ 
المكاتب محجور عليه فى ماله إجماعا اا 1ج وم ١‏ اوم الس ا و ا ل 


علاء السنن ١ AS‏ 
نيس للمكاتب أن يتزوج إلا يإذن مولاه ا 

يجوز كتابة عبيد له صفقة واحدة بعوض واحد VU esse‏ 
تقريظ كتاب الآثار لأبى يوسف والثناء عليه E E at‏ 

Veet NE E EE E 
VETER GSE SSS كتاب الو لاء‎ 
ا ا ا ا‎ E E باب بطلان التسييب‎ 
كد مامسسو ل‎ 000 eS 
DVO SSS a E باب أن الولاء لحمة كلحمة النسب'‎ 
Paes es ذكر الاعتلاف فى ولاء السائبةء وترجيح قول الجمهور‎ 
VL N ا ا‎ DS ES الحديث المسلسل بالائمة‎ 
ا‎ EKS الرد على قول النيسابورى وعلى قول البيبقى‎ 
LA وان م سش رع شه ع اط مرق حم جه وو امف مم‎ E توثيق ضمرة بن ربيعة‎ 
TNA Ses بیان ما تفرع على قوله يل : «الو لاء لحمة كلحمة النسب»‎ 
VE SEAS ER SAS لا يجوز بيع الولاء ولا هبته‎ 
VESPER حديث مشهور 1 و الي ل نو المج‎ 
VA EE لا ينتقل الولاء عن المعتق ا نام امبر اد نه ل كر الم لط ا‎ 
TAN ا‎ ESASA باب أن الولاء للمعتق‎ 
إذا اختلف دين السيد وغتيقه فالولاء ثابت ل ا‎ 
A ا ل‎ RS من أعتق عبدا عن كفارته أو نذره فالولاء للمعتق‎ 
AY م ا‎ E e لا يجوز الإعتاق من الزكاة‎ 
NAE aes الجواب عن احتجاج أبى عبيد بأثر ابن عباس فى هذا الباب‎ 
ا‎ 0 ST E قول أحمد فى حديث أحمد: إنه مضطرب‎ 
مخ م ا الو ا‎ EER من ملك ذا رحم محرم عتق له وولاءه له‎ 
VANS SARS 0 من ملك ولدء من الزنا عتق عليه‎ 
VANS AE ولاء المكاتب والمدبر لسيدهما اام او امو م ل مه‎ 
ARS ESM N ولاء أم الولد لسيدها‎ 
TR a E اوس اما‎ as من أعتق عبده عن غيره‎ 
TANASE aR a باب أن إعتاق ذى الرحم مثبت مقبت للو لاء‎ 


إعلاء الستن 3 ج- ١‏ 
باب أن مولى العتاقة عصبة للمعتق آخر العصبات لا ا 
الجواب عما روى عن على فى هذا الباب ام وم وم لا A A‏ 
الجؤاب عن قول إبراهيم النتخعى 00 
باب أن الولاء بعد المعتق لأقرب الناس إليه عصوبة ا 
قري الإشكاق فى حديث ارط والحواب غ ر لاط عن الي فيه AEs‏ 
باب أن الولاء إذا صاز لأقرب العصبات من الولى يصير بغده إلى من هو 

أقرب منه بعده» دون من هو أقرب من ذلك الأقرب 000 
باب عدم ميراث النساء من الولاء إلا ما أعتقن بالواسطة أو بخ بغير الواسطة FV‏ 
فائدة فى توضيح مسكلة الولاء للكبير RSS E Se‏ كن 
باب ميراث المولى مع ابنة المعتق وتقدمه على ذوى الأرحام ا ا EOE‏ 
lT‏ اع با اولح ا للا وك اس بال 1 
باب فى: أن الأب لا ر يستحق الولاء عند و جود الابن وابن الابن E‏ ملحو 
باب جر الولاء.....::. 100 سا لل ومس م ويخ لل ملو ارا او ا لا FS‏ 
تحقيق جر الولاء 3 EO EE NER SRA‏ 
باب ميراث مولى الموالات اق ا ا راد ل بي و ا م ا 
حجة الحنفية فى ثبوت ولاء المؤالا الوطم امارو عو أمروالطات قا مول لم مط 7 
دليل جواز تحول.مولى المؤالأة عن مولاة إذا لم يعقل عنه ا 
تصحيح خديث تيم فى هذا الباب Sas‏ ع 11 
حقيق حديث اللقيظ E‏ م A‏ ا 
رجوع المؤلف عن قوله فى معنى اللقيط ...... ا ا لب 
إذا أعتق حربى حربيا فهل له عليه ولاء؟ ET‏ 250 ال م ا VE‏ 
لايرث المولى من أسفل معتقه اوطع لوت واو وو وو 
كتاب اللإكراه دو هه جيه و ب لاك سردلا الود لو او ف ملم ال م ا 
. باب نصرة أخيه المسلم ..... E e‏ 0000 1110 م 
كن ف اا نص ر المؤمنين .. E 0 ٠‏ 
باب فى أن الإكراه لا يكون إلا من السلطان عردو كبورد اما اباو لم ا و 8 
باب سقوط الحد عن المرأة بالإكراه على الزنا EYVA RSA‏ 
باب الرخصة للمكره فى إجراء كلمة الكفر على اللسان RES‏ 


إعلاء السن E ٠‏ ج 


TT SEE‏ ل 
کا ا YE ss CO‏ 
بابء الحجر على المديون وبيع ماله 00 FYE ene‏ 
باب الحجر على السفيه E‏ ب ا ا E‏ 
باب البلو غ بالإنزال ل E‏ م 
باب البلوع بالسن RT‏ 01112 0010 داع ارول YN 525 0 E‏ 
باب البلوغ بالإنبات بالط لاقم E EEE EE EE adsl AR‏ 
خطأ الشوكانى ة فى اقل ونسي إلى الصحيحين ما لیس فيهم TYR‏ 
باب ملازمة الغريم TEA ENES 50-7 ERS‏ 
النظر ف جول ساحن اا ا : ال سو لاسي مر كن و و ا ا 
كتاب الغصب 000201211 00 
باب رد عين المغصوب إذا كان قائما لووط سمط اط الس لاسا و ا 
الل ..... لام 
باب الغرس والبناء فى أرض الغير م ا ا ا Va‏ 
باب الزرع فى الأرض المغصوبة ان 
الرد على محشى الخراج فى قوله: إن عطاء فى حديث راقع هو عطاء بن صهيب ل TE‏ 
اتفاق أهل العلم على أن عطاء فى حديث رافع هو ابن أبى رباح E‏ يي ا 
باف العين الملصوبة التغيزة يفغل الغاضصب OT‏ 1 


باب إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وأعظم متافعها زال ملك 
E‏ اميه عا a i‏ إلا أنه لا يحل له الانتفاع بہاحتی يؤدى ضمانہا A‏ 


اندفاع ما فی إعلام الموقعين“ TY‏ و ل E‏ 177 
CR a‏ 

أل اسمه وأعظم منافعه ملكه الغاصب وعليه الضمان FEE Se a‏ 
کم غضب الم والتزير من المي ' E E‏ 1 
الكلام فى المسئلة من حيث المعنى انق انون أ ET E Se E‏ 
لا يضمن الغاصب منافع المغصوب E‏ ال لسو و TEV‏ 
الرد على ابن حزم فى هذا الباب . SA E‏ اوه لس ا PENS‏ 
باب غصب العقار اي ا e O‏ 


